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تنويه
جميــع الحقــوق المتعلقــة بهــذا الدليــل محفوظــة للهيئــة الســعودية للمقيّّميــن المعتمديــن 

ًـا أو نســخه أو توزيعــه أو نشــره بــأي  ًـا أو جزئ�ي )تقييــم(، ولا يجــوز إعــادة إنتــاج هــذا الدليــل كل�ي

وســيلة كانــت ورقيــة أو إلكترونيــة بمــا فــي ذلــك التســجيلات الصوتيــة أو المرئيــة أو النشــر 

عبــر الإنترنــت، إلا بعــد الحصــول علــى إذن خطــي مســبق مــن الهيئــة، ويُُســتثنى مــن ذلــك 

الاقتباســات القصيــرة الــواردة فــي المراجعــات أو الدراســات غيــر التجاريــة المســموح بهــا 

ــا لنظــام حمايــة حقــوق المؤلــف وحقــوق الطبــع والنشــر، وتحتفــظ الهيئــة بحقهــا فــي  وفً�قًً

اتخــاذ الإجــراءات القانونيــة تجــاه أي انتهــاك لهــذه الحقــوق.  

ولا تتحمــل الهيئــة أيــة مســؤولية عــن أضــرار أو خســائر قــد يتعرض لها أي شــخص نتيجة قيامه 

ا إلــى هــذا الدليــل، كمــا لا تتحمــل الهيئــة مســؤولية دقــة  بعمــل أو امتناعــه عــن عمــل اســتناً�دًً

المعلومــات فــي حــال اقتبــاس محتــوى هــذا الدليــل أو إعــادة ترجمتــه أو نشــره، وإلــى الحــد 

ــر مباشــرة  ــه النظــام تُُخلــي الهيئــة مســؤوليتها عــن أي أضــرار مباشــرة أو غي الــذي يســمح ب

تنشــأ عــن اســتخدام هــذا الدليــل أو تفســيره أو تطبيقــه.  

يمكن الحصول على نسخة من هذا الدليل عبر:

الهيئة السعودية للمقيّّمين المعتمدين ) تقييم ( 

حي العارض، الرياض 23331 ، المملكة العربية السعودية
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مقدمة

ت�عََُد الهيئــة الســعودية للمــقيِّّمين المــعتمدين الجهــة المختصــة بتنظيم مهنــة التــقييم فــي المملكــة، وقد أُسُِّّست وفقــاًً 
ــخ  ــي رقم )م/43( وتاري ــالمرسوم الملك ــعتمدين الصــادر ب ــقيّّمين الم ــعشرين( من نظــام الم ــة وال ــادة )الثاني للم
1433/7/9هـــ، لتطوير المهنــة ورفــع كفاءتهــا، وقد عمــلت الهيئــة منذ انطلاقتهــا علــى بنــاء منظومــة تنظيميــة 
ــاًً  ــقيِّّمين وترخيصــهم، ضمان ــاد الم ــة؛ لاعتم ــج تأهيلي قَََتْْ برام ــة، وأطل� ــة مهني ــح وأدل ــعََتْْ لوائ ــة، فََوََضََ متكامل

لجودة المخرـاجت، وـتـعزيزاًً لثـقـة المجتـمـع ـفـي المهـنـة.    

وقد أصدرت الهيئــة »الدليل المهنــي الشــامل لأعمــال التــقييم« ســعياًً منهــا للارتقــاء بممارســات التــقييم داخل 
المملكــة، وليكون مرجعــاًً مهنيــاًً يُُســهم فــي تــعزيز تطبيق معــايير التــقييم الدوليــة وفق السيــاق المحلــي، إذ فيــه 
تعليمــات واضحــة لأفضل الممارســات فــي مراحل عمليــة التــقييم المختلفــة، علمــاًً نََّأ هدف هذا الدليل دعم 
المــقيِّّمين المــعتمدين، والرفــع من جودة الأداء المهنــي، ومواكبــة تطورات السوقين؛ المحلــي، والعالمــي؛ لتحــقيق 

مبدأ الـشـفافية، وـتـعزيز موثوقـيـة الـتـقييم ـفـي المملـكـة.  

ــهذه المعــايير  ــي ل ــى التطبيق العمل ــة ويُُركز عل ــقييم الدولي ــعتمد هذا الدليل علــى أحدث إصدار من معــايير الت ي
ويعززهــا بمتطلبــات إضافيــة وتعليمــات بشــأن أفضل الممارســات، وبذلك تضمن هذه المُُقومــات مُُجتمعــة أعلــى 
ُـقدم هذا الدليل أفضل  مستويــات الموثوقيــة لتــعزيز ثقــة الجمــهور فــي مهنيــة وجودة التــقييم فــي المملكــة.    ي�
ــة وإعداد  ــالتخطيط للمهم ــعملاء ومرورًًا ب ــع ال ــقييم، ابتداءًً من التواصل م ــام الت ــي مه ــة ف ــات المُُتبع الممارس
تــقرير التــقييم وتقديمــه للــعميل حتــى الاحتفــاظ بملفــات الــعمل.    كمــا يستــهدف فــي المقــام الأول العامــلين فــي 
اً فــي مجــال التــقييم أو بديلاًً عن دورات التــقييم التــي تُُقدمهــا  اً دراسي� مهنــة التــقييم داخل المملكــة، ولا ي�ُـعد كتب�ا

الهيـئـة أو التـعـليم المهـنـي المُُستمر.  

 يتميز هذا الدليل بتصميمــه الذي يُُســهّّل علــى المستخدمين تتبــع عمليــة التــقييم بأســلوبٍٍ منطقــيٍٍ، وي�ُـقدم روابط 
للأنظـمـة واللواـئـح الـسـعودية ذات الصـلـة، لضـامن تـحـقيق أعـلـى مـاعيير الجودة وأفضل الممارـاست.  

كما يهدف هذا الدليل في تعزيز ثقة المستثمرين وأصحبا المصلحة، من خلال ما يُُقََدِّّمه لهم ما يلي:
	1 الأساس للتميز المهني بأسلوب يعزز الاتساق، وشفافية ممارسات التقييم في المملكة كلها.   .
	2 المســرد للمصطلحــات، واللغــة الموحــدة، اللــذان لا يقتصــران علــى النطــاق المحلــي، بــل يجتــازان .

ــة، وغيرهــا مــن معاييــر ذات علاقــة، وبالالتــزام  ــم الدولي ــزام بمعاييــر التقيي ــة بالالت الحــدود الوطني
بأفضــل ممارســات التقييــم.   

	3 تعزيز الاستقرار الاقتصادي، خاصة فيما يتعلق بإعداد التقارير المالية.   .
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يضمن هذا الدليل للــعملاء وغيرهم من الجهــات المستــفيدة من خدمــات التــقييم تنــفيذ المهــام وفقــاًً لمعــايير التــقييم 
الـمـعتمدة من الهيـئـة، وـيـعزز ثـقـة الجـمـهور، ويـاحفظ عليـاه بـتـقديم الضمـاانت الآتـيـة

أ ‌توحيد المنهجية المُتبعة، مما يُسهّل فهم عملية التقييم، وفهم القيمة التي يُوصَل إليها.  	.
ب ــاً، 	. ــاً كافي ــن تدريب بي ليــن ومدرَّ ــة عــن القيمــة صــادرة عــن مقيِّميــن معتمديــن مؤهَّ ــم آراء موثوق  تقدي

يتمتعــون بالخبــرة اللازمــة والمعرفــة الحديثــة فــي المجــال، إضافــة إلــى إلمامهــم بأوضــاع الأســواق 
ذات الصلــة.  

ج الاستقلالية والموضوعية والشفافية في أساليب التقييم المستخدمة.  	.
د اليقين والوضوح فيما يتعلق بــ:	.
	1 نطــاق العمــل )شــروط التعاقــد(، وبيــان الأمــور المُزمــع معالجتهــا، والإفصــاح عــن المعلومــات .

المطلوبــة.  
	2 أسس القيمة، وتوضيح أي افتراضاتٍ خاصةٍ وغيرها، أو اعتباراتٍ جوهريةٍ يجب مُراعاتها.  .
ه ــة؛ 	. ــور ذات الصل ــن الأم ــي ع ــب والكاف ــك: الإفصــاح المناس ــن ذل ــر، وم ــداد التقاري ــي إع ــة ف الدق

ــة.   ــراف خارجي ــن أط ــم م ــات التقيي ــى عملي ــاد عل ــة الاعتم لإمكاني

يحوي هذا الدليل فصولاًً عامــةًً تُُطبق علــى جميــع أنواع عمليــات التــقييم، وفصولاًً خاصــة بــالأصول مرتبطــة 
بــفروع أو تخصصــات تــقييم محددة، ويجب اتبــاع جميــع الــفصول العامــة لضمــان الامتثــال لجميــع متطلبــات 

ُـقسم هذا الدليل كـام يـلـي  الدليل، وفصولِِ الأصول الواردة ـفـي الدليل حسب الحـاجـة، ويـ
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الغرض العام من الدليل:

ــقرير،  ــخ إصدار الت ــي تاري ــارية ف ــعتمدة الس ــقييم الم ــايير الت ــقييم لمع ــات الت ــال عملي ــفصل امتث يضمن هذا ال
ولجميــع الأنظمــة واللوائــح ذات الصلــة.   ومــع ذلك فــإنََّ هذا الدليل لا يغطــي الأنظمــة واللوائــح كلهــا، وقد لا 
يشمل جميــع المتطلبــات القانونيــة الخاصــة بــأنواع معينــة من الأصول أو القطاعــات المحددة، وإن وُُجِِدََت أنظمــة 
أو لوائــح إضافيــة ترتبط بنوع الأصل أو القطــاع المعنِِـــِيِّ فــإنََّ مسؤوليــة ضمــان الامتثــال الكامل لتــلك المتطلبات 

عـلـى ـاعتق الـمـقيِّّم الـمـعتمد، ومن ذلك أي اشتراـاطت تنظيمـيـة إضافـيـة ـاسرية ـفـي المملـكـة. 

ُـعترف بهــا علــى  تُُطبق الــفصول العامــة من هذا الدليل ذوات الأرقــام من )100( وحتــى )106(، والمبــادئ الم�
الأصول والالتزامــات جميعهــا، وهــي الخطوة الأولــى لأي مهمــة تــقييمٍٍ فــي المملكــة، وتُُوضِّّــح فصول الأصول 
ــأنواع محددة من الأصول  ــلق ب ــةٍٍ تتع ــتٍٍا إضافي ــام )200( و)700( متطلب ــي هذا الدليل ذوات الأرق الواردة ف

والالتزاـامت، فضلاًً عن المتطلـابت الواردة ـفـي اـلـفصول العـامـة. 

يشمل الامتثــال لــهذا الدليل الالتزام بالــفصول العامــة الواردة فيــه، وكذلك فصول الأصول المُُطبقــة وذات الصلــة 
بالــغرض من التــقييم جميعهــا باستثنــاء الحــالات التــي ينص فيهــا هذا الدليل علــى عدم انطبــاق الــفصول العامــة 
ُـعتمد لمبــادئ المــقيِّّم الواردة فــي هذا الــفصل  أو بعضهــا علــى مهــام تــقييم محددة، كمــا يجب أن يمتثل المــقيِّّم الم�

عند تـنـفيذ عملـايت الـتـقييم. 

ــةٍٍ أســاسيةٍٍ تطرح أمامــه المعلومــات بأســلوبٍٍ واضــح  ــأداةٍٍ عملي ُـعتمد ب يــهدف هذا الدليل إلــى تزويد المــقيِّّم الم�
لـعملاء وأصـباح المصلـحـة أيـضـاًً.  ر ومـفـهوم لـ ومُُيََّسَّ

تُُ	مثل مبــادئ الثبــات والدقــة والموضوعيــة والشــفافية الركائز الأســاسية لاكتســبا ثقــة الجمــهور فــي  1-10
خدمــات التــقييم وتعزيزهــا، وتــعتمد هذه الــعوامل بشكلٍٍ أساســيٍٍ علــى امتلاك مقدمــي خدمــات التــقييم المهــارات 
والمعــارف والخبرات المناسبــة، والســلوكيات الأخلاقيــة اللازمــة؛ لإصدار أحكمٍٍا صحيحــةٍٍ، وتــقديم آرائــهم فــي 

القيـمـة بوضوحٍٍ لا لبسََ فـيـه لـلـعملاء وغيرهم من مستخدـمـي الـتـقييم وفـقـاًً لمـاعيير الـتـقييم الـمـعتمدة. 

ــةٍٍ  ــتٍٍا إضافي ــا بمتطلب ــعتمدة، ويُُعززه ــقييم الم ــايير الت ــي لمع ــى التطبيق العمل ــفصل عل يُُ	ركز هذا ال 2-10
ــح أفضل ممارســات التــقييم المُُتبعــة فــي المملكــة، وي�ُـقدم أعلى مستويــات الموثوقية لــلمستخدمين  وتعليمــات تُُوِضِّ

تـقييم وجودـتـه.  يـة الـ ُـعزّّز ثـقـة الجـمـهور ـفـي مهنـ تـقييم، ويـ الـمـقصودين من تـاقرير الـ

ُـعتمد لكيفيــة تــقييم الحــالات الفرديــة، ولا يحل محل المعــايير  لا ي�ُـقدم هذا الــفصل توجيهــات للمــقيِّّم الم� 	3-10
الخـاصـة أو الـمُُلزـمـة ـفـي الاختصـااصت القضائـيـة ـاخرج المملـكـة. 

10
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يضمن هذا الــفصل للــعملاء وغيرهم من مستخدمــي التــقييم الآخرين تنــفيذ مهــام التــقييم وفقــاًً لمعــايير  	4-10
ــهور  ــة الجم ــعزيز ثق ــة، ويضمن أيضــاًً ت ــح ذات العلاق ــة واللوائ ــة والأنظم ــعتمدة من الهيئ ــة الم ــقييم الدولي الت

يـة انت الآتـ تـقديم الضمـا افظ عليـاه بـ والحـ
أ توحيد أساليب التقييم، ليكون فهم عملية التقييم والقيمة التي يُوصَل إليها سهلاً.  	.
ب آراء تقييــم موثوقــة ومناســبة صــادرة عــن مقيِّميــن مُعتمديــن مُـــمتَلكِينَ للمؤهــات المناســبةَ، ومُتَمَتِّعين 	.

بالمهــارات والخبــرات الكافيــة لأداء هــذه المهمــة، وعلــى درايــة بأحــدث المعــارف فــي هــذا المجــال 
وأوضــاع الأســواق ذات الصلــة بالأصــول أو الالتزامــات أو كليهمــا.  

ج ــات 	. ــع تعليم ــل م ــد التعام ــم المســتخدمة عن ــاليب التقيي ــي أس ــفافية ف ــة والش ــتقلالية والموضوعي الاس
ــج.   ــم النتائ ــم وتقدي التقيي

د اليقين والوضوح فيما يتعلق بما يلي:	.
	1 ــا، . ــع معالجته ــور المُزم ــن الأم ــا ع ــف فيه ــف، والكش ــبا التكلي ــرض وخط ــل والع ــاق العم نط

ــة.   ــات المطلوب ــن المعلوم ــاح ع والإفص
	2 أســس القيمــة، وتوضيــح الافتراضــات الخاصــة وغيرهــا، أو الاعتبــارات الجوهريــة التــي يجــب .

مراعاتها.  
ه يجــب تحقيــق الدقــة فــي إعــداد التقاريــر بالإفصــاح المناســب والكافــي عــن المســائل ذات الصلــة، إذ 	.

قــد يعتمــد طــرف خارجــي علــى نتائــج التقييــم.  

مبادئ المقيِّّم:

الأخلاقيات: 	1-20
ــة  ــاد والسري ــة والحي ــي النزاهــة والموضوعي ــة ف ــة المتمثل ــادئ الأخلاقي ــاع المب ُـعتمد اتب ــقيِّّم الم� ــى الم يجب عل

ــا1.    ــاظ عليه ــهور، والحف ــة الجم ــعزيز ثق ــقييم غير متحيز، وت ــقديم ت ــة لت ــاءة والمهني والكف

الكفاءة: 	2-20
ُـعتمد بالمهــارات الفنيــة، والمعرفــة،  ُـعتمدين، وأن يتمتــع المــقيِّّم الم� يجب أن يتولــى تنــفيذ التــقييم أحد المــقيِّّمين الم�

والخبرات، والكفــاءة اللازمــة؛ لتــقديم رأي موضوعــي يضمن إجراء التــقييم، وإنجــازه بــالشكل الأمثل2.  

الامتثال: 	3-20
ُـعتمد أن ي�ُـقر ويتعــهََّد باتباعــه للمبــادئ والتعليمــات الواردة فــي الــفصل عند إجراء التــقييم،  يجب علــى المــقيِّّم الم�
وأنــه مــلتََزِِمٌٌ بالمبــادئ واللوائــح والــقواعد والتعليمــات التــي تُُصدرهــا )تــقييم(، وأي متطلبــتٍٍا إشرافيــةٍٍ قانونيــةٍٍ 

أخرى عند إجراء التــقييم3.  

الشك المهني: 	4-20
ُـعتمد التحلــي بدرجــة مناسبــة من الشك المهنــي فــي كل مرحلــة من مراحل التــقييم، ويجب  يجب علــى المــقيِّّم الم�
عليــه أن يتحلــى أيضــاًً بالمستويــات المطلوبــة من الاستقلاليــة والموضوعيــة عند تنــفيذ مهــام التــقييم الفرديــة، 
عََُدُُّ  ــة، فــالشكُُّ المهنــي ي� مــع تطبيق الشك المهنــي علــى المعلومــات والبيانــات التــي يــعتمد عليهــا بوصفهــا أدل
ــقييم،  ــة الت ــي عملي ُـعتمدة ف ــة الم� ــقدي للأدل ــقييم الن ِـي بالت ــع التحل� ــائلة، م ــة المتس ــى العقلي ــعتمد عل ــة ت منهجي

والانتـابه إـلـى اـلـعوامل الـتـي قد تـجـعل المعلوـامت المُُقدـمـة مضلـلـة. 

20

	1   قواعد سلوك مهنة التقييم وآدابها، المادة )4( و)5(، ونظام المقيِّمين المُعتمَدين، المادة 15.
	2   نظام المقيِّمين المعتمدين، المادة 2.
	3   نظام المقيِّمين المُعتمَدين وبرنامج مراقبة جودة الأداء المهني.
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مراقبة جودة عملية التقييم:

يجب تطبيق ضوابطََ لضمان جودة عملية التقييم )الضوابط( عند تنفيذ عملية التقييم.   	1-30

تساعد هذه الضوابط في ضمان تنفيذ عمليات التقييم بموضوعية وشفافية ودون تحيز وفقاًً للدليل.   	2-30

ينبغــي تحديد نطــاق الضوابط مــع مراعــاة الاستخدام المــقصود، أو المستخدِِم المــقصود، أو الأصل،  	3-30
ــقييم4.   ــقيد الت ــة تع ــا سبق، وتحديد درج ــع م ــقييم، أو جمي أو الالتزام محل الت

ينبغــي أن ت�قََُيِّّم هذه الضوابطُُ الأحكمََا الصــادرة أثنــاء التــقييم، لا سيََّمــا منطقيــة الأحكام، وعدم تحيزهــا  	4-30
ـفـي تحديد القيـمـة. 

ُـعتمدٍٍ آخر فــهمََ مدى  ينبغــي توثيق الضوابط، وأن تحوي الوثــائقُُ التفــاصيلََ الكافيــة التــي تسمــح لمــقيِّّم م� 	5-30
فعاليــة ضوابط جودة عمليــة التــقييم استنــاداًً إلــى حكمــه المهنــي5.  

ينبغــي إجراء فحص دوري لــلضوابط للتــأكد من سلامتهــا واكتمالهــا فــي تاريــخ التــقييم، كمــا ينبغــي  	6-30
توثيق هذا اــلفحص الدوري. 

يجب علــى المــقيِّّم المــعتمََدِِ - إن لم يتمكََّن من التصدي لأخطــار التــقييم - تنــفيذ إجراءات مراقبــة  	7-30
مرتبــطة بسيـاـاست الامتــاثل والرقـاـبة، وإجراءاتهــام الخـاـصة. 

ــة،  ــلضوابط المُُطبقــة – مناسب ــاًً ل ــقييم - وفق ُـعتمد نََّأ مستوى أخطــار الت ينبغــي أن يستنتــج المــقيِّّم الم� 	8-30
وأن يجــعل ذلك مرهونــاًً بــالاستخدام المــقصود، أو المستخدم المــقصود، أو خصــائص الأصول، أو الالتزامــات 

ــقييم6.   ــقييم، ودرجــة تعــقيد الت محل الت

ـُعتمد إجراءاتٍٍ داخليــة للتعــامل مــع الشكاوى فــي إطــار مراقبــة الجودة  يجب أن يُُطبق المــقيِّّم الم� 	9-30
التقــارير( التوثيق وإعداد  الدليل -  الــفصل )106( من هذا  التــقييم.   )يُُرجــى الاطلاع علــى  بمنشــأة 

30

	4   قواعد سلوك مهنة التقييم وآدابها.
	5   قواعد سلوك مهنة التقييم وآدابها، المواد )26( و)27(، وبرنامج مراقبة جودة الأداء المهني.
	6  برنامج مراقبة جودة الأداء المهني، الفصل الثاني.
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الاستعانة بمختص أو مقدم خدمات:

الامتثال للدليل

ُـعتمد المهــارات الفنيــة، أو الخبرات، أو البيانــات، أو المعــارف اللازمــة للتــقييم  إذا لم يمتــلك المــقيِّّم الم� 	1-40
ــى ذلك،  ــاق عل ــة الاتف ــتٍٍا، شريط ُـقدم خدم ــاعدةََ من مختص أو م� ِـه المس ــع من طلب� ــه، فلا مان ــع جوانب بجمي

تـقييم.  تـقرير الـ فـي ـ نـه ودوره ـ والإفـحِِاص عـ

ــقييمُُ  ــعميل، وت ــة ال ــات أخذُُ موافق ــقدم خدم ــة بمختص أو م ُـعتمد قبل الاستعان ــقيِّّم الم� ــى الم يجب عل 	2-40
مـاعرف المختص أو ـمـقدم الخدـامت ومهاراتهـام وقدراتهـام وتوثيقـاه، ومن ذلك عـلـى سبيل المـاثل لا الحصر

أ الخبرات في نوع العمل المُنفذ.  	.
ب ــدم 	. ــص أو مق ــي للمخت ــاد المهن ــص، أو الاعتم ــة، أو الترخي ــي المجــال ذي الصل ــة ف الشــهادة المهني

ــات.   الخدم
ج سمعة المختص أو مقدم الخدمات، ووضعهما في مجال الممارسة.  	.

يجب أن ي�لُِمََِّ المــقيِّّم المــعتمد عند الاستعانــة بمختص أو مــقدم خدمــات بــالإجراءات والنتائــج، ويتحــقق  	3-40
ُـعتمد المهنــي، ويجب علــى المــقيِّّم  منهــا؛ ليضــعََ أساســاًً معــقولاًً للاعتمــاد علــى عملــه بنــءًًا علــى حكم المــقيِّّم الم�
ُـعتمد أخذُُ موافقــة الــعميل علــى الاستعانــة بمختص، وتسجيل التفــاصيل ذات الصلــة جميعهــا بنطــاق الــعمل  الم�

وـتـقرير الـتـقييم. 

ــقييم،  ُـعتمدٍٍ؛ للت ــة بمــقيِّّم م� ــه يجب الاستعان ــقييم داخل المملكــة فإن ــات الت ــى الالتزام بمتطلب حرصــاًً عل 	1-50
اه مـعمول بـ ئـح الـ مـة واللواـ يـع الأنظـ ابت هذا الدليل، وجمـ مـعتمدة، ومتطلـ تـقييم الـ اعيير الـ ابت مـ يـة متطلـ وتلبـ

ــح المــعمول بهــا فــي المملكــة المرتبطــة  ــع الأنظمــة واللوائ ُـعتمد الالتزام بجمي ــى المــقيِّّم الم� يجب عل 	2-50
بــغرض التــقييم، والاستخدام المــقصود، والمستخدمين المــقصودين7.  

ــا  ــعمول به ــح الم ــة واللوائ ــة للأنظم ــة التطبيق، تكون الأولوي ــات واجب ــارض بين المتطلب 50-3 عند وجود تع
ُـعتمد الالتزام بــهذا الترتيب،  فــي المملكــة، ثم لمعــايير التــقييم المــعتمدة، ثم لأحكام هذا الدليل، وعلــى المــقيِّّم الم�
ـمـع الإفـاصح عن أثر ذلك وتوثيـقـه ـفـي نـاطق اـلـعمل وـتـقرير الـتـقييم مـتـى كان لذلك أثر عـلـى مهـمـة الـتـقييم. 

ــقييم  ــايير الت ــاًً لمع ــقييم وفق ــفيذ الت ــان تن ــا؛ لضم ــةٍٍ يجب الالتزام به ــتٍٍا إلزامي ــألف الدليل من متطلب يت 	4-50
الــمعتمدة، وــلهذا الدليل، واــلفصولِِ العـاـمة، وفصولِِ الأصول، وأي أنظــمة أو لواــئح ــمعمول بــاه

50-5	 لا تــهدف بــعض أقســام الدليل إلــى توجيــه إجراءات محددة، أو فرضهــا، بل تــهدف إلــى تــقديم المبــادئ 
والمـافهيم الأـاسسية الـتـي ينبـغـي مراعاتـاه عند تـنـفيذ الـتـقييم. 

40

50

	7   مُقدمة تضم قائمة بالأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة.
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ُـعتمدٍٍ، ويستثنــى من ذلك تــقييم  ُـقيِّّمٍٍ م� يجب أن تُُنــفذ جميــع عمليــات التــقييم فــي المملكــة بالاستعانــة بم� 	6-50
ــى  ــى الاطلاع عل ــقرة 7.   )ويرج ــعتمدين - الف ــقيمين الم ــام الم ــى من نظ ــادة الأول اً للم ــة وفق� الأوراق المالي

الــفصل 500 – الأدوات المالــية(. 

ُـعتمد فــي بــعض الحــالات مــع مختص أو مــقدم خدمــات خارجــي لإجراء  يجوز أن يتعــاون المــقيِّّم الم� 	7-50
ُـعتمد أو المنشــأة المرخصــة جهــةََ التوقيع  التــقييم كليــاًً أو جزئيــاًً، ويجب فــي مثل هذه الحــالات أن يكون المــقيِّّم الم�
الرئيسيــة علــى تــقرير التــقييم، وينبغــي الإشــارة بوضوح فــي تــقرير التــقييم إلــى دور المختص أو مــقدم الخدمــة، 

وإـلـى مستوى المـاسعدة المقدـمـة. 

يجب أن يوقــع المــقيم المــعتمد علــى جميــع التقــارير التــي يصدرهــا، والتــأكد من توقيــع جميــع  	8-50
المشــاركين فــي إعداد التــقرير من العامــلين لديــه فــي المنشــأة، ويــعد من المشــاركين فــي إعداد التــقرير كل من 
يزاول أعمــال المعاينــة أو إعداد الدراســات الاقتصاديــة أو الماليــة ونحوهــا المرتبطــة بتحديد القيمــة للأصل محل 

ــقييم8.   الت

ُـعتمد يُُمــارس نشــاطه خــارج المملكــة، وحدث تعــارض بين نطــاق اختصاصــه مــع  إذا كان المــقيِّّم الم� 	9-50
هذا الدليل والمتطلبــات القانونيــة، أو النظاميــة، أو التنظيميــة، أو غيرهــا من المتطلبــات الرسميــة ذات الصلــة 
ــا  ــع توضيحه ــات، م ــهذه المتطلب ــة ل ــالواجب إعطــاء الأولوي ــقييم( – ف ــغرض من الت ــالاستخدام المــقصود )ال ب

لـهذا الدليل.  اثل ـ ابلكامل، والإبلاغ عنـاه لضـامن الامتـ وتوثيقـاه ـ

50-10  إذا كانت هنــاك أي متطلبــات قانونيــة، أو تشريعيــة، أو تنظيميــة، أو أي متطلبــات رسميــة أخرى تؤثر 
تــأثيراًً كبيراًً علــى طبيعــة الإجراءات المنــفذة، أو المدخلات والافتراضــات المستخدمــة، أو القيمــة )الــقيم(، أو 
ــات، وتحديدهــا، والإفصــاح عن جوانب  ُـعتمد الإفصــاح عن هذه المتطلب ــى المــقيِّّم الم� ــالواجب عل جميعهــا – ف
اختلافهــا المهمــة عن متطلبــات هذا الدليل )علــى سبيل المثــال: يتطــلب تحديد الاختصــاص القضائي استخدام أحد 
ـأاسليب السوق ـفـقط ـفـي الأوـاضع الـتـي تُُشير فيـاه المـاعيير إـلـى ـأنـه يجب مراـاعة استخدام ـأسـلوب الدخل(. 

ــة  ــة جغرافي ــاق أو منطق ــة خاصــة بسي ــة إلزامي ــة أو قانوني ــات تشريعي ــلشك إذا وُُجدت متطلب ــاًً ل تجنب 	11-50
محددة، فــإن الالتزام بــهذه المتطلبــات لا ي�ـُعد خروجًًــا عن هذا الدليل، شريطــة توضيــح تــلك الالتزامــات 

تـقييم.  تـقرير الـ لـعمل وـ اطق اـ ةًًح ضمن نـ صراـ

ي�	ُـقدم الدليل أغــلبََ أسسِِ القيمــة المناسبــة لــلتطبيق فــي أغراض التــقييم، وعند تطبيق أي أســاس للقيمــة  12-50
ــقرير  ــي ت ــه وذكره بوضوح ف ــه وشرح ــاح عن ــي هذا الدليل، يجب الإفص ــة المُُحددة ف آخر بخلاف أسس القيم
التــقييم، وإذا كان استخدام أســاس القيمــة المذكور إلزاميــاًً فــي السيــاق المُُحدد أو فــي منطقــة خاضعــة لأنظمــة 

خـاصـة – ـافلواجب توضـيـح هذا الشرط الإلزاـمـي ـفـي نـاطق اـلـعمل وـتـقرير الـتـقييم. 

يُُ	عد أي خروج عن الدليل سببًًا لجعل التقييم غير ممتثل للدليل والأنظمة واللوائح المعمول بها.   13-50

يجب علــى المــقيِّّم المــعتمد اتبــعُُا الــفصول العامــة فيمــا يخص الأصول أو الالتزامــات التــي قد تتناولهــا  	14-50
فصول الأصول المُُتــعددة، وتوضيــحُُ أي فصولِِ أصولٍٍ مُُستخدمــة، وتبريرُُهــا، وتوثيقُهُــا، فالــفصل- مثلاًً - ذو 
ــة(  ــفصل ذو الرقم )200 – المنشــآت الاقتصادي ــة(، وال ــلكات المنقول الرقم )300 – الآلات والمــعدات والممت

مطابـاقن لـبـعض الأصول أو الالتزاـامت أو كليهـام

	8   نظام المقيِّمين المُعتمدين، المادة )14( و)15(، ولائحته التنفيذية 5/28.
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ــقييم  ــال الت ــان امتث ــقييم؛ لضم ــة ت ــالات إجراء مراجع ــعض الح ــي ب ُـعتمد ف ــقيِّّم الم� ــلب من الم قد يُُط 	15-50
ــي  ــعمل ف ــارس ال ــة إلا إذا كان قد م ــفذ المهم ــة ألا يُُن ــي مثل هذه الحال ُـعتمد ف ــقيِّّم الم� ــى الم ــلدليل، ويجب عل ل

المــاجل ذي الصــلة بالمهــمة لمدة لا ــتقل عن ثلاث سنوات ــبعد اكتــاسبه الترخيص. 

يجب على المقيِّّم المُُعتمد الامتثال للدليل وإطار المراجعة المعمول به الـمُُحدد في نطاق العمل.   	16-50

إجراءات التعامل مع الشكاوى:

تاريخ النفاذ:

ُـعتمد آليــة داخليــة للتعامل مــع الشكاوى وإعلام العملاء بالآليــات والإجراءات  يجب أن يتبنــى المــقيِّّم الم� 	1-60
الخـاصـة ـابلشكاوى ـفـي بداـيـة المهـمـة. 

ُـقدم الــقسم )90( من الــفصل )106 من هذا الدليل - التوثيق وإعداد التقــارير( مزيداًً من التفــاصيل  ي�	 2-60
مـع الشكاوى.  اعمل ـ بـإجراءات التـ لـة ـ ابت ذات الصـ والمتطلـ

ُـعتمد عند إجراء عمليــات تــقييم أو مراجعــات تــقييم بــأثر رجعــي أو لــفترةٍٍ ماضيــةٍٍ  يجب علــى المــقيِّّم الم� 	2-70
تـقييم.  تـقييم الـمـعتمدة، وإصدارات الدليل الـاسرية ـفـي تارـيـخ إصدار ـتـقرير الـ توثيق إصدارات مـاعيير الـ

ــهذا  ــه ل ــي والمــعمول ب ــي هو النص النهائ ــة الإلكترون ــع الهيئ ــى موق ُـعد النص الرسمــي المنشور عل ي�	 3-70
الدليل، ويجب علــى جميــع مُُستخدمــي هذا الإصدار التــأكد من الاطلاع علــى أي تــعديلات صــادرة لاحقــاًً، 

وتخــضع محتوــايت هذا الدليل للمراجــعة الدورــية، وتصدر الــتعديلات أو الإضـاـافت عند الحـاـجة. 

لا ينبغــي لمنظمــات التــقييم المهنيــة خــارج المملكــة الاعتمــاد علــى الدليل إلا بــعد أخذ موافقــة مُُسبقــة  	4-70
ئـة.  مـع الهيـ قـة ـ يـة موثـ واتفاقـ

60

70
صدر هذا الدليل بتاريخ 4 أكتوبر2026 ويُُعََدُُّ نافذاًً على عمليات التقييم اعتباراًً من تاريخ 1يناير2027.   	1-70
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ُـعتمد بالاتفــاق علــى نطــاق الــعمل، وتوثيقــه علــى هيئــة عرضٍٍ  ي�ُـلزم الــفصل )101( كلاًً من الــعميل والمــقيِّّم الم�
مــقبولٍٍ، أو عــقد تــقديم خدمــات التــقييم، أو اتفاقيــةٍٍ إطاريــةٍٍ لتنــفيذ التــقييم، أو مراجعــة التــقييم المناسبــة للاستخدام 

المقصود. 

يجب إحاطــة الــعميل علمــاًً بجميــع الأمور المهمــة الواردة فــي تــقرير التــقييم، وتوثيقهــا بشكلٍٍ منــاسبٍٍ قبل حــلول 
وقت إنجــاز تــقرير التــقييم؛ لضمــان عدم إجراء أي مراجعــتٍٍا لاحقــةٍٍ لنطــاق الــعمل الأولــي الذي لم يكن الــعميل 

بـه.  عـلـى دراـةٍٍي ـ

ــقييم  ــفيذُُ الت ــقييم لنطــاق الــعمل، ويجب تن ــقييم، أو مراجعــة الت يُُحدد الــفصل )101( الحد الأدنــى لمتطلبــات الت
بأســلوبٍٍ مهنــي، وتــقييمُُ الأصل أو الالتزام تقييمــاًً صحيحــاًً، مــع مراعــاة جميــع الأدلــة المتاحــة لضمــان ثبــات 

صـحـة النتيـجـة ـاحل الـطـعن فيـاه

مُُقدمة

يــعتمد هذا الــفصل علــى )المعيــار 101 - نطــاق الــعمل( الذي يُُوضــح الشروط الأســاسية للتــقييم، أو  	1-10
مراجعــة التــقييم، ويدخل فيــه مثــلاًاً لا حصراًً: الأصول أو الالتزامــات محل التــقييم، والاستخدام المــقصود من 

الـتـقييم، ومسؤولـايت الأطراف الـتـي تُُـاشرك ـفـي الـتـقييم. 

ــقييم، والقيمــة  ــات الت ــقييم؛ مثل: مُُكون ــقييم أو مراجعــة الت ــعمل الشروط الأســاسية للت يصف نطــاق ال 	2-10
محل المراجــعة. 

ــة  ــقيم الناتج ــقييم، سواء أكانت ال ــات الت ــقييم ومراجع ــات الت ــع عملي ــعمل لجمي ــاق ال ــلزم تحديد نط ي 	3-10
الخارــجي.  أم  الداخــلي  للاستخدام 

يُُ	حدد نطاق العمل الشروط المُُحددة للعقد المُُبرم بين المقيِّّم المُُعتمد والعميل.   4-10

قد يحتــجا نطــاق الــعمل المُُتــفق عليــه إلــى إجراء تعديلاتٍٍ لاحقــةٍٍ، ويجب توثيق أي تــغييراتٍٍ وتسجيلها  	5-10
خطـيـاًً لتجنب حدوث أي سوء ـفـهمٍٍ أو نزاعٍٍ مُُحتملٍٍ بين الأطراف المُُـاشركة ـفـي الـتـقييم مسـتـقبلاًً. 

ــا،  ــة، أو كليهم ــه المُُعدل ــعميل، أو متطلبات ــعكس ملاحظــات ال ــعمل بانتظــمٍٍا لي يجب دراســة نطــاق ال 	6-10
ودراــسة التشريــاعت أو المتطلــابت التنظيمــية الحديــثة. 

ُـعتمد أن يؤكِّّد خطيــاًً استمرار سريــان الشروط المُُحدِّّدة لنطــاق الــعمل، وذلك عند  يجب علــى المــقيِّّم الم� 	7-10
ــعميل نفســه،  ــح ال ــقييم الإقراض المضمون - بانتظــام لصال ــات ت ــقييمٍٍ متشــابهة – مثل: عملي ــات ت إجراء عملي

وتقديـمـه نـاطق الأعـامل ـلـه ـاسبقاًً، ـام لم يُُتـفَََق عـلـى خلاف ذلك ـمـع اـلـعميل. 

يجب إخطار العميل خطياًً بأي تغييراتٍٍ لاحقة تطرأ على نطاق العمل فورََ دخولها حيز التنفيذ.   	8-10

10
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ُـعتمد مــع الــعميل علــى نطــاق الــعمل، ويجب أن يتفــقوا أيضــاًً علــى أن يكون  يجب أن يتــفق المــقيِّّم الم� 	9-10
بـاًً للاستخدام الـمـقصود.  تـقييم مناسـ تـقييم أو مراجـعـة الـ نـاطق الـ

اَ يحول دون إجراء  ُـعتمد، مم� 10- 10 إذا كان نطــاق الــعمل مــقيََّداًً أكثر من اللازم وفقــاًً لــلحكم المهنــي للمــقيِّّم الم�
مـع اـلـعميل تطبيق يٍّّأ ممـاّ يلي بـعد التـاشور ـ فـإنََّ عـلـى الـمـقيِّّم المـُـعتمد ـ ـتـقييم ممتثلٍٍ لمـاعيير الـتـقييم الـمـعتمدة – ـ

	1 تعديل نطاق العمل، أو توسيعه ليحويَ المعلومات الناقصة.  .
	2 إكمال التقييم بالاعتماد على افتراضٍ خاصٍ إذا كان معيار الأصول المناسب يسمح بذلك.  .
	3 الانسحبا من المهمة.  .

إدارة العلاقة مع العملاء:

يجب علــى المــقيِّّم المــعتمد قبل الاتفــاق مــع الــعميل علــى تعليمــات التــقييم أو مراجعــة التــقييم اتخــذُُا  	1-20
الخطوات الآتــية

أ تحديد أي تضارب في المصالح مرتبطٍ بالعميل، أو بموضوع التقييم9.   	.
ب تحديد متطلبات العميل، ونطاق عمل المقيِّم؛ لتحديد موضوع التقييم10.   	.
ج ــه 	. ــذا أنَّ ــي ه ــوب، ويعن ــم المطل ــذ التقيي ــباً لتنفي ــاً مناس ــلٌ تأهي ــد مؤه ــم المُعتم ــن أن المقيِّ ــد م التأك

ــعٌ بالخبــرات والكفــاءة اللازمــة لتنفيــذ نــوع التقييــم المطلــوب المناســب  مُكتَسِــبٌ للمؤهــات، ومتمتِّ
ــتهدف11.    ــوق المس للس

د التحقق من قدرة المقيِّم المُعتمد على إنجاز التقييم خلال الإطار الزمني المُحدد، وتوفر الموارد 	.
اللازمة داخل الشركة، أو عبر التعاون مع أطرافٍ أخرى؛  لتقديم مخرجاتٍ موثوقةٍ 12.   

ه تقييم المخاطر التجارية والقانونية؛ مثل: الوضع القانوني، ونزاهة العميل المالية.  	.
و تحديد موافقة العميل اللازمة فيما يتعلق بالمعلومات السرية والحصول عليها13.   	.

ُـعد( أو حضوريــاً؛ً لتــأكيد  ُـعتمد أو من ينوب عنــه الاجتمــاع مــع الــعميل )عن ب� يجب علــى المــقيِّّم الم� 	2-20
مـة.  عـة المُُهـ قـاًً لطبيـ لـعميل وفـ ابت اـ متطلـ

ــقيِّّم  ــى الم ــعميل، ويجب عل ــع ال ُـعتمد م ــقيِّّم الم� ــاملات الم ــح تع ــة يُُوِضِّ ــاظ بسجل مراجع يجب الاحتف 	3-20
المــُعتمد تسجيل أي وــاثئقََ مستلــمة من اــلعميل. 

يجب توثيق ومشــاركة ملاحظــات اجتمــاع المــقيِّّم المــعتمد، ونموذج المقابلــة الكامل مــع الــعميل؛  	4-20
لــتأكيد التــافهم المتــابدل للتعليــامت. 

ُـعتمد استخدام حكمــه المهنــي للتــأكد من وجود المعلومــات الكافيــة المُُستمدة من  يجب علــى المــقيِّّم الم� 	5-20
قـة.  لـعمل بدـ لـعميل؛ لتحديد نـاطق اـ اـ

ُـعتمد - فــي إطــار  ينبغــي التحــقق من معلومــات الــعميل قبل عــقد اجتمــاع معــه، ويجب علــى المــقيِّّم الم� 	6-20
عملـيـة التـحـقق من معلوـامت اـلـعميل - مُُراجـعـة المعلوـامت المتعلـقـة بـالـعميل، وتعليـامت الـتـقييم المُُقترـحـة. 

20

	9   نظام المقيِّمين المُعتمَدين )المادة 20(، وقواعد سلوك مهنة التقييم وآدابها )المادة 9(.
  قواعد سلوك مهنة التقييم وآدابها )المادة 14(10	.
  قواعد سلوك مهنة التقييم وآدابها )المادة 6(11	.
  قواعد سلوك مهنة التقييم وآدابها )المادة 9(12	.
  نظام المقيِّمين المُعتمَدين )المادة 15 و21(13	.
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ُـعتمد قبول مهمــة التــقييم فــالواجب عليــه إرســال تــأكيد خطــي بــقبول المهمــة إلــى  إذا قرر المــقيِّّم الم� 	7-20
مـة.  باط إقرار، وقبول التعليــامت، وإخــاطر اــلعميل ــابلإجراءات القادـ لـعميل؛ مثل: خـ اـ

يجب على المقيِّّم المُُعتمد - إذا قرََّر عدم قبول تعليمات التقييم - إخطرُُا العميل بقراره هذا خطياًً.   	8-20

يجب على المقيِّّمين المُُعتمدين الالتزام بأحكام نظام مكافحة غسل الأموال؛ ومنها مثلاًاً لا حصراًً: 	9-20
	1 ــق – إن كان العميــل مــن شــركة - مــن الوثائــق الرســمية التــي . التحقــق مــن هويــة العمــاء؛ كالتحقُّ

ضين بالتوقيــع.   ــح اســم الجهــة، وعنوانهــا، وأســماء مالكيهــا، والـــمُفَوَّ توضِّ
	2 ــل عــن ١٠ . ــط بالتعامــات مــع العمــاء لمــدة لا تق ــي ترتب ــا الت ــق كله ــاظ بالســجلات والوثائ الاحتف

ــنوات14ٍ.    س
	3 وضع الإجراءات الاحترازية والضوابط الداخلية لاكتشاف الجرائم وكبحها وفقاً للنظام.  .
	4 الإبلاغ عن المعاملات التي يشكُّ في طبيعتها، أو الغرض منها15.   .

ــى عددٍٍ  ــاًً عل ــعتمد كلي ــعملاء، والَّاأ ي ــع مجموعــة مُُتنوعــة من ال ــعمل م ُـعتمد ال ــقيِّّم الم� ــى الم يجب عل 	10-20
يـه.  لـى حيادتـ تـى لا يؤثر ذلك عـ نـهم؛ حـ محدودٍٍ مـ

ُـعتمد يفتــقر  ُـعتمد معرفــة حدوده فــي إطــار عمليــة التــقييم، فــإذا كان المــقيِّّم الم� يجب علــى المــقيِّّم الم� 	11-20
إلــى المعــارف والخبرات المهنيــة اللازمــة لإنجــاز المهمــة، ولم تكن لديــه الــقدرة علــى اكتســبا هذه الكفــاءة قبل 
إنجــاز المهمــة - فعليــه طــلب المســاعدة من شخص يمتــلك الخبرة اللازمــة فــي تنــفيذ هذا النوع من المهــام، أو 

رفض المهمــة16.  

ــاد  ــعميل عند طــلب مســاعدة طرفٍٍ خارجــيٍٍ، أو عند إسن ــة من ال ــة مسبق ــى موافق يجب الحصول عل 	12-20
ُـعتمدين متخصصين آخرين.  مـقيِّّمين مـ لـى ـ ابطن إـ لـعمل من الـ اـ

ــا،  ــا، وتبريره ــا، واستخدامه ــبا اختياره ــة، وأسب ــات والمدخلات المهم ــح مصدر البيان يجب توضي 	13-20
وتوثيقهــا )يُُرجــى الاطلاع علــى الــفصل 106 من هذا الدليل - التوثيق وإعداد التــاقرير(. 

ُـعتمد من الوقوف علــى أسبــبا أهميــة بيانــتٍٍا مُُحددةٍٍ،  يجب أن يكون التوثيق كافيــاًً ليتمكن المــقيِّّم الم� 	14-20
لـة.  اير مدخلاتٍٍ مُُحددة، واعتبارـاه معقوـ باب اختـ وأسـ

ُـعتمد آليــات مناسبــة لجمــع المعلومــات المتّّصلــة بالــعميل والمهمــة واللازمــة  يجب أن يُُطبق المــقيِّّم الم� 	15-20
ــقييم، وتيسير إدارتهــا، واستخدامهــا، وتخزينهــا17.   لإجراء الت

ــعميل  ــة بال ــات المرتبط ــات والبيان ــع المعلوم ــة لجم ــات مناسب ُـعتمد تطبيق آلي ــقيِّّم الم� ــى الم 20-16 يجب عل
ــبا  ــة وأسب ــات والمدخلات المهم ــح مصــادر البيان ــع توضي ــا18 ، م ــا وتخزينه ــا واستخدامه ــة، وإدارته والمهم
ــات والمدخلات  ــة البيان ــهم أهمي ــا يمكّّن من ف ــة التوثيق بم ــأكد من كفاي ــا، والت ــا وتبريره ــا واستخدامه اختياره
المختــارة واعتبارهــا معقولــة، وذلك وفقــاًً لمتطلبــات الــفصل )106( من هذا الدليل )التوثيق وإعداد التـاقرير(. 

  قواعد سلوك مهنة التقييم وآدابها )المادة 25(14	.
 نظام مكافحة غسل الأموال السعودي ونظام المقيِّمين المُعتمَدين، المادة )27(15	.
  قواعد سلوك مهنة التقييم وآدابها، المادة 1620	.
  نظام المقيِّمين المُعتمَدين )المادة 13(17	.
  نظام المقيِّمين المُعتمَدين )المادة 13(18	.
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إدارة المخاطر:

ــة وإدارة تضــارب  ــة والسري ــة والموضوعي ــات الاستقلالي ــقيِّّم المــعتمد الالتزام بمتطلب ــى الم يجب عل 	1-30
المصالــح وفقــاًً لنظــام المــقيِّّمين المــعتمدين ولائحتــه التنفيذيــة وقواعد ســلوك مهنــة التــقييم وآدابهــا الصــادرة من 

الهيـئـة.  

ُـعتمََد إلــى إصدار تقــارير تــقييم غير متحيزة تــعتمد علــى بيانــتٍٍا  تحتــجا عمليــة التــقييم من المــقيِّّم الم� 	2-30
ز الشــفافية، ويََحُُدُُّ من  عََُِزِّ ــقييم بأســلوب ي� ــةٍٍ، ولذا يجب إصدار تــقرير الت ــةٍٍ وافتراضــتٍٍا واقعي ومدخلاتٍٍ موثوق

تـقييم.  يـة الـ يـة عملـ تـقييم؛ لضـامن موثوقـ يـة الـ لـى عملـ يـة أو غير متوقََّـعـة عـ تـأثير أي عوامل ذاتـ ـ

30-3 يجب علــى منشــآت التــقييم تطبيق ضوابط وإجراءات مناسبــة لإدارة المخــاطر تتنــاسب مــع حجم المنشــأة 
وطبيعــة أعمالهــا ومستوى المخــاطر المرتبطــة بهــا.   وقد تشمل هذه الضوابط - بحسب الحاجــة - الإجراءات 

الواردة أدـانه
	1 ح المصالح الشخصية المؤثرة للمقيِّمين.  . الاحتفاظ بسجلٍ يُوضِّ
	2 العناية الواجبة بالعملاء والتحقق منهم.  .
	3 التدقيق في أهلية أعضاء الفريق.  .
	4 الإفصاح عن مصادر تضارب المصالح المُحتملة.  .
	5 د من موافقته عليها.  . إخطار العميل بمصادر تضارب المصالح الـمُحتملة، والتّأكُّ
	6 ضوابــط تدفــق المعلومــات )ضوابــط الفصــل الأخلاقــي( بيــن خطــوط الخدمــة، أو فــرق المشــروع، .

أو كليهمــا.  
	7 المراجعة الداخلية لعمليات التقييم بواسطة أقران المهنة.  .
	8 تناوب المقيِّمين المُعتمدين إذا كانتْ عمليات التقييم منتظمة.  .
	9 سياسات الخصوصية وسياسات السرية واستخدام اتفاقيات عدم الإفصاح.  .

تركيز سياسات التوظيف على مُسمياتٍ مهنيةٍ محددةٍ.  10	.
استخدام شروط التعاقد وأحكامه القياسية.  11	.
استخدام خطابات الوصول، وخطابات الاعتماد.  12	.
ضوابط قبول الهدايا أو الضيافة.  13	.
نظام التعامل مع الشكاوى.  14	.
لعون عليها.  15	. الإبلاغ عن المخالفات التي يطَّ
الرقابة.  16	.
التدريب.  17	.
استخدام نماذج وبرمجيات معتمدة في هذا المجال.  18	.
استخدام نماذج التقارير القياسية، وقوائم المراجعة.  19	.
تحديد مدى التركيز على قطاع أو منطقة جغرافية أو نوع من العملاء، أو التخصُّص في ذلك.  20	.
التأمين ضد المخاطر المهنية.  21	.
حدود المسؤولية.  22	.

ــة جودة الأداء  ــج مراقب ــي برنام ــات الواردة ف ــةٍٍ بالمتطلب ــى دراي ُـعتمد، عل ــقيِّّم الم� يجب أن يكون الم 	4-30
المهنــي، والامتثــال لهــا19.    وبمنهجـيـة تصنيف المخالـافت لأعـامل الرقـابـة من حيث المـاخطر المتصـلـة بـاه . 

30
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ــمّّا تحوي  ــقييم - رفض يّّأ مه ــعميل أو الأصل محل الت ــلق بال ــا يتع ُـعتمد - فيم ــقيِّّم الم� ــى الم يجب عل 	5-30
مصلــحة مُُــابشرة أو غير مُُــابشرةٍٍ، ومن أمثــلة ذلك

	1 تقييــم أي أصــل إذا كان مالــكاً لــه، أو شــريكاً فــي ملكيتــه، أو راغبــاً فــي ذلــك، أو كانــت لــه مصلحــة .
لاً لتَمَلُّكــه.   قاً، أو مســتثمراً، أو مُمــوِّ بــه - مباشــرة أو غيــر مباشــرة -؛ كأن يكــون وســيطاً، أو مســوِّ

	2 ــه، أو أحــد . ــى الدرجــة الرابعــة بمالكــه، أو أحــد الشــركاء في ــةٌ إل ــه قراب ــم أي أصــل إذا كانــت ل تقيي
ــه.   أعضــاء مجلــس إدارت

	3 ــر . ــر، أو غي ــكل مباش ــتقلاليته بش ــى اس ــر عل ــات أخــرى تؤث ــه خدم ــدم ل ــل يق ــم أي أصــل لعمي تقيي
ــر.   مباش

	4 ــار . ــد كب ــريكاً لأح ــون ش ــهماً، أو يك ــاً أو أس ــا حصص ــك فيه ــآت يمل ــوكٍ لمنش ــل ممل ــم أي أص تقيي
موظفيهــا، أو أحــد الشــركاء فيهــا، أو أحــد أعضــاء مجلــس إدارتهــا، أو ناظــراً لأحــد أوقافهــا.   

	5 تقديــم خدمــة التقييــم لأكثــر مــن عميــل فــي الموضــوع نفســه، ويجــوز لــه ذلــك إن أخــذ موافقــة مكتوبــة .
مــن جميع العمــاء20.   

ُـعتمد توخــي الحرص اللازم عند تــقييم أي تــهديدٍٍ قد يمس موضوعيتــه أو يُُنشــئ تصوراًً   يجب علــى المــقيِّّم الم�
ــعمل  ــة بنطــاق ال ــقييم، والإفصــاح عن أي تــهديد جوهري ذي صل ــاز لدى مستخدمــي تــقرير الت محتملاًً للانحي
ــة أو  ــه عدم قبول المهم ــعذر ذلك فعلي ــي حــال ت ــه، وف ــة لمعالجت ــقييم، واتخــاذ الإجراءات المناسب ــقرير الت أو ت

ــا21.    الاستمرار فيه

ُـعتمد يتصرف - فيمــا يتعــلق بــالأصل، أو الالتزام نفســه، أو كليهمــا - بالإنابــة عن  إذا كان المــقيِّّم الم� 	6-30
مـة.  لـعملاء قبل قبول المهـ يـة من هؤلاء اـ قـة الخطـ لـى الموافـ يـه الحصول عـ افلواجب علـ لـفين، ـ عملاء مُُختـ

ــهم تضــارب فــي  ــعملاء الذين بين ــةٍٍ تجــاه ال ــهكََ أي التزامــات سري ُـعتمد الّاأ ينت ــى المــقيِّّم الم� يجب عل 	7-30
ــة، وليس  ــي الشرك ــال، وهو شخص ذو منصب ف ــى هذا الأمر مسؤولُُ الامتث ــح، ويجب أن يُُشرف عل المصال

ــقين22.   ــاًً لأي من الفري تابع

ينبغــي أن يــعتمد الدخل علــى قــاعدة عملاء واســعة ومتنوعــة، بدلاًً من الاعتمــاد علــى عدد قــليل من  	8-30
لـعملاء.  لـى عدد محدود من اـ امده عـ مـعتمد لاعتـ مـقيم الـ يـة الـ لـى استقلالـ تـأثير عـ اً لأي ـ لـعملاء منعـ اـ

يجب الإفصاح في نطاق العمل وتقرير التقييم - فيما يتعلق بالأتعبا - عما يأتي: 	9-30
	1 ــهراً . ــر ش ــي عش ــال الاثن ــا خ ــي دخله ــن إجمال ــل %5 م ــن العمي ــركة م ــل الش ــبة دخ ــاوز نس تج

ــة  ــذ بداي ــم من ــر التقيي ــد مســتخدم مقصــود لتقري ــد تحدي ــك - عن ــة، ويجــب الإفصــاح عــن ذل الماضي
ــى  ــم؛ لتكــون للمســتخدم فرصــةٌ للاعتــراض عل ــم خدمــات التقيي ــد تقدي ــي العــرض وعق المهمــة - ف

ــز.   ــة تحيُّ ــد إذا أحــسَّ باحتمالي ــم المعتم ــن المقيِّ تعيي
	2 إذا دفع المقيِّم المُعتمد أي مقابل - سواء نقدي أو عيني - للحصول على المهمة.  .

ـُعتمد فــي إدارة تضــارب المصالــح،  يجب الاحتفــاظ بسجل مراجعــةٍٍ يُُوضــح إجراءات المــقيِّّم الم� 	10-30
والاستقلالــية، وعملــايت الإفــاصح. 

ُـعتمد عند الاستعانــة بمختص أو مــقدم خدمــات، يجب الاتفــاق مــع الــعميل علــى  يجب علــى المــقيِّّم الم� 	11-30
ــال  ــات أو الأعم ــة البيان ــقييم مدى موثوقي ــة لت ــة المعقول ــة المهني ــة عند الاقتضــاء، وبذل العناي ــاق الاستعان نط
المقدمــة، مــع توثيق مصادرهــا ومستوى التحــقق منهــا والإفصــاح عنهــا فــي تــقرير التــقييم متــى كانت مؤثرة 

اقنونيون، عند الحـاجـة.   يـهم المستـاشرون الـ نـة بمختصين آخرين، بمن فـ ئـج.   ويجوز الاستعـا فـي النتـا ـ

  برنامج مراقبة جودة الأداء المهني19	.
  قواعد سلوك مهنة التقييم وآدابها، المادة 208	.
 قواعد سلوك مهنة التقييم وآدابها، المادة 218	.
  قواعد سلوك مهنة التقييم وآدابها، المادة 2215	.
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نطاق عمل عمليات التقييم:

يجب أن يحدد نطاق العمل ما يلي: 	1-40
أ الأصول أو الالتزامات محل التقييم، أو كليهما.  	.
ب العملاء: وهم الشخص أو الأشخاص أو الكيان الذي يُعيِّن المقيِّم المُعتمد لتنفيذ تقييمٍ مُعين.  	.
ج الاستخدام المقصود )الغرض من التقييم(.  	.
د المستخدم المقصود.   )إن وجد(	.
ه المقيِّم المُعتمد، ورقم ترخيصه.  	.
و عُملة التقييم.  	.
ز تاريخ التقييم.  	.
ح أساس القيمة، أو أسسها المُستخدمة.  	.
ط طبيعة عمل المقيِّم المُعتمد، ونطاقه، وأي قيودٍ مفروضة عليه.  	.
ي طبيعة المعلومات التي يعتمد عليها المقيِّم المُعتمد، ومصادرها.  	.
ك الافتراضات الخاصة.  	.
ل المختص، أو مقدم الخدمات، أو كليهما.  	.
م العوامل البيئية والاجتماعية، والحوكمة.  	.
ن نوع تقرير التقييم، أو أي وثائق أخرى يتم اعدادها.  	.
س القيود المفروضة على استخدام تقرير التقييم، وتوزيعه، ونشره.  	.
ع الامتثال لمعايير التقييم الدولية23.   	.

ُـعتمد قبل قبول أي مهمــةٍٍ أو إبرام أي اتفاقيــةٍٍ لتنــفيذ مهمــةٍٍ أن يُُدرك أبعــاد المهمــة  يجب علــى المــقيِّّم الم� 	2-40
ــغرض من المهمــة، وأسس  ــقييم، وال ــي ذلك: تحديد أطراف المهمــة، والأصل محل الت المُُزمــع تنفيذهــا، بمــا ف

القيمــة المطلوبــة؛ ليكون مؤهلاًً للاتفــاق مــع الــعميل علــى نطــاق الــعمل24.  

َـه يؤدي إلــى تنــفيذ تــقييمٍٍ  ُـعتمد من مناسبــة نطــاق الــعمل للمهمــة المطلوبــة، ون�أ يجب أن يتــأكد المــقيِّّم الم� 	3-40
موثوقٍٍ. 

يجب على المقيِّّم المُُعتمد عند تقييم مدى ملائمة نطاق العمل، التحقق من توافر الشروط الآتية: 	4-40
	1 ــه مُحــدد بموضوعيــة، وليــس فيــه أي تحيــزٍ محتمــلٍ مُتصــور مــن جانــب الأقــران والمســتخدمين . أنَّ

المقصوديــن للتقييــم.  
	2 أنَّه مستوفٍ لتوقعات الأطراف الذين يُمثِّلون المستخدمين المقصودين من عمليات التقييم.  .
	3 ــه مــن المرجــح أن يكــون ملائمًــا للمهمــة مــن قبــل أقرانــه مــن المقيِّميــن المعتمديــن الذيــن يتمتعــون . أنَّ

بالخبــرة والكفــاءة فــي تنفيــذ المهــام المماثلــة.  

ــة؛  ــة والخبرات اللازم ــارات الفني ــارف والمه ــه المع ــأكد من امتلاك ُـعتمد أن يت ــقيِّّم الم� ــى الم يجب عل 	5-40
لتنــفيذ التــقييم بمهــارةٍٍ وبمستوى عــلٍٍا من المهنيــة والكفــاءة، وبجودةٍٍ معقولــة25ٍٍ. 

40

  الفصل 101 - نطاق العمل، المادة 2320	.
  قواعد سلوك مهنة التقييم وآدابها، المادة 248	.
  قواعد سلوك مهنة التقييم وآدابها، المادة 259	.
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ُـعتمد – مــع مــا تــقدََّم - علــى درايــةٍٍ بحدود قدراتــه الشخصيــة، فــإذا كان المــقيِّّم  يجب أن يكون المــقيِّّم الم� 	6-40
ُـعتمد يفتــقر إلــى المعــارف والخبرات المهنيــة اللازمــة لإجراء التــقييم، ولا يستطيــع اكتســبا هذه الكفــاءة قبل  الم�
إنجــاز المهمــة، فــإنََّ الواجب عليــه طــلب المســاعدة من شخص يتمتــع بــالخبرات اللازمــة فــي تنــفيذ هذا النوع 

من المـاهم، أو رفضُُ المهـمـة. 

يجب أن يكون فــي نطــاق الــعمل وصف تفصيلــي لنطــاق التحــليل، وأعمــال البحث والاستقصــاء  	7-40
المتوقــَع إجراؤــاه، ومستوى الأدــلة الـمُُتوقــَع جمعــاه

ُـعتمد - لضمــان جودة التــقييم - تــقييم الأصل أو الالتزام أو كليهمــا فــي سياقــه،  يجب علــى المــقيِّّم الم� 	8-40
ويجب علــيه البحث والتــحقق من كل الأمور ذات الصــلة الــتي تؤثر عــلى الأصل أو الالتزام، أو كليهــام

ُـعتمد  تــعتمد دقــة التــقييم جزئيــاًً علــى جودة المعلومــات المستخدمــة فــي إعداده، ولذا سيحتــجا المــقيِّّم الم� 	9-40
إـلـى التـحـقق من مـاصدر المعلوـامت وتواريخـاه

العرض:

ـُقترح، والوقت اللازم، والرسوم،  يجب أن يُُوثِّّق الــعرض متطلبــات الــعميل، ونطــاق الــعمل الم� 	1-50
لــاه المــُعتمد  الــمقيِّّم  ــفهم  المتطلــابت حسب  المطلوــبة لاستيــافء هذه  والمعلوــامت 

ُـعتمد مــع شؤون الــعميل بحذرٍٍ وسريــةٍٍ، ولا يجوز لــه الإفصــاح لأي شخصٍٍ  يجب أن يتعــامل المــقيِّّم الم� 	2-50
أو طرفٍٍ خارجــيٍٍ عن أي بيانــتٍٍا واقعيــةٍٍ حساســةٍٍ أعطاهــا إيــاه الــعميلُُ، أو عن نتائــج المهمــة، ولا يجوز للمــقيِّّم 
ُـعتمد أيضــاًً استخدام المعلومــات السريــة التــي وصل إليهــا فــي إطــار العلاقــات المهنيــة لأغراضٍٍ شخصيــةٍٍ،  الم�

أو لصالــح أي طرفٍٍ خارجــي26ٍٍ.    

ُـعتمد – فور تعيينــه -  يجب أن يُُوضِّّــح الــعرض - بحدٍٍ أدنــى - مــعظم الشروط التــي يســعى المــقيِّّم الم� 	3-50
لـعميل بوضوحٍٍ وصدقٍٍ.  لـى التـاعمل بموجبـاه ـمـع اـ إـ

قد يشترط بــعض الــعملاء - خاصــةًً عملاء القطــاع العــام والجهــات الحكوميــة - تــقديم الــعرض فــي  	4-50
هـي فـة، وـ ثـة أظرف مختلـ ثلاـ

	1 خطبا التقديم.  .
	2 العرض الفني.  .
	3 العرض المالي.  .

50

  قواعد سلوك مهنة التقييم وآدابها )المادة 12 و15(26	.
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أتعاب التقييم:

60-1 يجب تحديد أتعــبا التــقييم والتكاليف أو المصروفــات المرتبطــة بالمهمــة التــي سيتحملهــا الــعميل، متــى 
كانت معلوـمـة أو قابـلـة للـتـقدير عند الاتـافق عـلـى نـاطق اـلـعمل. 

إذا تولت أطراف خارجيــة تحديد أتعــبا التــقييم - أو إذا حُُدِّّدت هذه الأتعــبا بموجب النظــام – فيجب  	2-60
ُـقدََّر.  لـي المـ لـغ الفعـ سداد المبـ

ــة  ــا نسب ــه؛ كتحديد الرسوم باعتباره ــى نتائج ــءًًا عل ــقييم بن ــبا الت ُـعتمد تحديد أتع ــقيِّّم الم� لا يجوز للم 	3-60
مئويــة من قيمــة الأصل، أو الالتزام، أو كليهمــا، أو جعلهــا مشروطــة بتنــفيذ إحدى المعــاملات27.   

ــغرق الوقت  ــبا، وأن يست ــقدير الأتع ــة الأمر قبل ت ــي بداي َـى ف ُـعتمد أن يتأن� ــقيِّّم الم� ــى الم ــي عل ينبغ 	4-60
الكـافـي لجـمـع أكبر قدرٍٍ ممكنٍٍ من المعلوـامت عن احتيـااجت اـلـعميل، والأصل محل الـتـقييم، وطبيـعـة التعليـامت. 

ينبغي على المقيِّّم المعتمد عند تقدير أتعبا التقييم أن يأخذ في حسبانه الاعتبارات الآتية: 	5-60
	1 أجر الساعة × عدد الساعات اللازمة لإنجاز المهمة.  .
	2 الوقت المُقدّر للمهمة بناءً على المشروعات السابقة.  .
	3 الخبرة والتخصص في تقييم نوع الأصل.  .
	4 الأمور المرتبطة بالمخاطر، أو المسؤولية؛ ومنها: الاعتماد على أطراف خارجية.  .
	5 الأتعبا التي يتقاضها أقران المهنة، أو المنافسون.  .
	6 تصــور العميــل لمســتوى الجــودة؛ مثــاً: الجــودة المطلوبــة عنــد التعــاون مــع شــركة تقييــم محليــة أو .

إقليميــة أو عالميــة.  
	7 المستوى الحالي للمشروعات في الشركة، أو جدولها الزمني.  .
	8 الاســتعانة بمختصيــن - عنــد مُشــاركتهم فــي نطــاق العمــل - أو مقدمــي خدمــات آخريــن؛ مثــل: مــع .

العقــار، والمسّــاحين، ومــزودي البيانــات، وغيرهــم.  
	9 ــوعٍ مُحــدد مــن الأصــول، أو . ــم ن ــاءة اللازمــة لتقيي ــن يتمتعــون بالكف ــن آخري ــن مُعتمدي ــن مقيِّمي تعيي

ــن.   ــمٍ مُعي ــة، أو لاســتخدام أســلوب تقيي ــةٍ ســوقية مُعين ــم فــي منطق ــاءة اللازمــة للتقيي بالكف
مستوى صلاحية الوصول إلى البيانات ذات الصلة.  10	.

60

  قواعد سلوك مهنة التقييم وآدابها، المادة 2710	.
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عقد تقديم خدمات التقييم:

ــاًً -  ــعميل، وتوثيقهــا خطي ــقييم من ال ُـعتمد أخذ التعليمــات الدقيقــة المرتبطــة بالت يجب علــى المــقيِّّم الم� 	1-70
لـعمل.  اطق اـ نـي، أو لنـ ئٍٍط للمعـا تـفسيرٍٍ خـا اعقد؛ لتجنب أي ـ مـعتمدة - قبل التـ تـقييم الـ اعيير الـ قـاًً لمـ وفـ

يجب أن يتوافق عــقد تــقديم خدمــات التــقييم مــع شروط نموذج العــقد الموحد للهيئــة الســعودية للمــقيِّّمين  	2-70
المــعتمدين عند تــقديم خدمــات التــقييم، إذ تُُمثل هذه الشروط الحد الأدنــى لمتطلبــات الامتثــال التــي يجب علــى 

ُـعتمد الالتزام بهــا28.   المــقيِّّم الم�

يجب - فــي عــقد تــقديم خدمــات التــقييم - تحديد النظــام الواجب التطبيق، والاختصــاص القضائــي، وأي  	3-70
آلـيـة بديـلـة لحل النزاـاعت )إن وجدت(. 

ُـعتمد وجود المتطلبــات الواردة فــي البند )40-1( فــي عــقد تــقديم خدمــات  يجب أن يضمن المــقيِّّم الم� 	4-70
يـة لـى البنود الآتـ فـة إـ لـعمل، إضـا لـى نـاطق اـ افق عـ بـعد الاتـ تـقييم الـاصدر ـ الـ

	1 هوية المستخدمين المقصودين الآخرين.   )إن وجدت(.
	2 المصلحة في الأصل محل التقييم.  .
	3 الافتراضات المهمة.  .
	4 نوع التقرير.  .
	5 يجــب أن ينــص عقــد تقديــم خدمــات التقييــم علــى أن التقييــم ســيُنفذ كمــا هــو فــي تاريــخ التقييــم، ووفقــاً .

للإصــدار الأخيــر مــن معاييــر التقييــم المعتمــدة والســارية وقــت إصــدار التقريــر، ووفقــاً لهــذا الدليــل، 
ــم المُعتمــد ســيُقيّم ملاءمــة المدخــات المهمــة كلهــا.   وعلــى أن المقيِّ

	6 مــدة المهمــة: ومــن ذلــك الجــدول الزمنــي لأي مخرجــات رئيســية، والاجتماعــات، والجــدول الزمنــي .
لأخــذ تعليقــات العميــل، والتعامــل معهــا.  

	7 أحكام التعاقد من الباطن.  .
	8 أساس احتسبا رسوم المقيِّم المُعتمد.  .
	9 إجراءات تقديم الشكاوى ضد المقيِّم المُعتمد.   )إن وجدت(.

 التغيرات في نطاق العمل، وإجراءات إلغاء العقد.  10	.
النظام الواجب التطبيق، والاختصاص القضائي.  11	.

ُـعتمد أن يرفق مــع تــقرير التــقييم، نطــاق الــعمل المتــفق عليــه مــع الــعميل وفق  يجب علــى المــقيِّّم الم� 	5-70
تـقييم.  تـقديم خدـامت الـ ـعـقد ـ

70-6 ينبغي على المقيِّّم المُُعتمد أن يرفق مع تقرير التقييم: 
	1 خطــبا الإقــرار، وهــو خطــبا تقديمــي يؤكــد تعليمــات العميــل وشــروط التعاقــد وصــورة المســتندات .

المســتلمة.   يجــب أن يشــير خطــبا إقــرار -عنــد اســتخدامه- إلــى نطــاق العمــل وفقــاً للبنــد )5-30(، 
مــع ضمــان اتســاقه وعــدم تعارضــه مــع شــروط التعاقــد المعتمــدة.  

	2 خطبا تكميلي: إذا أدُخِلَت تغييرات أو تعديلات على شروط العقد خلال سير المهمة.  .

70

  نموذج العقد الموحد للهيئة السعودية للمقيِّمين المعتمدين28	.
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يجب أن يضمن المقيِّّم المُُعتمد أيضاًً إدراج جميع الشروط في عقد تقديم خدمات التقييم.   	7-70

يجب أن يتضمن عــقد تــقديم خدمــات التــقييم بنداًً يُُوضــح أحكام الاعتمــاد علــى طرفٍٍ خارجــيٍ؛ٍ لوضــع  	8-70
قيودٍٍ عـلـى ـتـعرض الـمـقيِّّم المـُـعتمد للمطالـابت الـتـي تُُقيمـاه ـتـلك الأطراف الخارجـيـة. 

ــالم يََرِِدْْ نصٌٌّ  ــه - م ــاد علي ــقييم - أو الاعتم ــقرير الت ــاستلام ت ــة ب ــاح للأطراف الخارجي لا يجوز السم 	9-70
ُـعتمد.  مـقيِّّم المـ يـة من الـ ةٍٍق خطـ تـقرير، أو بموافـ لـعمل والـ اطق اـ فـي نـ يـح بذلك ـ صرـ

ُـعتمد والــعميل أن يوقعــا  إذا أراد أي طرف خارجــي خْْأذََ نسخــة من تــقرير التــقييم فــإنََّ علــى المــقيِّّم الم� 	10-70
عـلـى خـباط الاستلام. 

ينبغــي أن يستند المــقيِّّم المــعتمد – إذا كانت المهــام متكررة - علــى اتفاقيــة إطاريــة تتضمن كلََّ الشروط  	11-70
والأحكام الموضحــة ســابقاًً فــي نطــاق الــعمل، ويجب أن تحدد هذه الاتفاقيــة طبيعــة عمليــات التــقييم المتصورة 
خلال الــفترة المُُحددة، وعددهــا، ومــعدل تكرارهــا، أو قائمــة مُُحددة بالعقــارات التــي يجب تقييمهــا خلال الــفترة 

ا نفسه

ُـلزِِم كلا الطرفين  ــا ت� ــة، وأنه ــات اللاحق ــة التعليم ــقييم طبيع ــات الت ــقديم خدم ــقد ت يجب أن يوضــح ع 	12-70
بشروط الــعقد، وأحكـاـمه. 

ُـعتمدين اتخــاذ تدابير العنايــة الواجبــة بالــعملاء بانتظــمٍٍا، ومن ذلك: التحــقق من  يجب علــى المــقيِّّمين الم� 	13-70
وجود أي تعــارض مصالــح بصرف النظر عن طبيعــة علاقاتــهم مــع الــعملاء؛ لأنََّ الــعملاء – حتــى لو استمرََّت 

العلاـقـة ـبـهم - يـتـغيََّرون، وكذلك مسؤوليـاتـهم، وموـظـفوهم الرئيسيون، واحتياجـاتـهم. 

مراجعة التقييم:

ُـعتمد أن مراجعــة التــقييم ليست عمليــة تدقيق، وإن احتــجا الأمرُُ إلــى التدقيق  يجب أن يُُراعــي المــقيِّّم الم� 	1-80
علــى عمليــات التــقييم فــالواجب علــى المُُراجــع الرجوع إلــى المعــايير الصــادرة عن مؤسســتٍٍا مثل: المجــلس 

الدوـلـي لمـاعيير التدقيق والـتـأكيد. 

يجب أن يُُنََفِّّذ مراجعات التقييم مقيّّم معتمد يمتلك المعرفة والخبرة المناسبتين لتنفيذ هذا العمل.    	2-80

ــا  ــى طبيعته ــاق عل ــي سياقــات محددة؛ لذلك يجب الاتف ــة ف ــيََ مختلف ــقييم معان ــة الت قد تحمل مراجع 	3-80
بوضوح.  وتوثيقــاه  المحددة، 

يجب علــى المــقيِّّم المــعتمد أن يدرك نََّأ مراجعــة التــقييم هــي تحــليل وتــقويم لتــقرير تــقييم صــادر عن  	4-80
تـقييم.  ـمـقيِّّم ـمـعتمََد آخر، وليست إـاعدة ـ

80
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ُـعد مراجعــة  ــإن ذلك لا ي� ــجا آخر للقيمــة، ف ــى استنت ــقييم التوصل إل ــلزمت مراجعــة الت ــي حــال است ف 	5-80
ــتقييم، بل تقييــماًً مســتقلاًً، ــافلواجب أن تجري علــيه جمــيع المتطلــابت المنصوص عليــاه ــفي هذا الدليل. 

يجب أن يكون المقيِّّم المُُعتمََد الذي يراجع مستقلاًً عن المقيِّّم الذي أجرى التقييم الأصلي.    	6-80

يجب علــى المــقيِّّم المــعتمد الذي يراجــع التــقييم أن يكون علــى درايــة بجميــع الحقــائق والمعلومــات -  	7-80
تـقييم.   يـخ الـ فـي تارـ ابلأصل أو الالتزام ـ لـي - المرتبـطـة ـ ُـعتمََد الأصـ مـقيِّّم المـ اه الـ تـي استند إليـ الـ

إذا لم تكن المعلومــات التــي استند إليهــا المــقيِّّم المــعتمد الأصلــي متاحــة للمراجــع - أو كانت متاحــة لــه  	8-80
جزئـيـاًً – ـافلواجب عـلـى المراـجـع الإـاشرة إـلـى ذلك بوضوح ـفـي نـاطق اـلـعمل.  

ــة،  ــة المراجعــة الدقيق ــعكس عملي ــعمل؛ لت ــي نطــاق ال ــقييم بوضوح ف يجب تحديد شروط مراجعــة الت 	9-80
وغرضــاه، ومدى التــحقيق المــطلوب

َـه لأي قيود  ــة، وإدراك� ــات المقدم ــة الخدم ــعميل لطبيع هَْْمََ ال ُـعتمََد أن يضمن ف� ــقيِّّم الم� ــى الم يجب عل 	10-80
تـقييم.  عـة الـ تـقرير مراجـ ابستخدام ـ طـة ـ مرتبـ

ــقييم، أم  ــة الت ــة لعملي ــي مراجع ــة؛ هل ه ــقييم المطلوب ــة الت ــعمل نوع مراجع ــاق ال يجب أن يحدد نط 	11-80
مراجــعة للقيــمة، أم لكليهــام؟ وــتفصيل هذين النوعين كالآــتي

أ ــي الشــامل 	. ــل المهن ــة، والدلي ــم الدولي ــر التقيي ــال لمعايي ــى الامتث ــز عل ــم: ترك ــة التقيي ــة عملي مراجع
ــم. ــال التقيي لأعم

ب مراجعــة القيمــة: تُعنــى بتقديــر معقوليــة القيمــة عبــر مراجعــة بنــود تقريــر التقييــم؛ مثــل: المقارنــات، 	.
والعوائــد، وغيرهــا، وليــس مــن مراجعــة التقييــم تقديــمُ رأيٍ جديــد عــن القيمــة.   )يُرجــى الاطــاع 

علــى الفقــرة 4-80(.  

يجب أن يكون فــي نطــاق الــعمل - لأي مهمــة مراجعــة تــقييم، سواء أكانت مراجعــة لعمليــة التــقييم، أم  	12-80
مراجـعـة للقيـمـة، أم لكليهـام - الحد الأدـنـى من العـانصر الآتـيـة

أ نوع مراجعة التقييم التي تُطَبَّق.  	.
ب النطاق المتفق عليه، سواء أكانت المراجعة عملية التقييم، أم للقيمة، أم لكليهما.  	.
ج الأصول والالتزامات قيد المراجعة، أو أحدهما.  	.
د هوية مُراجع التقييم المعتمد، ورقم ترخيصه.  	.
ه هوية العميل.  	.
و الاستخدام المقصود.  	.
ز المستخدمون المقصودون.   )إن وجدوا(	.
ح الافتراضات المهمة، أو الخاصة، أو أي شروط مقيِّدة متعلقة بالتقييم المُراجع.  	.
ط الإفصــاح عــن أي مختــص - أو مؤسســة خدمــات – الــذي اســتعان بهــم المراجِــع فــي عمليــة مراجعــة 	.

التقييــم، ودورهــم فــي ذلــك.  
ي الإجراءات المزمع اتخاذها، والوثائق المراد مراجعتها.  	.
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ُـعتمََد أن يــأخذ بــعين الاعتبــار أن الأهداف الرئيسيــة لمراجعــة التــقييم تتمثل فيمــا  يجب علــى المــقيِّّم الم� 	13-80
يـلـي

• دراســة مــدى امتثــال أعمــال التقييــم قيــد المراجعــة الدليــل المهنــي الشــامل لأعمــال التقييــم. والأحــكام 	
والقواعــد المنظمــة لمهنــة التقييــم.  

• فحص المستندات التي استُنِدَ إليها، وتقييم مدى صحة استخدامها.  	
• تحديد أي حالاتِ عدمِ امتثال، وتأثيرها على الاستنتاجات.  	
• ــتقل 	 ــم مس ــراء تقيي ــى إج ــجا إل ــك يحت ــدة؛ لأنَّ ذل ــة جدي ــم قيم ــى تقدي ــم إل ــة التقيي ــدف مراجع لا ته

ومنفصــل.  
80-14 يجب على المقيِّّم المُُعتمََد إصدار تقرير مراجعة مستقل عن تقرير التقييم قيد محل المراجعة.  
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أسس القيمة
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أُُسس القيمة

أُُسس القيمة التي تحددها الهيئة
القيمة السوقية
الإيجار السوقي

القيمة المنصفة
القيمة الاستثمارية

القيمة التكاملية
قيمة التصفية
القيمة العادلة

القيمة التشغيلية الجارية 

العوامل الخاصة بجهة مُُحددة
المنافع التكاملية

الافتراضات
الافتراضات الخاصة

فرضية القيمة
أعلى وأفضل استخدام

الاستخدام الحالي أو القائم
التصفية المنظمة

البيع القسري
تكاليف المعاملات

تخصيص القيمة
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ُـعتمََد - وفقــاًً لــهذا الــفصل - التــأكد من أن أســاس القيمــة – أو أُسُســها - المستخدمــة  يجب علــى المــقيِّّم الم�
ُـعتمََد مسؤوليــة ضمــان أن أســاس  ــقييم، ويتحمل المــقيِّّم الم� مناسبــة ومتوافقــة مــع الاستخدام المــقصود للت
ــلظروف المحيطــة، وتخضــع هذه  ــقييم، ول ــاسبٌٌ للاستخدام المــقصود للت ُـعتمد من القيمــة – أو أُسُســها - الم�

ثـال لأي متطلـبـات إلزامـيـة؛ مثل: المتطلـبـات المفروـضـة بموجب الأنظـمـة ـفـي المملـكـة.  المسؤولـيـة للامتـ

ُـعتمََد  يتبنــى الــفصل )102( أُسُس القيمــة الواردة فــي المعيــار )102(، ويتطــلب الامتثــال لذلك من المــقيِّّم الم�
اختيــار أســاس القيمــة - أو أُسُســها – المنــاسب، واتبــاع جميــع المتطلبــات ذات الصلــة بذلك الأســاس، سواء 

أكانت هذه المتطلـبـات جزءاًً من أُسُس القيـمـة المُُعرََّـفـة ضمن مـعـايير الـتـقييم الدولـيـة، أم لا. 

ــي - فيجب  ــقييم الدول ــار الت ــة ضمن معي ــفصل )102( المُُعرََّف ــي ال ــة المحددة ف إذا اسْْتُُخدِِم أحد أُسُس القيم
تطبيقــه وفقــاًً للتــعريف والتعليمــات المرتبطــة بــه، بمــا فــي ذلك اعتمــاد أي افتراضــات – سواء أكانت خاصــة 
ــا  ــقييم، كم ــاًً للاستخدام المــقصود للت ــة، ويجب أن يكون أســاس القيمــة المستخدم مناسب أم لا - تكون مناسب

يجب الإـشـارة إـلـى مصدر ـتـعريف ـأسـاس القيـمـة المستخدم ـفـي نـطـاق اـلـعمل وـتـقرير الـتـقييم. 

ــي  ــه بوضوح، وذكره ف ــفصل )102( فيجب تعريف ــي ال ــعرََّف ف ــة غير م ــال استخدام أســاس قيم ــي ح ــا ف أم
ــي يكون فيهــا  ُـعتمدة، وذلك فــي الحــالات الت ــلِفٌٌِ عن الأُسُس الم� ــه مخت ــى أن ــقييم، مــع الإشــارة إل ــقرير الت ت

نـة.  تـقييم المعيـ مـة الـ اًيً - ضمن مهـ اًيً - وليس إلزامـ استخدام هذا الأـسـاس طوعـ

مقدمة :

كمــا هو مذكور فــي المعيــار )102(: تُُحدد أُسُس القيمــة المبــادئ أو المتطلبــات الأســاسية التــي تُُبنــى  	1-10
الــقيم المبل�ــغ عنهــا علــى أساســها، وي�ُـعد اختيــار أســاس القيمــة - أو أُسُســها - المنــاسب أمراًً مهمــاً؛ً ليتماشــى مــع 
ُـعتمََد لــلطرق،  شروط التــقييم والاستخدام المــقصود لــه، إذ يمكن أن يؤثر أســاس القيمــة علــى اختيــار المــقيِّّم الم�

والمدخلات، والافتراـاضت، ثم عـلـى القيـمـة النهائـيـة المـُـقدََّرة. 

ــاستخدام  ــاًً ب ُـعتمََد مُُلزََم ــقيِّّم الم� ــقييم، وقد يكون الم ــات الت ــي عملي ــة للقيمــة تُُستخدم ف َـة أُسُس مختلف ثم� 	2-10
ــال  ــان امتث ــة، لضم ــح التنظيمي ــة الســعودية، أو اللوائ ــة العربي ــي المملك ــة ف ــة محددة بموجب الأنظم أُسُس قيم
ــاس أو الأُسُس  ــار الأس ُـعتمََد - عند اختي ــقيِّّم الم� ــى الم ــعتمدة، ويجب عل ــقييم الم ــايير الت ــات مع ــقييم لمتطلب الت
المناسبــة للتــقييم - مراعــاة توجيهــات الــعميل أو ممثليــه، ومدخلاتــه، ومــع هذه المراعــاة للتوجيهــات يجب الَّاأ 
يستخدم الـمـقيِّّم المـُـعتمََد ـفـي عملـيـة الـتـقييم أي ـأاسس قيـمـة غير متوافق، أو غير مـانسب للاستخدام الـمـقصود. 

ُـعتمََد تحديد الأســاس المستخدم بوضوح عندمــا يُُستََخدََمُُ أســاس قيمــة - أو أُسُس  يجب علــى المــقيِّّم الم� 	3-10
قيمــة - غير مُُحددة فــي المعيــار )102( أو الــفصل )102(، ومتــى يكون فيهــا استخدام هذا الأســاس اختياريــاًً 
وليس إلزاميــاً؟ً ويجب عليــه توضيــح سبب اعتبــار أُسُس القيمــة الواردة فــي المعيــار )102( أو الــفصل )102( 

غير مناسـبـة. 

10
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10-4	 يجب علــى المــقيّّم المــعتمد التــأكد من وضوح القيمــة المقدََّمــة للــعملاء وعدم إســاءة فهمهــا أو تحريفها، 
وأن يــقدّّم تحــليالًا للحســاسية بعنايــة فائقــة، لا سيمــا فــي ظل مــا يواجهــه من طلبــات تــقييم مرتبطــة بتوقعــات أو 

تنبؤات مستقبلـيـة، وـمـع استمرار تطور الأسواق وتزايد احتيـااجت اـلـعملاء. 

يُُ	نصــح المــقيّّم المــعتمد بــعدم استخدام أســاس قيمــة غير مــعترف بــه أو أســاس قيمــة مخصص، دون  5-10
تــقديم مبرر كفٍٍا - مثل الالتزام بمتطــلب نظامــي أو معــايير مهنيــة ذات علاقــة - لمــا قد يترتب علــى ذلك من 

نـه.  تـقرير وبيـا تـقييم الـتـي تشترط وضوح الـ تـقرير الـ فـة لمتطلـابت ـ مخالـ

ــقديم قيمــة مستقبليــة  ــة - لت ّلََّم بهــا لأغراض معين إن اضطرََّ المــقيِّّم المــعتمد – وهو من الأمور الـمُُس� 	6-10
ــاًً الأنظمــة واللوائــح والتعليمــات  ــقييم الحالــي فلا بدََّ أن يكون التــقدير المستقبلــي موافق متوقََّعــة إضافــة إلــى الت
المــعمول بهــا المرتبطــة بالتــقييم فــي المملكــة29  ، ويجب أن يُُشير تــقرير التــقييم إلــى درجــة عدم اليــقين 
ــعريف – لن تكون  ــة – حسب الت ــة المتوقََّعــة؛ لأنََّ الأدل ــة فــي القيمــة المستقبلي ــي قد تكون متأصل المرتفعــة الت

نـة.  لـة للمقارـ قابـ

ــا الأصل أو الالتزام،  ــي يُُستََخْْدََم فيه ــفترض - الظروفََ الت ــة - أو الاستخدام الم ــةُُ القيم تصف فرضي 	7-10
أو كليهمــا، وقد تحتــجا أُسُس القيمــة المختلفــة إلــى افتراض مــعين للقيمــة، أو قد تسمــح بــالنظر فــي افتراضــات 
َـفقََ عليهــا فــي نطــاق الــعمل )انظر الــفصل 101(، علمــاًً نََّأ أكثر فرضيــات القيمــة شيوعاًً  متــعددة شريطــة أن يُُت�

ـفـي المملـكـة ـهـي
أ أعلى استخدام، وأفضله.  	.
ب الاستخدام الحالي أو القائم.  	.
ج التصفية المنظمة.  	.
د التصفية القسرية، أو البيع القسري.  	.

ــاء  ــار أثن ــعين الاعتب ــقيِّّم ب ــا الم ــي يأخذه ــات الت ــات والبيان ــة المعلوم ــي طبيع ــقييم ف ــخ الت سيؤثر تاري 	8-10
ــات السوق، أو  ــي معلوم ــة تََحولُُ دون النظر ف ــعظم أسس القيم ُـعتمََد أن م ــقيِّّم الم� ــقييم، ويجب أن يدرك الم الت
ــي  ــة ف ــة المعقول ــة الواجب ــهم معرفتهــا مــع بذل العناي ــة للمشــاركين، أو لا يُُمكن ــي لا تكون معروف ــه الت معنويات

تـقييم.  يـخ الـ تارـ

تــعكس مــعظم أُسُس القيمــة افتراضــات قد تحوي – مثــلاًاً لا حصراًً - واحدة أو أكثر من الخصــائص  	 9-10
الآتـيـة

أ المشتري أو البائع الافتراضي.  	.
ب أطراف معروفة أو محددة.  	.
ج أعضاء مجموعة محددة، أو موصوفة، أو أطراف محتملة؛ مثل: المساهمين.  	.
د إذا كانت الأطراف تخضع لشروط - أو دوافع معينة - في التاريخ المفترض؛ مثل: الإكراه.  	.
ه مستوى معرفة مُفترض.  	.

  قائمة الأنظمة السعودية ذات الصلة في قسم المقدمة29	.
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أُُسس القيمة :

ُـعتمََد مسؤوليــةََ التــأكد من أن أســاس القيمــة المختــار متوافق مــع الاستخدام المــقصود  يتحمل المــقيِّّم الم� 	1-20
للتــقييم، ومنــاسب لــلظروف، والالتزامََ بــأي متطلبــات إلزاميــة؛ مثل: المتطلبــات المفروضــة بموجب الأنظمــة 
فــي المملكــة العربيــة الســعودية، ويجب مناقشــة أســاس القيمــة المزمــع استخدامــه، والتــأكد منــه مــع الــعميل فــي 

بداـيـة عملـيـة الـتـقييم، لا سيـام ـفـي الـاحلات الـتـي لا يكون فيـاه الوـضـع واضـحـاًً. 

ُـعتمََد أن أُسُس القيمــة ليست حتمــاًً متعارضــة، أو متناقضــة فيمــا بينهــا، فــقد  يجب أن يلاحظ المــقيِّّم الم� 	2-20
تتطــابق مــع القيمــة السوقيــة قيمــةُُ أصل – مثلاًً - أو التزام بالنسبــة لطرف مــعين، أو القيمــةُُ المنصفــةُُ لأصل أو 

التزام بالتـابدل بين طرفين محددين، رغم اختلاف المـاعيير التقييمـيـة المستخدـمـة. 

يجب علــى المــقيِّّم المــعتمد أن يوضِّّــح بجلاء الافتراضــات – سواء أكانت خاصــة أم لا – التــي تختــلف  	3-20
عن تــلك المعلومــات المستخدمــة فــي تــقدير القيمــة السوقيــة، أو تــلك التــي تضــاف إليهــا؛ لأنََّ بــعض أسس القيمــة 
– علــى خلاف القيمــة السوقيــة – قد تحدِّّد قيمــة لا يمكن الوصول إليهــا فــي عمليــة بيــع فعليــة؛ سواء أكان ذلك 
داخل السوق العــام، أم خارجــه.   )نوقِِشت أمثلــة شــائعة لــهذه الافتراضــات – الخاصــة منهــا أو غيرهــا – فــي 

الــقسم ذي الرقم )130( والرقم )140( أدـانه. 

ــع  ــة م ــى أن تكون متوافق ــقط، عل ــا ف ــعترف به ــة الم ُـعتمََد استخدام أُسُس القيم ــقيِّّم الم� ــى الم يجب عل 	4-20
الاستخدام المــقصود للتــقييم، مــع الالتزام بمبــادئ الشــفافية والتمــاسك والاتســاق ، فــإن كانت الافتراضــات التــي 
تدعم القيمــة السوقيــة غير مناسبــة، أو لا يمكن تحقيقهــا - فــقد يكون من الضروري استخدام أُسُس أخرى مــعتمدة 
من الهيئــة، أو موافقــة للمعــايير الدوليــة )مثل المعيــار الدولــي لإعداد التقــارير الماليــة ذي الرقم )13( للقيمــة 
العادلــة ومعــايير المحاسبــة الدوليــة ومعيــار القيمــة التشــغيلية الجاريــة فــي معــايير المحاسبــة الدوليــة للقطــاع 

لـعميل.  الـاعم، أو حسب الظروف الخـاصـة أو تعليـامت اـ

ُـعتمد فــي جميــع الحــالات التــأكد من تضمين أســاس القيمــة أو تحديده بوضوح  يجب علــى المــقيّّم الم� 	5-20
تـقييم.  تـقرير الـ لـعمل وـ فـي كل من نـاطق اـ ـ

ُـعتمََد نظاميــاًً لتــقديم خدمــات التــقييم - التــي تستند إلــى معــايير أخرى قد تناسبهــا  ِـه المــقيِّّم الم� إن وُُج� 	6-20
أسس قيمــة مختلفــة – فــإنََّ الواجب عليــه تحديد التــعريف المستخدم كاملاًً، وشرحــه بوضوح، وإن اختــلف هذا 

يـح للاختلاـافت بينهـام تـقديم توضـ يـة فيُُوـصـى بـ اف كبيراًً عن القيـمـة السوقـ الأـاسس اختلاـ

20
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أُُسس القيمة التي تحددها الهيئة:

ــة  ــقرة )30-4(، وهــي موافق ــة الســعودية فــي الف تُُ	درج أُسُس القيمــة المستخدمــة فــي المملكــة العربي 1-30
مـة.  أُبسُس القيـ اخص ـ ــار )102( الـ للمعي

ــة، أو  ــة المحلي ــةًً بموجب الأنظم ــاًً صراح ــا لم يكن ذلك مطلوب ــعتمدين - م ــقيِّّمين الم ــى الم يجب عل 	2-30
تشريعــات، أو التزام تعــاقدي، أو بنــءًًا علــى تعليمــات الــعميل - استخدام القيمــة السوقيــة، أو الإيجــار السوقــي 

انه.  نـة أدـ لـة المبيـ مـة البديـ تـقييم بدلاًً من أُسُس القيـ سـاًً للـ ابره أسـا جـة – باعتـ – عند الحـا

ــعض  ــة الأخرى؛ لأنََّ ب ــة وأسس القيم ــة السوقي ــفرق بين القيم ــهم ال ــعتمد أن يف ــقيِّّم الم ــى الم يجب عل 	3-30
ــقييم  الحــالات قد يرى فيهــا المــقيِّّم المــعتمد نََّأ الأنسب استخدام أســاس قيمــة بديل، رغم أن أغــلب عمليــات الت
ستُُجرى علــى أســاس القيمــة السوقيــة، وعلــى المــقيم أن يوضــح ذلك للــعميل عند الاتفــاق علــى نطــاق الــعمل 
وأن يوثق ذلك فــي تــقريره مــع تبيين أسبــبا اختيــار أســاس القيمــة المنــاسب وتــأثير الاختلافــات بين هذه الأسس 

عـلـى منهجـيـة الـتـقييم وعـلـى القيـمـة المـُـقدّّرة. 

أ	سس القيمة المعتمدة في المملكة: 4-30
أ القيمة السوقية.  	.
ب الإيجار السوقي.  	.
ج القيمة المنصفة.  	.
د القيمة الاستثمارية، أو الثمن.  	.
ه القيمة التكاملية.  	.
و قيمة التصفية.  	.

قد يكون من الضروري استخدام أُسُس قيمــة أخرى فــي التقــارير الماليــة، أو التقــارير الضريبيــة، أو  	5-30
ــفس  ــى الجهــة المصدرة لأســاس القيمــة - لن ــة أخرى، وقد يكون - اعتمــاداًً عل ــة أو تنظيمي ــات قانوني فــي سياق
ُـعتمََد التــأكد  المصطلحــات تعريفــتٌٌا مختلفــة، أو قد تحتــجا إلــى أســاليب تــقييم مختلفــة؛ لذا يجب علــى المــقيِّّم الم�

قـه.  تـه، وتطبيـ تـقييم ـمـعين، وصياغـ من تحديد ـأاسس القيـمـة المـانسب لكل ـ

وفقــاًً للــفصل ذي الرقم )101( الخــاص بنطــاق الــعمل، يجب أن يكون أســاس القيمــة مناسبــاًً للاستخدام  	6-30
الـمـقصود، ويجب الإـاشرة إـلـى مصدر ـتـعريف أي ـأاسس قيـمـة مستخدم، أو توضيـحـه. 

ُـعتمََد مسؤوليــة فــهم الأنظمــة واللوائــح التنظيميــة فــي المملكــة العربيــة الســعودية،  يتحمل المــقيِّّم الم� 	7-30
اه مـة جميعـ مـة المستخدـ أُبسُس القيـ عـلق ـ يـة تتـ امت تفسيرـ وأي تعليـ

30



32

الدليل المهني الشامل لأعمال التقييم

القيمة السوقية:

تُُ	ستََخدََمُُ القيمــة السوقيــة عــادةًً - باعتبارهــا أساســاًً للقيمة – لأغراض متــعددة مثل الإقراض المضمون،  1-40
ولنزع الملكـيـة للمصلـحـة العـامـة، وغيرـاه

ف القيمــة السوقيــة بأنهــا: المبلــغ المــقدر الذي ينبغــي علــى أساســه مبادلــة الأصول أو الالتزامــات  ت�	عََُّرَّ 2-40
ــج  ــعد تروي ــة ب ــة المطلق ــاس المنافس ــى أس ــة عل ــي صفق ــع راغب ف ــقييم، بين مشترٍٍ راغب وبائ ــخ الت ــي تاري ف

مــانسب حيث تصرف كل طرف من الأطراف عــلى ـأـاسس المعرــفة ودون إكراه. 

تُُ	مثل القيمــة السوقيــة أساســاًً معترفــاًً بــه دوليــاًً، ولهــا تــعريف ثــابت ومــعتمد منذ فترة طويلــة، ويصف  3-40
ّـة فــي السوق، ويمثل القيمــة الناتجــة عن عــقد بيــع  هذا الأســاس التبــادل بين أطراف غير مترابطــة تــعمل بحُُري�
افتراضــي، أو وثيقــة قانونيــة مكافئــة فــي تاريــخ التــقييم، ويــعكس جميــع الــعوامل التــي ستُُؤخََذ بــعين الاعتبــار 
عند تحديد الــعروض من المشــاركين فــي السوق، مــع الأخذ بــعين الاعتبــار أعلــى استخدام للأصل، وأفضلــه، 
ويُُحََدََّد أعلــى استخدام للأصل، وأفضلــه فــي مــلحق المعيــار ذي الرقم )102(، وفــي الــقسم ذي الرقم )160( 
أدنــاه علــى النحو الآتــي: الاستخدام الذي يؤدي إلــى تحــقيق أعلــى قيمــة للأصل من وجهــة نظر المشــاركين فــي 

السوق. 

يــفترض مفــهوم القيمــة السوقيــة ســعراًً يُُتََفــوََاضُُ عليــه فــي سوق مفتوحــة تنافسيــة، إذ يتصرف  	4-40
المشــاركون بحريــة، ويمكن أن تكون سوق الأصل سوقــاًً دوليــة، أو سوقــاًً محليــة، كمــا يمكن أن تتــألف السوق 
ُـعرض فيهــا الأصل  دين وبائــعين، أو من عدد محدود من المشــاركين، وتكون السوق التــي ي� من مشترين متــعِدِّ

دََاَلُُ فيـاه ـاعدةًً الأصل الـمـعروض.  تـي يُُبـ يـع ـهـي السوق الـ للبـ

40-5	 تََستََبــعِِد القيمــة السوقيــة يََّأ تــغيرات ســعرية تنشــأ عن قيمــة خاصــة - تــعكس سمــات أصل أو التزام 
ــه للأصل أو الالتزام  ــعر الذي يُُظََنُُّ قبضُُ ــعبر عن الس ــا ت ــة؛ لذا فإنََّه ــة تكاملي ــة لمشترٍٍ محدد -، أو قيم ذات قيم
فــي بيئــات سوقيــة متنوعــة، ويطبق الإيجــار السوقــي )كمــا هو موضــح فــي الــقسم ذي الرقم 50 أدنــاه( معــايير 
مماثلــة لتــلك المعــايير المستخدمــة فــي تــقدير القيمــة السوقيــة، لكنــه يُُعنــى بتــقدير دفعــات متكررة بدلاًً من مبلــغ 

رأسمـالـي. 

ــة  ــة السوق الفعلي ــقييم حال ــغ الت ــعكس مبل ــاة اشتراط أن ي ــة - مراع ــة السوقي يجب - عند تطبيق القيم 	6-40
وظروفــه فــي المملكــة كمــا هــي فــي تاريــخ التــقييم الفعلــي.   يُُمكن الاطلاع علــى الإطــار المفاهيمــي الكامل 

ــار ذي الرقم )102(.  ــلحق المعي ــقسم )أ( 10 من م ــي ال ــة ف ــة السوقي للقيم
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40-7	 يجب أن تتوافق طبيعــة مدخلات التــقييم ومصدرهــا مــع أســاس القيمــة الذي بدوره يراعــي الــغرض 
ــى  ــلوصول إل ــه ل ــقييم وطرق ــقييم، لذا يجوز – مثلاًً - استخدام مجموعــة متنوعــة من أســاليب الت المحدد من الت
رأي مهنــي عن القيمــة، شريطــة أن تستند هذه الأســاليب والطرق إلــى بيانــات قابلــة للتحــقق والقيــاس.   ويــعتمد 
ــاستخدام  ــة ب ــى القيمــة السوقي ــة عل ــى مدخلات مستمدة من السوق.   وللدلال ــه، عل أســلوب السوق، بحكم تعريف
ــا عند  ــي السوق.   أم ــا المشــاركون ف ــاستخدام مدخلات وافتراضــات يعتمده ــه ب ــي تطبيق أســلوب الدخل، ينبغ

استخدام ـأسـلوب التكلـفـة للدلاـلـة عـلـى القيـمـة السوقـيـة، فيجب تحديد تكلـفـة أصل مـامثل ـفـي المنفـعـة. 

40-8	 يجب أن تُُحدِّّد البيانــات المتاحــة والظروف السوقيــة المحيطــة بــالأصل المراد تقييمــه طريقــة التــقييم 
ــة جميعهــا – إن كانت  ــقييم المطبق م أســاليبُُ الت ُـقِدِّ ــاًً مــع طبيعــة الأصل، كمــا يجب أن ت� الأكثر ملاءمــة وتوافق
مستندة علــى بيانــات قابلــة للملاحظــة قد حُُل�ــلََت بصورة منهجيــة - مؤشراًً دقيقــاًً للقيمــة السوقيــة، ويجب أن تكون 
قَََينِِ فــي المنهجيــة  البيانــات المحفوظــة - بــعد إنجــاز التــقييم - كافيــة للتحــقُُّق من ملاءمــة التحــليل والتــقييم المطب�

الـمـعتمدة لـتـقديم ـتـقدير القيـمـة المعلـنـة لنوع الـتـقييم وحجـمـه. 

ــي لا  ــي تحمل قيمــة محددة لمــالك أو مشترٍٍ محدد، والت ــة سمــات الأصول الت 40-9	 لا تجسد القيمــة السوقي
ــة أو  ــهذه الأصول بخصــائص الأصل المادي ــا ل ــلق مزاي ــي السوق، وقد تتع ــلمشترين الآخرين ف تكون متاحــة ل
الجغرافيــة أو الاقتصاديــة أو القانونيــة، فينبغــي أن تستََبــعِِدََ القيمــة السوقيــة أي قيمــة خاصــة أو شخصيــة؛ لأنهــا 

ــتعتمد عــلى وجود مشترٍٍ راغب، لا مشترٍٍ محدد راغب

ُـعتمََد أنهــا أثرت علــى الســعر المقــارن - تختــلف  يجب تــعديل أي ترتيبــات تمويليــة - يرى المــقيِّّم الم� 	10-40
يـة.  لـلمشترين ـفـي السوق، وذلك قبل اعتمادـاه ـفـي تحديد القيـمـة السوقـ اتدة المتـاحـة ـ عن الشروط المعـ

40-11	 تتضمن – مثــلاًاً لا حصراًً - هذه الترتيبــات التمويليــة غير المعتــادة: تمويل البائــع؛ مثل: عــقود 
البيــع بالتــقسيط، والرهون العقاريــة الشــاملة، وتحمل المشتري لرهن عقــاري من البائــع بشروط أقل من السوق؛ 
كالرهون العقاريــة القابلــة لــلتحويل، والــقروض المقدمــة مبــاشرة لــلمشترين ذوي الملاءة الماليــة العاليــة بأســعار 

ـافئدة أدـنـى من السوق. 

الإيجار السوقي:

ي�	ُـقصد بالإيجــار السوقــي: » المبلــغ التــقديري الذي ينبغــي علــى أساســه تــأجير حق انتفــعٍٍا فــي ملكيــة  1-50
فــي تاريــخ التــقييم بين مؤجر راغب ومستــأجر راغب، بشروط تــأجير مناسبــة، وفــي إطــار معاملــة علــى أســاس 

مـاحيد ـبـعد تسويق مـانسب حيث يتصرف كلُُّ طرف من الأطراف بمعرـفـة وحكـمـة دون قسر أو إجـابر ». 

يُُ	مكن استخدام الإيجــار السوقــي أساســاًً للقيمــة عند تــقييم عــقد إيجــار، أو حق منفعــة ناشــئ عن عــقد  2-50
إيجــار، ويكون من الضروري فــي مثل هذه الحالــة النظر فــي القيمــة الإيجاريــة التعاقديــة، والقيمــة الإيجاريــة 

لـفتين.  يـة إذا كانـات مختـ السوقـ
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ــي،  ــار السوق ــعريف الإيج ــي الذي يدعم ت ــقسم )أ(20 الإطــار المفاهيم ــي ال ــار ف ــلحق المعي يحوي م 	3-50
ويمكن تطبيقــه للمســاعدة فــي تــفسير الإيجــار السوقــي.   علمــاًً أننــا نجد المبلــغ المــقدََّر يستبــعِِدُُ – بشكل خــاص - 
القيمــة الإيجاريــة المتضخمــة، أو المنكمشــة لشروط، أو اعتبــارات، أو حــقوق امتيــاز خاصــة، وت�ُـعرََّف »شروط 
ــخ  ــار فــي تاري ــفق عليهــا المشــاركون فــي السوق عــادةًً لنوع العق ــة« بأنهــا: الشروط التــي يت الإيجــار المناسب
التــقييم.   ولا يجب تــقديم مؤشر للقيمــة الإيجاريــة السوقيــة إلا مــع الإشــارة إلــى شروط عــقد الإيجــار، وأحكامــه 

عََِت افتراـضـاًً.  الأـاسسية الـتـي قد وُُـضِ

50-4	 يُُستخدم الإيجــار السوقــي عــادةًً لتــقدير المبلــغ الذي يمكن تــأجير الأصل الشــاغر بــه، أو المبلــغ الذي 
ــاًً  ــي أساس ُـعد الإيجــار السوق ــي، ولا ي� ــقد الإيجــار الحال ــاء ع ــه عند انته ــأجير الأصل المؤجر ب ــادة ت يمكن إع
ملائمــاًً لتحديد مبلــغ الإيجــار المستحق بموجب بند مراجعــة الإيجــار المنصوص عليــه فــي عــقد الإيجــار، بل 

عـقد نفـسـه.  فـي الـ افت والافتراـاضت المحددة ـ لـى التعريـ يجب الاعتـامد عـ

ُـعتمََدين تحديد شروط الإيجــار الرئيسيــة المفترضــة بشكل واضــح عند تــقديم  يتــعين علــى المــقيِّّمين الم� 	5-50
ــات أم  ــأثير الحوافز – سواء أكانت دفع ــي ت ــار السوق ــعكس الإيج ــي، ويجب أن ي ــار السوق ــلق بالإيج رأي يتع
تنــازلات من طرف لآخر لإتمــام العــقد – التــي تُُضََمََّن فــي العــقد علــى المستوى العــام للإيجــارات المتــفق عليهــا 
ُـعتمََد - فــي تــقرير التــقييم - توثيق طبيعــة الحوافز المفترضــة، إضافــة  فــي السوق، ويتــعين أيضــاًً علــى المــقيِّّم الم�

إـلـى شروط الإيـاجر المفترـضـة. 

50-6	 يختــلف الإيجــار السوقــي اختلافــاًً كبيراًً وفقــاًً لشروط عــقد الإيجــار المــفترض، لذا يجب أن تتوافق 
شروط الإيجــار الملائمــة مــع الممارســات الســائدة فــي السوق الســعودي، مــع إمكانيــة تحديد شروط استثنائيــة 
لأغراض تقييميــة خاصــة، وقد تؤثر عوامل – مثل: مدة عــقد الإيجــار، وتواتر مراجعــات الإيجــار، ومسؤوليــات 

الأطراف عن الصيـانـة والنفـاقت - عـلـى قيـمـة الإيـاجر السوـقـي. 

أ	مــا الإيجــار التعــاقدي، فــهو الإيجــار المحدد بموجب شروط عــقد إيجــار قــائم فــي السوق الســعودي،  7-50
وقد يكون ثابتــاًً طوال مدة العــقد أو متــغيراًً، ويُُحدِّّد عــقد الإيجــار تواتر احتســبا التــغيرات في الإيجار، وأسســه، 
ــات  ر، والالتزام ــلمؤِجِّ ــة ل ــع المستحق ــقدير مجمل المناف ــة؛ لت ــا بدق ــغيرات وفهمه ــا يستوجب تحديد هذه الت مم

المترتـبـة عـلـى المسـتـأجر. 

يمكن تــقييم الإيجــار السوقــي - فــي بــعض الحــالات - علــى أســاس شروط عــقد إيجــار قــائم )أي فــي  	8-50
ُـفترض ضمن عــقد  ــعل، ولا ت� ــة بالف ــا تكون شروط عــقد الإيجــار قائم ــة الإيجــار عندم مثل حــالات تحديد قيم

إيـاجر افتراـضـي(. 

يجب على المقيِّّم مراعاة ما يلي عند تقدير الإيجار السوقي: 	9-50
أ إذا كان الإيجــار الســوقي خاضعــاً لعقــد إيجــار فــي المملكــة: تكــون أحــكام عقــد الإيجــار وشــروطه 	.

هــي شــروط الإيجــار المناســبة إلا إن كانــت تلــك الأحــكام والشــروط غيــر قانونيــة، أو متعارضــة 
مــع التشــريعات المطبقــة.  

ب إذا كان الإيجــار الســوقي لا يخضــع لعقــد إيجــار فــي المملكــة: تكــون الشــروط والأحــكام المفترضــة 	.
هــي شــروط الإيجــار الاســمي التــي يتفــق عليهــا المشــاركون فــي الســوق لنفــس نــوع الملكيــة فــي 

تاريــخ التقييــم.  
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القيمة المُُنصِِفة :

القيمة الاستثمارية أو الثمن :

ــات - بين أطراف  ــة أحد الأصول - أو الالتزام ــقل ملكي ــقدر لن ــعر الم ــة: الس ــة المنصف ُـقصد بالقيم ي�	 1-60
محدََّدة وراغــبة، وعــلى معرــفة ــتعكس مصـاـلح ــتلك الأطراف. 

تتطــلب القيمــة المُُنصِِفــة تــقييم الســعر العــادل بين طرفين محدََّدين، مــع الأخذ فــي الاعتبــار المزايــا  	2-60
والــعيوب ذات الصلــة التــي يجنيهــا كل طرف من المعاملــة، أمــا القيمــة السوقيــة فإنهــا تطــلب استبعــاد أي مزايــا 

لا تكون متـاحـة للمـاشركين ـفـي السوق، أو عيوب يتكبدونـاه بشكل ـاعم. 

ي�	ُـعد مفــهوم القيمــة المنصفــة أوســع نطاقــاًً من مفــهوم القيمــة السوقيــة، وينبغــي – فــي بــعض حــالات  3-60
تــقدير القيمــة المنصفــة - أن نضــع فــي الحسبــان الأمور التــي يجب استبعادهــا عند تــقدير القيمــة السوقيــة، رغم 
نََّأ الســعر العــادل بين طرفين يســاوي الســعر الذي يمكن كسب�ُـه وقبضُُــه من السوق فــي كثير من الحــالات؛ مثل: 

عـانصر مُُعيـنـة ذات قيـمـة تكاملـيـة ناشـئـة عن تـاضفر المصـالـح. 

تتضمن الأمثلة على استخدام القيمة المنصفة ما يلي: 	4-60
أ تحديــد ســعر منصــف لحصــة مســاهمة فــي شــركة غيــر مدرجــة فــي البورصــة، إذ قــد تعنــي حصــص 	.

طرفيــن محدديــن أنَّ الســعر المنصــف لهــا يختلــف عــن الســعر الــذي يمكــن أخــذُه مــن الســوق.  
ب ــر، أو لإلغــاء 	. ــر ومســتأجر للنقــل التــام لملكيــة الأصــل المؤجَّ تحديــد ســعر منصــف بيــن مؤجِّ

الالتزامــات الناشــئة عــن عقــد الإيجــار.  

ــة  ــالك المحتمل لأغراض استثماري ــالك، أو الم ــة للم ــا بالنسب ــة أصل م ــة قيم ــة الاستثماري تُُ	مثل القيم 1-70
أو تشــغيلية خاصــة بــه، وبمــا نََّأ كل مشترٍٍ محتمل يحسب قيمــة الاستثمــار لأصل مــعين بشكل مستــقل لتحديد 
الســعر الذي يُُقََدِّّمــه لــلشراء - فــقد تتطــابق هذه القيمــة مــع القيمــة السوقيــة للأصل، أو تتبــاين عنهــا بالزيــادة أو 

النقـاصن. 

ُـعد القيمــة الاستثماريــة أساســاًً للقيمــة مــقتصراًً علــى جهــة بعينهــا، ومــع أن قيمــة الأصل للمــالك قد  ت�	 2-70
تكون القيمــة نفســها التــي يمكن اكتســابها من بيعــه إلــى طرف آخر، إلا نََّأ أســاس القيمــة يُُبنــى علــى المنافــع 
التــي تكسبهــا هذه الجهــة من امتلاكهــا للأصل فــي المملكــة، ولذا لا ي�ُـعتبر ذلك مبادلــة افتراضيــة.   وتُُبنــى القيمــة 
الاستثماريــة أيضــاًً علــى الظروف والأهداف الماليــة للجهــة التــي أُعُد لهــا التــقييم، ويرتبط هذا المفــهوم الذاتــي 
بــأصل مــعين لمستثمر محدد أو مجموعــة من المستثمرين أو كيانــات ذات أهداف ومعــايير استثماريــة محددة، 

كـام تُُستخدم قيـمـة الاستثـامر غالـبـاًً لقـايس أداء الاستثـامر. 
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تتميز هذه التقييمات بما يلي: 	3-70
أ ــى افتراضــات عــن طــرف 	. ــة، لا عل ــه الفعلي ــى اهتمامات ــاءً عل ــة الأصــل أو المســتثمر بن ــد قيم حدي

افتراضــي.  
ب عدم افتراض تبادل الأصل بين الأطراف.  	.

القيمة التكاملية :

قيمة التصفية :

تشير أوجــه التكامل إلــى المنافــع المُُحقََّقــة من دمــج الأصول، ويــعتمد إمكانيــة تضمينهــا فــي التــقييم  	1-80
علــى أســاس القيمــة، ولا تُُؤخََذ العنــاصر التكامليــة فــي الاعتبــار إلا إذا كانت متاحــة للمشــاركين الآخرين فــي 

السوق. 

القيمــة التكامليــة نتــجا دمــج أصــلين أو حصتين أو أكثر معــاً؛ً لتكون القيمــة الناتجــة أكثر من مجموع  	2-80
ــقيم المنــفردة، وإذا كانت المنافــع التكامليــة متاحــة لمشترٍٍ محدََّدٍٍ فحسب، فإنََّهــا – عندئذ - مختلفــة عن القيمــة  ال
السوقيــة؛ لأن القيمــة التكامليــة توضــح فوائد معينــة لأصل لا تكُُون لــه قيمــة إلا لمشترٍٍ مــعين، ويُُشــار غالبــاًً إلــى 

القيـمـة المضـافـة الـتـي تتـاجوز إجمـالـي المصـالـح المعنـيـة بـلـفظ »القيـمـة التزاوجـيـة«. 

ُـقصد بقيمــة التصفيــة: المبلــغ الناتــج عن بيــع أصل أو مجموعــة من الأصول للتصفيــة، مــع إجبــار  ي�	 1-90
البـائـع عـلـى البـيـع اعتـابراًً من تارـيـخ محدد، ويمكن تحديد قيـمـة التصفـيـة ـفـي إـاطر فرضيتين مختـلـفتين للقيـمـة

أ معاملة منظمة ذات فترة تسويق نموذجية.  	.
ب معاملة قسرية ذات فترة تسويق قصيرة.  	.

ــة  ــة حكومي ــة، وهو جه ــة التصفي ــى قيم ــة عل ــي المملك ــاذ« ف ــة »إنف ــاد والتصفي ــعتمد مركز الإسن ي 	2-90
مستقـلـة ـتـهدف إـلـى ـتـعزيز التـاعون بين الجـاهت القضائـيـة والحكومـيـة ـفـي عملـايت تصفـيـة الأصول وبيعـاه

يــعمل »إنفــاذ« - جهــةًً استشــاريةًً متخصصــةًً فــي الإشراف - علــى تصفيــة الأصول المنقولــة  	3-90
وغير المنقولــة، وتــعيين الخبراء ومقدمــي الخدمــات، والإشراف علــى تنــفيذ المزادات، وإدارة جميــع الجوانب 

المرتبــطة بعملــية تصفــية الأصول. 

ــة عن الإفلاس -  ــة ناتج ــة التصفي ــا قيم ــي تكون فيه ــالات الت ــي الح ــعتمد - ف ــقيِّّم الم ــى الم يجب عل 	4-90 
الالتزام بمتطلــابت لجــنة الإفلاس، وــهي المعروــفة ــابسم »إيــاسر«.   . 
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أسس القيمة الأخرى :

القيمة العادلة :

ف المعيــرُُا الدولــيُُّ للتــقرير المالــي ذو الرقم )13( القيمــةََ العادلــةََ بأنهــا: الســعر المــقبوض من  ُـعِرِّ ي�	 1-100
ايس.  يـخ القـ فـي السوق بتارـ مـة بين المـاشركين ـ لـة منظـ فـي معامـ نـقل التزام ـ يـع أصل، أو المدفوع لـ بـ

َـلزِِمُُ عمليــات التــقييم – التــي ت�عََُدُُّ لأغراض التقــارير الماليــة - معالجــة متطلبــات محاسبيــة متــعددة،  تست� 	2-100
وـهـي عـلـى سبيل المـاثل لا الحصر

• محاسبة الاستحواذ الناتجة عن اندمجا الأعمال.  	
• اختبارات اضمحلال القيمة.  	
• إعداد تقارير للإدارة الداخلية، أو إعداد القوائم المالية لأغراض خاصة.  	
• إعداد نشرة إصدار أو مستند عرض.  	

يجب علــى المــقيِّّمين المــعتمدين – إن أرادوا إجراء عمليــة التــقييم لإعداد الــقوائم الماليــة - إتمــام  	3-100
عمليــة التــقييم وفقــاًً لتــعريف القيمــة العادلــة الصــادرة عن مجــلس معــايير المحاسبــة الدوليــة، وتوجيهاتــه، وفقــاًً 

لـي المنشورة.  تـقرير المـا يـة للـ للمـاعيير الدولـ

ــار الدولــي  ــقييم القطــاع العــام بموجب المعي ــة لت ــة أيضــاًً أحد أسس القيمــة المطلوب ُـعد القيمــة العادل ت�	 4-100
ــام ذي الرقم )46(.   ــاع الع ــة بالقط للمحاسب

ُـعتمََد  تُُ	ستكمل التقييمــات فــي بــعض الحــالات وفقــاًً لمعــايير المحاسبــة الوطنيــة، ويجب علــى المــقيِّّم الم� 5-100
التـحـقق من التوجيـاهت والمـاعيير ذات الصـلـة الـتـي ستُُطََّبَّق. 
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القيمة التشغيلية الجارية :

العوامل الخاصة بجهةٍٍ محددة :

ف مجــلسُُ معــايير المحاسبــة الدوليــة للقطــاع العــام القيمــة التشــغيلية الجاريــة فــي إطــار مفــاهيم  ُـعِرِّ ي�	 1-110
التقــارير الماليــة ذات الــغرض العــام لجهــات القطــاع العــام بأنهــا: المبلــغ الذي يدفعــه الكيــان مقــابل إمكانــات 

الخدـمـة المتبقـيـة للأصل بتارـيـخ القـايس. 

تُُ	جسد القيمــة التشــغيلية الجاريــة قياســاًً خاصــاًً بالكيــان لأصل موجود محتــفظ بــه؛ لقدرتــه التشــغيلية،  2-110
وـتـعكس قيـمـة التـشـغيل

• المبلغ الذي يدفعه الكيان مقابل إمكانات الخدمة المتبقية للأصل بأقل الطرق تكلفة.  	
• إمكانات الخدمة المتبقية للأصل مع مراعاة الحالة الحالية للأصل.  	
• الاستخدام والموقع الحاليين للأصل.  	

يجب علــى المــقيِّّم المــعتََمد – إذا أراد تــقييم أصول القطــاع العــام - إكمــال التــقييم وفقــاًً لتــعريف القيمــة  	3-110
التـشـغيلية الجارـيـة الـتـي نشرـاه مـجـلس مـاعيير المحاسـبـة الدولـيـة للقـاطع الـاعم، وتوجيهـاتـه. 

تََ	ستََبــعِِدُُ مــعظمُُ أسس القيمــة الــعواملََ الخاصــة ببائــع أو مشترٍٍ محدد من المدخلات والمعطيــات  1-120
المستخدمــة فــي التــقييم الذي يــعتمد علــى أوضــاع السوق، وكذلك الــعواملََ غيرََ المتاحــة للمشــاركين فــي السوق 
بصفــة عامــة، والعوامـــل الخاصــة بجهــة محددة - التــي يمكن أن تكون غير متاحــة للمشــاركين فــي السوق - هــي 

ـام يـلـي
أ القيمة الإضافية، أو التخفيض في القيمة الناتج عن إنشاء محفظة من الأصول المماثلة.  	.
ب المنافع التكاملية الفريدة من نوعها بين الأصل والأصول الأخرى التي تمتلكها الجهة.  	.
ج الحقوق أو القيود القانونية المطبقة على الجهة حصراً.  	.
د المزايا أو الأعباء الضريبية الخاصة بالجهة.  	.
ه القدرة على الاستفادة من أصل فريد من نوعه خاص بتلك الجهة.  	.

ــي السوق  ــاركين الآخرين ف ــة للمش ــة، أو ستكون متاح ــعوامل خاصــة بالجه 120-2	 تُُحََدُُّد - إذا كانت هذه ال
عمومــاًً - كلُُّ حالــة علــى حدة، وقد لا يُُتداول - فــي بــعض الحــالات - الأصل باعتبــاره بنداًً منــفرداًً، بل قد يُُتََداول 
باعتبــاره جزءاًً من مجموعــة أصول متكاملــة، ولذا فــإنََّ أي أوجــه تكامل تنشــأ عن تكامل هذا الأصل مــع أصول 
ــا وحدة واحدة،  ــة باعتباره ــة المجموع ــقل ملكي ــي السوق عند ن ــاركين ف ــى المش ــقل إل ــة - تنت أخرى ذات صل

وبالتـالـي لا يمكن اعتـابر هذه الأوـجـه التكاملـيـة خـاصـة بالكـاين الـاملك للأصل قبل عملـيـة الـنـقل. 
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120-3	 إذا كان الــغرض من أســاس القيمــة المستخدم فــي التــقييم هو تحديد القيمــة لمــالك محدد - مثل: القيمــة 
الاستثماريــة المشــار إليهــا فــي الــفصل ذي الرقم )102( - أسس القيمــة - الــقسم 60 - فيجب أن تُُدرج الــعوامل 
الخاصــة بالكيــان فــي تــقييم الأصل أو الالتزام، وقد تتضمن الحــالات التــي قد تحتــجا إلــى تحديد القيمــة لمــالك 

محدد مثلاًً
أ دعم القرارات الاستثمارية.  	.
ب مراجعة أداء الأصل.  	.

المنافع التكاملية :

الافتراضات :

تُُ	شير المنافــع التكامليــة إلــى المنافــع الاقتصاديــة الناتجــة عن دمــج الأصول أو الالتزامــات، إذ تؤدي  1-130
ــا بشكل  ــة لكل أصل أو التزام عند تقييمه ــقيم الفردي ــة تتجــاوز مجموع ال ــى تحــقيق قيمــة إجمالي ــة إل هذه العملي
ــليل  ــادة الإيرادات، وتق ــفض التكاليف، وزي ــغيلية، وخ ــاءة التش ــادةًً من تحسين الكف ــأ التكامل ع ــقل، وينش مست

يـة.  المـاخطر المالـ

يــعتمد إدراج التكامل فــي عمليــة التــقييم علــى أسس القيمــة المستخدمــة، وتحدد هذه الأسس مدى تــأثير  	2-130
ــار إلا إذا  ــي الاعتب ــة - ف ــي أكثر أسس القيم ــة، ولا يؤخََذُُ التكامل – ف ــادل للقيم ــقدير الع ــى الت ــع عل هذه المناف
كان متاحــاًً لجميــع المشــاركين فــي السوق الســعودي؛ وفقــاًً لمــا هو منصوص عليــه فــي الفــقرات )90-1( إلــى 

اير.  )90-3( من هذا المعـ

ــة  ــع الاقتصادي ــى حجم المناف ــعودي إل ــي السوق الس ــاركين ف ــقييمُُ مدى توفر التكامل للمش قد يستند ت 	3-130
حـقيق ذلك التكامل.  قـة محددة لتـ يـة أو طريـ لـى آلـ امد عـ اه، بدلاًً من الاعتـ اه، وقيمتـ جـة عنـ الناتـ

ُـعتمََد صحيحــاًً بشكل معــقول استنــاداًً إلــى المعرفــة والخبرة،  ي�	ُـعرََّف الافتراض بأنــه: مــا يراه المــقيِّّم الم� 1-140
ــاد  ُـعتمََد اعتم ــقيِّّم الم� ــقييم من الم ــي، وقد تتطــلب تعليمــات الت ــى إجراء تحــقيق أو تدقيق تفصيل دون الحاجــة إل
افتراضــات معينــة لإتمــام عمليــة التــقييم بفاعليــة، خاصــةًً فــي الحــالات التــي تكون فيهــا بــعض المعلومــات غير 

متـاحـة. 

140-2	 يجب الإفصــاح عن أي افتراض بوضوح ضمن نطــاق الــعمل وفــي تــقرير التــقييم، مــع التــأكد من ّنَّأ 
الافتراضــات المــعتمدة معقولــة وذات صلــة، ومناسبــة للاستخدام المــقصود للتــقييم، وتــعرََّف الافتراضــات بأنهــا 
أمور يُُمكن قبولهــا كحقــائقََ فــي سيــاق مهمــة التــقييم دون الحاجــة إلــى تــأكد أو تحــقق، كمــا أنهــا تُُمثّّل عنــاصر 

حََِ عنـاه لـفـهم الـتـقييم، أو أي استـاشرة مالـيـة أو تقييمـيـة ذات صـلـة.  تـُـقبََل إذا أُفُـصِ
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ــقديم افتراض واحد أو أكثر  ــى ت ــة - إل ــاس القيم ــى تحديد أس ــة إل ــعتمد - إضاف ــقيِّّم الم ــجا الم قد يحت 	3-140
لتوضــيح أحد الجوانب الآتــية:

أ حالة الأصل أو الالتزام في سياق التبادل الافتراضي.  	.
ب الظروف التي ينبغي بموجبها تبادل الأصل أو الالتزام.  	.

يمكن أن يكون لهذه الافتراضات تأثير جوهري على القيمة.   	4-140

140-5	 قد تستند الافتراضــات إلــى حقــائق موافقــة للحقــائق الســائدة فــي تاريــخ التــقييم، وقد تنتــج هذه 
ــة  ُـعتمََد خلال عملي ــقيِّّم الم� ــا الم ــي يجريه ــارات الت ــات أو الاستفس ــاق التحقيق ــى نط الافتراضــات عن قيود عل

لـي ام يـ اضت ـ لـة الافتراـ تـقييم، ومن أمثـ الـ
أ افتراض أن الأصل أو الالتزام المستخدم في نشاط تجاري يُنقَل باعتباره كياناً تشغيلياً متكاملاً.  	.
ب افتــراض أن الأصــل أو الالتــزام المســتخدم فــي نشــاط تجــاري يُنقَــل دون النشــاط التجــاري، ســواء 	.

دة.   أكان ذلــك فرديــاً أم فــي أصــول والتزامــات متعــدِّ
ج افتراض أن الأصل أو الالتزام الذي يُقَيَّم منفصلاً يُنقَل مع أصول أو التزامات مكملة أخرى.  	.
د افتراض أن ملكية الأسهم تُنقَل إما مجموعةً، وإما فردياً.  	.

يجب الاتفــاق مــع الــعميل علــى جميــع الافتراضــات التــي يُُحتََمل تضمينهــا فــي تــقرير التــقييم، ونطــاق  	6-140
ــقيِّّم  ــا الم ــي يُُجريه ــات أو الاستفســارات الت ــى نطــاق التحقيق ــقيود عل ــطُُا الافتراض ب ــالب ارتب ــعمل؛ لأنََّ الغ ال
ــا  ــعمل - عليه ــي نطــاق ال ــا تضمين الافتراضــات ف ــعذر فيه ــي يت ــي الحــالات الت ــاق - ف ــعتََمد، ويجب الاتف الم

تـقييم.  يـاًً ـمـع اـلـعميل قبل إصدار ـتـقرير الـ كتابـ

ــاًً غير  ــه مسبق فُِِقََ علي ــاًً ات� ــى أن افتراض ــقيق - إل ــفحص أو التح ــعد ال ُـعتمََد - ب ــقيِّّم الم� إذا وصل الم 	7-140
منــاسبٍٍ، أو يجب أن يكون افتراضــاًً خاصــاًً، فيجب عليــه مناقشــة الافتراضــات المعدََّلــة والأســلوب المتََّبــع مــع 

تـقرير.  تـقييم وإصدار الـ اهء من الـ لـعميل قبل الانتـ اـ

يجب أن تكون جميــع الافتراضــات المهمــة معقولــة فــي ظل الظروف، ومدعومــة بالأدلــة، وذات صلــة  	8-140
ـابلنظر إـلـى الاستخدام الـمـقصود الذي يتطلـبـه الـتـقييم لـتـقديم ـتـقييم متوافق ـمـع مـاعيير الـتـقييم الدولـيـة. 

الافتراضات الخاصة :

ــائق  ــايرة للحق ــائق مغ ــفترض وجود حق ــا ي ــاص عندم ــقديم افتراض خ ُـعتمََد ت ــقيِّّم الم� ــى الم يجب عل 	1-150
ــعين  ــي السوق ب ــى افتراضــات لا يأخذهــا مشــارك نموذجــي ف ــا يستند إل ــقييم، أو عندم ــخ الت ــي تاري الســائدة ف
الاعتبــار عند إجراء معاملــة فــي ذلك التاريــخ، وتُُستخدم الافتراضــات الخاصــة فــي الغــالب لتحديد تــأثير 

مـة.  لـى القيـ لـة عـ تـغيرات المحتمـ الـ

ــعميل قبل إصدار  ــاًً - عند الضرورة - لل ــا كتابي ــة وتأكيده ــات الخاص ــى الافتراض ــاق عل يجب الاتف 	2-150
طـلوب تـقييم المـ لـعميل بالـ تـقييم؛ لتزويد اـ تـقرير الـ ـ
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ُـقصر استخدام الافتراضــات الخاصــة علــى الحــالات المرتبطــة بــالأصل محل التــقييم، والتــي يمكن  150-3 ي�
للـمـقيِّّم المـُـعتمََد اعتبارـاه واقعـيـة، وذات صـلـة، وصالـحـة ـلـلظروف الخـاصـة بالـتـقييم. 

150-4	 تُُصــاغ جميــع الافتراضــات الخاصــة المهمــة لتكون معقولــة فــي ظل الظروف، ومدعومــة بالأدلــة، 
وذات صـلـة ـابلاستخدام الـمـقصود الذي يحـجات إلـيـه الـتـقييم؛ لـتـقديم ـتـقييم متوافق ـمـع مـاعيير الـتـقييم الـمـعتمدة. 

د افتراضــاًً خاصــاًً للتــقييم إذا رأى المــقيِّّم المــعتمد أنهــا غير  150-5	 يجب رفض تعليمــات الــعميل التــي تُُحََِدِّ
واقعـيـة. 

150-6	 تُُستخدم الافتراضــات الخاصــة غالبــاًً لتوضيــح تــأثير التــغييرات المحتملــة علــى قيمــة الأصل، وتُُحدََّد 
بأنهــا »خاصــة« لتســليط الضوء لمستخدم التــقييم علــى أن التــقييم معــلق علــى تــغيير فــي الظروف الحاليــة، أو 
أنــه يــعكس وجهــة نظر لن يتخذهــا المشــاركون بشكل عــام فــي تاريــخ التــقييم، ومن أمثلــة هذه الافتراضــات مــا 

يلي
أ افتراض أن العقار مملوك ملكية تامة مع حيازة شاغرة.  	.
ب افتراض أن مبنى مقترح قد اكتمل فعلياً في تاريخ التقييم	.
ج افتراض وجود عقد محدد داخل المملكة في تاريخ التقييم رغم عدم إبرامه فعلياً.  	.

قد يؤدي تبنــي بــعض هذه الافتراضــات الخاصــة إلــى تــقييد تطبيق القيمــة السوقيــة، لذا ينبغــي علــى  	7-150
ــح  ــة إقراض؛ لتوضي ــعميل جه ــا يكون ال ــعتمد أن يُُطبِّّق الافتراضــات الخاصــة بشكل أساســي عندم ــقيِّّم الم الم

نـاًً.  مـة الأصل ضمـا لـى قيـ فـي الظروف عـ تـغيرات ـ الأثر المحتمل للـ

يجب التمييز بين التــغير فــي القيمــة الناتــج عن استخدام افتراض – خــاص أو غيره - والقيمــة  	8-150
للأصل.  محدد  مشترٍٍ  يضيفــاه  قد  الــتي  الإضافــية 

يجب - مــا لم ت�ُـقدم هذه الافتراضــات بشكل استثنائــي - استبعــاد أي قيمــة إضافيــة ناتجــة عن افتراضات  	9-150
خاصــة عند إعداد التقييمــات لأغراض الــقوائم الماليــة، وإن قُدُِّّمت هذه الافتراضــات بشكل استثنائــي فيجب 

الإـاشرة إليـاه بوضوح ـفـي أي ـتـقرير منشور. 

فرضية القيمة :

ُـعتمََد الالتزام بفرضيــات القيمــة التاليــة عند استخدامهــا لتحديد القيمــة، كلٌٌّ بحسب  يجب علــى المــقيِّّم الم� 	1-160
ـام يـانسب طبيـعـة عملـيـة الـتـقييم

• أعلى استخدام، وأفضله.  	
• الاستخدام الحالي، أو الاستخدام القائم.  	
• التصفية المنظمة.  	
• التصفية القسرية، أو البيع القسري.  	

160-2 يجب على المقيم المعتمد النص صراحةًً في تقريره على فرضية القيمة المعتمدة في التقييم.  

160
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أعلى وأفضل استخدام :

ي�	ُـعتََمََد - فــي بــعض الاختصاصــات القضائيــة - فرضيــة قيمــة معروفــة بـــ »أعلــى وأفضل استخدام«،  1-170
ــار  ــي المعي ــى وأفضل استخدام« ف ــهوم »أعل ــال، يُُحدد مف ــى سبيل المث ــي، فعل عََُرََّف بموجب نص نظام وقد ي�

الدولــي للتــقرير المالــي رقم 13 فيـام يتـعـلق بالتقييـامت لأغراض التـاقرير المالـيـة. 

ي�	ُـعرََّف أعلــى وأفضل استخدام - من منظور المشــارك فــي السوق – بأنــه: الاستخدام الذي ي�ُـعظم القيمة  2-170
ــه  ــاًً ومسموحــاًً ب ــاًً فعلي ــة للأصل الذي يكون ممكن ــعبير آخر - الاستخدام الأكثر قيم ــة للأصل، وهو - بت السوقي

قانوـنـاًً، وـاقبلاًً ـلـلتطبيق مالـيـاًً ـفـي تارـيـخ الـتـقييم. 

يُُ	طبََّق مفــهوم أعلــى وأفضل استخدام بشكل متكرر علــى الأصول غير الماليــة؛ لأن الــعديد من الأصول  3-170
ــى وأفضل استخدام للأصول  ــقييم أعل ــقد تنشــأ ظروف تستدعــي ت ــة، ف ــات البديل ــى الاستخدام ــقر إل ــة تفت المالي

المالـيـة. 

يجب أن يستوفــي أعلــى وأفضل استخدام شروط الإمكانيــة الفعليــة )عند الاقتضــاء(، والقابليــة الماليــة  	4-170
والنظاميــة، وأن يؤدي إلــى تحــقيق أعلــى قيمــة، وإذا اختــلف أعلــى وأفضل استخدام عن الاستخدام الحالــي، فــإن 

تكاليف تحويل الأصل ستؤثر عـلـى قيمـتـه. 

يجوز أن يكون أعلــى وأفضل استخدام هو الاستخدام الحالــي أو القــائم، وذلك إذا استُُخدِِمََ الأصل علــى  	5-170
م أعلــى وأفضل استخدام إمكانــات الأصل، ويتحــقق ذلك بــاستمرار الاستخدام الحالــي،  ُـعِظِّ النحو الأمثل، وقد ي�

أو اعتـامد استخدام بديل. 

ي�ـُقيََّم بشكل مستــقل عن أعلــى وأفضل استخدام ضمن  قد يختــلف أعلــى وأفضل استخدام لأصل  	6-170
مجموــعة أصول، إذ يجب مراــاعة مــاسهمته ــفي القيــمة الإجمالــية للمجموــعة. 

يجب لتحديد أعلى وأفضل استخدام مراعةُاُ عدة جوانب: 	7-170
أ تقريــر إمكانيــة الاســتخدام الماديــة، وتُؤخــذ فــي الاعتبــار المعاييــر التــي يعتبرهــا المشــاركون فــي 	.

الســوق معقولــة.  
ب ــى 	. ــة المفروضــة عل ــود القانوني ــى القي ــة، وتُراع ــات القانوني ــع المتطلب ــتخدام م ــق الاس ــان تواف ضم

اســتخدام الأصــل؛ مثــل: تصنيفــات التخطيــط، أو التقســيم المدنــي، إضافــة إلــى احتماليــة تغييــر هــذه 
القيــود.  

ج تقييــم الجــدوى الماليــة للاســتخدام، فيُنظــر فيمــا إذا كان الاســتخدام البديــل - الممكــنُ مادياً، والمســموح 	.
بــه قانونــاً داخــل المملكــة - ســيُدر عائــداً كافيــاً لمشــارك اعتيــادي، مــع الأخــذ فــي الاعتبــار تكاليــف 

التحويــل إلــى هــذا الاســتخدام، بمــا يتجــاوز العائــد علــى الاســتخدام الحالــي.  

170
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الاستخدام الحالي أو القائم :

 التصفية المنظمة :

البيع القسري :

ــا الأصل أو الالتزام، أو  ــي يُُستخدم به ــة الت ــه: الطريق ــائم بأن ــي أو الاستخدام الق يُُ	حدََّد الاستخدام الحال 1-180
ــى وأفضل استخدام،  ــي مــع أعل مجموعــة الأصول أو الالتزامــات داخل المملكــة، وقد يتطــابق الاستخدام الحال

وليس هذا ضرورة. 

ت�	ُـعبِّّر التصفيــة المنظمــة عن قيمــة مجموعــة الأصول التــي يمكن تحقيقهــا من بيــع التصفيــة، مــع منــح  1-190
فترة زمنـيـة معقوـلـة لـلـعثور عـلـى مشترٍٍ، وإلزام البـائـع بالبـيـع عـلـى ـأاسس حالتـاه الراهـنـة. 

تختلف الفترة الزمنية المعقولة للعثور على مشترٍٍ بنءًًا على نوع الأصل، وظروف السوق.   	2-190

يُُ	ستخدم مصطلحــا »التصفيــة القسريــة« و»البيــع الــقسري« فــي المملكــة بشكل متبــادل للدلالــة  1-200
علــى المفــهوم نفســه، وهو إجبــار البائــع علــى البيــع فــي ظروف غير طوعيــة، وقد يعتــقد بــعض الــعملاء أن 
ُـعتمََد مناقشــة ذلك مــع الــعميل لضمان وضوح  المصطــلحين مترادفــان وقــابلان للتبــادل؛ لذا يجب علــى المــقيِّّم الم�
المصطلحــات، وتجنب أي لبس خلال عمليــة التــقييم، إنََّ النتيجــة الأســاسية - بصرف النظر عن المصطلــح 
ــى إجراء  ــلين عل ــى عدم قدرة المشترين المحتم ــا قد يؤدي إل ــة، مم ــبا فترة تسويق مناسب ــي غي المستخدم - ه

لـة.  يـة قبل إتـامم المعامـ بـة الكافـ يـة الواجـ العنـا

ــاًً يُُلجــأ إليــه لتسويــة المنازعــات عبر تــعيين خبير  تمثل التصفيــة القسريــة فــي المملكــة إجراءًً نظامي 	2-200
يـه.  قـاًً للتعليـامت الـاصدرة إلـ يـه طبـ انزع فـ بـه تحديد الأمر المتـ لـه بموجـ مـاحيد، يُُخوََّل ـ

ي�	ُـعد البيــع الــقسري جزءاًً من عمليــة التصفيــة القسريــة، إذ يُُطــلب من المصفــي - عند إصدار تعليمــات  3-200
بتصفيــة شركــة أو تركــة - تنــفيذ البيــع الــقسري للأصول؛ لتسويــة الالتزامــات، وتصفيــة الشركــة أو التركــة، 
ــي  ــة ف ــع استمرار الشرك ــقط م ــع أصل واحد ف ــى بي ــقتصر عل ــقسري قد ي ــع ال ــا أن البي ومن الجدير ذكره هن
مزاولــة أعمالهــا، ويمكن أيضــاًً – إذا تخــلَّفَ المــقترِِضُُ عن سداد التزاماتــه الماليــة - تنــفيذ البيــع الــقسري لأصل 

مـنـفرد لـتـأمين ضـامن دين ـاقئم. 

180
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تمثل قيمــة التصفيــة بموجب فرضيــة البيــع الــقسري الســعر الذي يمكن الحصول عليــه عند بيــع أصل  	4-200
أو دفعــه لنــقل التزام فــي معاملــة منظمــة بين المشــاركين فــي السوق فــي تاريــخ التــقييم، ويُُطّبَّق هذا الأســاس 
ــعجز  ــة، وقد ي ــة حينئذ غير كافي ــفترة التسويقي ــع، وتكون ال ــى البي ــع مُُجبََراًً عل ــا يكون البائ ــقييم عندم ــي الت ف
المشترون المحتمــلون عن إجراء العنايــة الواجبــة قبل إتمــام المعاملــة، وتقتضــي التصفيــة القسريــة بيــع الأصول 
ــة، ويُُحََدََّد  ــة أو مُُتضائل ــى قيم متدني ــالب إل ــي الغ ــا يُُفضــي ف ــي أقرب وقت ممكن، مم ــاء بالالتزامــات ف أو الوف
الســعر المتحــقق فــي هذه الحــالات بنــءًًا علــى طبيعــة الضــغوط التــي يتــعرض لهــا البائــع والأسبــبا التــي تُُوجِِب 
عدم إمكانيــة التسويق الملائم، وقد يــعكس أيضــاًً الــعواقب المترتبــة علــى عدم إتمــام عمليــة البيــع ضمن الإطــار 
الزمنــي المتــاح للبائــع، وقد يفتــقر تحديد القيمــة المتوقََّعــة فــي البيــع الــقسري – إذا غــبََاتْْ المعلومــات الكافيــة 
ُـقبََل فــي  عن طبيعــة الــقيود، وأسبابهــا التــي تواجــه البائــع - إلــى الدقــة والموضوعيــة، لذا فــإّنَّ الســعر الذي ي�
د بنــءًًا علــى الظروف الخاصــة التــي يمر بهــا البائــع، ولا يــعكس حقــاًً ظروف البائــع الراغب  البيــع الــقسري يُُحََّدَّ
فَََّذ التََّبــادل  الافتراضــي المذكور فــي تــعريف القيمــة السوقيــة، وي�ُـعد »البيــع الــقسري« وصفــاًً لــلظروف التــي يُُن�

بموجبـاه، وليس أسـاسـاًً مسـتـقلاًً لتحديد القيـمـة. 

ُـعتمََد أو الــعميل قيد تسويقــي فعلــي أو محتمل - علــى تفاصيلــه،  200-5	 يجب الاتفــاق - إذا ظــهر للمــقيِّّم الم�
وتوثيقهــا صراحــةًً فــي نطــاق الــعمل )شروط التعــاقد(؛ لضمــان تحــقيق الشــفافية والموثوقيــة فــي عمليــة التــقييم، 

ويمثل البـيـع اـلـقسري قيـمـة التصفـيـة الـتـي يمكن قبضُُـاه ـفـي ظل قيود تسويقـيـة محددة. 

200-6	 يجب - لــلحصول علــى مؤشر دقيق للســعر فــي ظروف البيــع الــقسري - تحديد أسبــبا الــقيود 
المفروضــة علــى البائــع بوضوح، بمــا فــي ذلك: الــعواقب المترتبــة علــى عدم إتمــام البيــع ضمن الإطــار الزمنــي 
المحدد، وذلك بوضــع افتراضــات موضوعيــة، فــإن لم تكن هذه الظروف متاحــة فعليــاًً فــي تاريــخ التــقييم فــإنََّ 

لـى أنـاه افتراـاضت خـاصـة.  الواجب تصنيفـاه بوضوح عـ

200-7	 يعكس البيعُُ القسرّيُّ السعرََ الذي يُُتوقع تحقيقه لعقار معين في ظل الشروط الآتية:
أ إتمام البيع في فترة زمنية قصيرة.  	.
ب خضــوع الأصــل لظــروف الســوق الســائدة فــي تاريــخ التقييــم، أو فــي الجــدول الزمنــي المفتــرض 	.

لإتمــام المعاملــة.  
ج تصرف المشتري والبائع بحكمة ومعرفة وفقاً لظروف السوق.  	.
د إجبار البائع على البيع.  	.
ه عــدم حصــول المشــتري علــى أي منفعــة خاصــة مــن المعاملــة لا تتوفــر للمشــاركين الآخريــن فــي 	.

الســوق.  
و تصرف الطرفين بما يعتبرانه في مصلحتهما الفضلى.  	.
ز عدم إمكانية تنفيذ جهود تسويقية عادية بسبب قصر فترة العرض.  	.

لا تُُصنََّف المبيعــات فــي سوق غير نشط أو سوق متدهور تلقائيــاًً علــى أنهــا »مبيعــات جبريــة« لأن  	8-200
عََُدُُّ البائــع - مــا لم يكن مجبراًً علــى  البائــع يــأمل فــي ســعر أفضل فــي المستــقبل عند تحسن ظروف السوق، وي�
البيــع قبل موعد نهائــي محدد يََحولُُ دون التسويق المنــاسب - عندئذ بائعــاًً راغبــاًً حسب تــعريف القيمــة السوقيــة.   

)انظر الــفصل 102 - أسس القيمــة المــلحق 40(

عــادة مــا تستبــعد معــاملات »البيــع الــقسري« المؤكدة عندمــا يكون أســاس القيمــة هو القيمــة السوقيــة،  	9-200
ــفذة فــي السوق  ــى أســاس محــايد المن ــة عل ولكن من الصــعب التحــقق ممــا إذا كانت إحدى المعــاملات التجاري

تمثل عملـيـة بـيـع قسري. 



45

الدليل المهني الشامل لأعمال التقييم

200-10 ينبغــي إيلاءُُ عنايــة أكبر إذا لم يكن هنــاك قيد متــأصل فــي تاريــخ التــقييم، ولكنــه يــعد نتيجــة متوقعــة 
لحدث مــعين أو سلســلة من الأحداث، ويمكن أن يطــلب الــعميل بدلاًً من ذلك تنــفيذ التــقييم بنــءًًا علــى قيود 
تسويقـيـة محددة، وـفـي كلـات الـاحلتين يـُـقدََّم الـتـقييم عـلـى افتراض ـاخص ـبـأن اـلـقيد قد نـشـأ ـفـي تارـيـخ الـتـقييم. 

عََُدُُّ تقييمــاًً يــعتمد عــادة علــى القيمــة السوقيــة مــع  200-11 لا تــعتبر قيمــة البيــع الــقسري أساســاًً للقيمــة، بل ت�
افتراض ـاخص متـعـلق ـبـفترة محدودة حُُدِّّدََت لتسويق الملكـيـة. 

تكاليف المعاملات :

تمثِّّل مــعظمُُ أسس القيمــة ســعرََ الصرف التــقديري للأصل دون اعتبــار لتكاليف البيــع للبائــع أو  	1-210
تكاليف الشراء لــلمشتري، وأي ضرائب مستحقــة من الطرفين ناتجــة عن المعاملــة؛ لذلك يجب استبعــاد التكاليف 

تـقييم.  لـة - من الـ لـى المعامـ يـع أو الشراء - وكذلك أي ضرائب عـ طـة بالبـ يـة المرتبـ الإضافـ

ــة  ــي القيم ــة – كالرسوم – ف ــج تكاليف المعامل ــاًً واضحــاًً عن دم ــقييم بيان ــقرير الت يجب أن يتضمن ت 	2-210
مـه.  مـعتمد من عدـ مـقيِّّم الـ اه الـ تـي وصل إليـ الـ

210
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تخصيص القيمة :

ــعتبر  ــات؛ إذ لا ي ــاًً، أو حسب المكون ــاًً، أو جزئي ــع قيمــة الأصل فردي ُـقصََد بتخصيص القيمــة: توزي ي�	 1-220
ـتـقسيم القيـمـة بين مكوـانت الأصل تقييـمـاًً، ويجب الّاأ تـعََُدََّ نتيـجـة التخصيص عاكـةًًس القيـةََم السوقـيـة للمكوـانت. 

يجب أن تكون طريقــة التخصيص المتبعــة - عند توزيــع القيمــة - مناسبــة لافتراض، أو لأســاس  	2-220
ُـعتمََد أن مـقيِّّم المـ لـى الـ ام يجب عـ مـة، كـ القيـ

أ يتبع أي متطلبات قانونية أو تنظيمية معمول بها.  	.
ب يذكر بوضوح الاستخدام المقصود من التخصيص.  	.
ج يُراعي الحقائق والظروف؛ مثل: خصائص البنود التي ستُخَصَّص.  	.
د يعتمد الأساليب المناسبة في ظل الظروف الراهنة.  	.

ّـى الحذر، خاصــة  يجب علــى المــقيِّّم المــعتمد - عند النظر فــي تخصيص ســعر المعاملــة – أن يتوخ� 	3-220
لـة ـام يـلـي نـقل ـأسـهم ـفـي شرـكـة محدودة؛ إذ قد ـتـعكس المعامـ يـع بـ إذا كان البـ

• المخزون التجاري، والمواد الاستهلاكية، والنقد.  	
• الأصول غير الملموسة.  	
• الالتزامات؛ مثل: الرواتب، والضرائب، والديون، وغيرها.  	

يجب تطبيق تخصيصات الأغراض الضريبية وفقاًً للتشريعات الضريبية المحددة.   	4-220

ــعض  ــلك ب ــا - كبيرة، ويمكن أن تمت ــة - أو تقسيمه ــة لتخصيص القيم ــعواقب المالي يمكن أن تكون ال 	5-220
الهيئــات حصــة خاصــة فــي تحسين الفــائدة التــي تــعود إليهــا، ويجب أن يكون المــقيِّّم المــعتمد علــى درايــة بذلك؛ 
تّْْرَّ وفقــاًً لأفضل الممارســات، وأن تكون مدعومــة إذا طُُــعن فيهــا  ولذا من الضروري أن ت�ـعََُدََّ أي أرقــام أُقُِِ
لاحقــاًً، مــع الأخذ بالاعتبــار نََّأ الطــعن فــي هذه التخصيصــات – إن وقــع – فإنــه قد يكون بــعد سنوات عديدة 
من الإبلاغ عن الأرقــام التــي فــي الأصل؛ لذا من المــهم أن يولــي المــقيِّّم المــعتمد الاعتبــار اللازم للتخصيصــات 

الـتـي يقدمـاه، وأن يوثقـاه بعنـايـة؛ ليداـفـع عنـاه عند الـطـعن لاحـقـاًً. 

220
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مقدمة:

ــقييم الأصل و/أو  ــعتمد لإجراء ت ــقيّّم الم ــا الم ــي يتبعه ــة الت ــقييم العملي ــة الت ــح طريق ُـقصد بمصطل ي�	 1-10
الالتزام محل التــقييم.   وتشمل هذه العمليــة اختيــار أســلوب التــقييم أو الأســاليب المناسبــة، وتحديد طريقــة التــقييم 
الملائمــة، واستخدام نمــاذج أو تقنيــات التــقييم لتحــليل مدخلات التــقييم وتفسيرهــا، وصولاًً إلــى استنتاجــات مبنيــة 

عليـاه

يوجد تســلسل هرمــي للتعريفــات يشمل الأســاليب والطرق والنمــاذج، وي�ُـعد الأســلوب المستوى الأول  	2-10
يـة: افت رئيسـ مـعتمدة لثلاث تصنيـ اعيير الـ فـي المـ اه ـ مـعترف بـ فـي هذا التـسـلسل، إذ تُُصنََّف الأـاسليب الـ ـ

	1 أسلوب السوق.  .
	2 أسلوب الدخل.  .
	3 أسلوب التكلفة.  .

 وتــعتمد هذه الأســاليب جميعهــا علــى المبــادئ الاقتصاديــة الأســاسية فــي تحديد الأســعار، ويتضمن كل أســلوب 
منهــا طرقــاًً متــعددة لتطبيقــه، ولكل طريقــة نمــاذج تــقييم مختلفــة، وتتنوع هذه النمــاذج بين كميــةٍٍ تــعتمد علــى 
التحــليل الرقمــي، ونوعيــة تــعتمد علــى التــقدير المهنــي والــعوامل غير الكميــة، وهذه النمــاذج – مــع ذلك - ت�ُـعد 

أدوات ـتـهدف إـلـى تخصيص القيـمـة للخـاصئص المكوّّـنـة للأصل أو الالتزام، أو كليهـام

يجب النظر - وفقــاًً للمعيــار )103( - فــي أســاليب التــقييم المناسبــة، ويختــلف اختيــار أســلوب التــقييم  	3-10
ــات، ويمكن استخدام  ــقييم، وتوافر البيان ــقييم(، وطبيعــة الت ــى الاستخدام المــقصود )الــغرض من الت اعتمــاداًً عل
أســلوب تــقييم - أو أكثر - لحســبا القيمــة وفق أســاس القيمــة المحدد، وفيمــا يلــي شرحٌٌ وتــفصيلٌٌ لأســاليب التــقييم 

الرئيسـيـة الثلاـثـة
أ أسلوب السوق.  	.
ب أسلوب الدخل.  	.
ج أسلوب التكلفة.  	.

10

ُـعتمََد إلــى دراســة أســاليب التــقييم وطرقــه، واختيــار  يتطــلب الــفصل )103( - أســاليب التــقييم - من المــقيِّّم الم�
الأنسب من بينـهـا؛ لـتـقييم الأصل أو الالتزام، أو كليهـمـا حسب الاستخدام الـمـقصود. 

ــا، أو  ــات الأصول جميعه ــى فئ ــفصل ذي الرقم )103( عل ــي ال ــقييم الواردة ف من الممكن ألا تنطبق طرق الت
حــالات الاستخدام، ومــع ذلك فــإنََّ اتبــاع المتطلبــات الواردة فيــه عند استخدام طريقــة التــقييم المــعمول بهــا 

واجبٌٌ. 

يتحمل المــقيِّّم المــعتمد مسؤوليــة اعتمــاد أســلوب التــقييم - أو أســاليبه -، وتبريرهــا عند الضرورة، وتحديد 
طرق التــقييم المستخدمــة وغير المستخدمــة لتنــفيذ مهــام التــقييم الفرديــة، ويجب عليــهم دائمــاًً مراعــاة مــا 

يلــي:
• طبيعة الأصل )أو الالتزام(.  	
• الغرض، والاستخدام المقصود، وسياق مهمة التقييم المحددة.  	
• أي متطلبات أخرى نظامية أو إلزامية تطبق في المملكة.  	
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ــات الإقراض  ــة، وتشمل هذه تقييم ــة السوقي ــاس القيم ــى أس ــة عل ــي المملك ــات ف ــعظم التقييم ُـقدََّم م ت�	 4-10
ــات  ــي مثل هذه الحــالات - أو الالتزام ــعض الأصول - ف ــة، وتميل ب ــة للمصلحــة العام المضمون ونزع الملكي
ــة.    ــقييم؛ مثل: أســلوب السوق للمســاكن الفردي أو كليهمــا إلــى أن تتنــاسب بصورة أكبر مــع بــعض أســاليب الت
يوضــح المعيــار ذو الرقم )103( أيضــاًً الظروف التــي يجب أن يُُمنــح فيهــا أســلوب التــقييم المعنــي وزنــاًً كبيراًً 
ــي تحديد هذه  ــة أكبر ف ــقيِّّم المــعتمد بمرون ــا الم ــع فيه ــي يتمت ــى الظروف الت ــة إل ــه، إضاف ــاره وتسويت ــي اختي ف
ــا بكل  ــة وارتباطه ــات والمدخلات ذات الصل ــي ترتبط بتوافر البيان ــاه الت ُـعرض هذه الظروف أدن الأوزان، وت�

كـة.  فـي المملـ يـة للمـاشركين ـ فـع النموذجـ ـأسـلوب من الأـاسليب، وكذلك الدواـ

يجب - حسب مقتضــى الحــال - اختيــار الأســلوب الذي يزيد من استخدام المدخلات الملحوظــة، علمــاًً  	5-10
نََّأ هذا الــفصل لن يــفرض أي طريقــة تــقييم محددة؛ لأن الأمر عــائدٌٌ - مــا لم يكن هنــاك نظــام أو لائحــة مــعمول 
بهــا فــي المملكــة - إلــى الحكم المهنــي للمــقيِّّم المــعتمد فــي كل حالــة، وفقــاًً لطبيعــة الأصل أو الالتزام، أو كليهمــا، 
ــقبل  ــي المست ــقييم ف ــة الت َـع أن تتطور طريق ــى ذلك يُُتََوََق� ــة إل ــه، إضاف ــقصود ل ــقييم، والاستخدام الم ــاق الت وسي

ـلـعوامل عديدة مؤثرة، كـسـلوك السوق، والـتـقدم ـفـي أدوات الحـباس وـأاسليبه، والتـحـليل. 

ُـع المنافــع أو  يستند كل أســلوب من أســاليب التــقييم إلــى المبــادئ الاقتصاديــة لــلتوازن الســعري وتوق� 	6-10
الاستبدال. 

يتضمن كل أسلوب من أساليب التقييم طرقا مختلفة ومفصلة للتطبيق.  	7-10
)انظر الأقسام 30 و50 و70(

يــهدف اختيــار أســاليب التــقييم وطرقــه إلــى تحديد الطريقــة الأنسب لتــقييم الأصل أو الالتزام أو كليهمــا  	8-10
فــي ظل ظروف تــقييم معينــة، فلا توجد طريقــة واحدة مناسبــة لجميــع حــالات التــقييم الممكنــة داخل المملكــة، 

ويجب للـمـقيِّّم الـمـعتمد عند الاختـاير أن ـيـأخذ – بحدٍّّ أدـنـى - ـبـعين الاعتـابر ـام يـلـي
أ أساس القيمة وفرضيتها المناسبة التي تحددها شروط التقييم واستخدامه المقصود.  	.
ب نقاط القوة والضعف في أساليب التقييم وطرقه المحتملة.  	.
ج مــدى ملاءمــة كل طريقــة بالنظــر إلــى طبيعــة الأصــل أو الالتــزام، والأســاليب وطــرق التقييــم التــي 	.

يســتخدمها المشــاركون فــي الســوق المعنيــة فــي المملكــة.  
د توافر المعلومات الموثوقة اللازمة لتطبيق الطريقة.  	.

ُـعتمََد استخدام أكثر من طريقــة لتــقييم الأصل أو الالتزام، خاصــة عندمــا يكون  لا يطــلب من المــقيِّّم الم� 	9-10
ُـعتمََد علــى درجــة عاليــة من اليــقين من دقــة الطريقــة المستخدمــة ومصداقيتهــا عند اعتبــار حقــائق  المــقيِّّم الم�

الـتـقييم وظروـفـه. 

ــح  ــقييم، وأن يمن ــة الت ــي مهم ــعددة ف ــاليب وطرق مت ــي استخدام أس ُـعتمََد ف ــقيِّّم الم� يجب أن ينظر الم 	10-10
ــقييم،  ــقصود للت ــا بنوع الأصل أو الالتزام، والاستخدام الم ــا أو ارتباطه ــى ملاءمته ــءًًا عل ــة بن الأوزان المناسب
اه لـى كل منـ تـي يُُوصََل إـ يـة الـ لـة السوقـ اه، والأدـ اه وموثوقيتـ انت الملحوـظـة وجودتـ يـة البيـا لـى كمـ فـة إـ إضـا

ــى عند استخدام أكثر من  ــقييم واحدة، أو حت ــة ت ــقييم أو طريق ــلوب ت يجب - عند استخدام أكثر من أس 	11-10
ــاليب أو الطرق المتــعددة  ــلك الأس ــار أســلوب واحد - أن تكون القيمــة المستندة إلــى ت ــي إط ــقييم ف ــة ت طريق
ُـعتمََد فــي التــقرير عمليــة تحــليل مؤشرات القيمــة المختلفــة، وتسويتهــا إلــى  معقولــة، ويجب أن يوضــح المــقيِّّم الم�

قيـمـة واحدة دون حـباس متوسطـاه
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يتنــاول هذا المعيــار مناقشــة بــعض طرق التــقييم فــي أســاليب التكلفــة والسوق والدخل، ولكنــه لا يــقدم  	12-10
ُـعتمََد مسؤوليــة اختيــار  قائمــة شــاملة لجميــع طرقِِ التــقييم الممكنــة المناسبــة للتــقييم، ويقــع علــى عــاتق المــقيِّّم الم�

الطرق المناسـبـة لكل مهـمـة ـتـقييم. 

ــة،  ــة مؤشرات متباين ــا المختلف ــقييم أو طرقه ــاليب الت ــج أس ــا تنت ــعتمد - عندم ــقيِّّم الم ــى الم يجب عل 	13-10
ــح  ــة، إذ من غير الملائم أن يُُرََّجَّ ــات لسبب اختلاف مؤشرات القيم ــة - أن يُُجريََ توضيح ــعًًا للقيم ــا واس ونطاق
مؤشِّّران أو أكثر من مؤشرات القيمــة المتباينــة بدرجــة كبيرة، وفــي هذه الحالــة يجب علــى المــقيّّم المــعتمد إعــادة 
النظر فــي الــقيم الناتجــة من تــلك الأســاليب أو الطرق لتحديد أيهــا أكثر ملاءمــة أو مصداقيــة، أو استبعــاد مــا لا 

ـيـعكس مؤشراًً مناسـبـاًً للقيـمـة. 

يجب علــى المــقيِّّم المــعتمد أن يكثر من استخدام معلومــات السوق ذات الصلــة الملحوظــة فــي أســاليب  	14-10
ــاء  ــقييم بن ــى المدخلات والافتراضــات المستخدمــة فــي الت ــه عدم الحكم عل ــة جميعهــا، ويجب علي ــقييم الثلاث الت
علــى مصدرهــا فــقط، وإجراء التحــليل المنــاسب لتــقييم المدخلات والافتراضــات، وتحديد مدى ملاءمتهــا 

تـقييم.  مـقصود من الـ للاستخدام الـ

ــه،  ــه وإجراءات ــقييم وطرق ــاليب الت ــي عند تحديد أس ُـعتمََد ممارســة الحكم المهن ــقيِّّم الم� ــى الم يجب عل 	15-10
وإذا كانت الــقيود المفروضــة علــى اختيــار المــقيِّّم لأســاليب التــقييم المــعتمد وطرقــه وإجراءاتــه تقييديــة بــإفراط 
- حسب الحكم المهنــي للمــقيِّّم - فــلن ينتــج عنهــا تــقييم يمتثل لمعــايير التــقييم الدوليــة.   )انظر المعيــار 101 - 

نطــاق الــعمل، الفــقرة 5-10(. 

لا يوجد أســلوب أو طريقــة واحدة قابلــة لــلتطبيق فــي جميــع الظروف، ولكن تــعتبر معلومــتُُا الأســعار  	16-10
ُـعتمََد من إجراء  المستمدة من السوق النشطــة الــفصلََ الأقوى فــي القيمــة، وقد تمنــع بــعضُُ أسس القيمــة المــقيِّّمََ الم�
ــتُُا الأســعار من السوق غير  ــى معلومــات أســعار السوق النشطــة، ويمكن أن تكون معلوم ــة عل ــعديلات ذاتي ت

النشـطـة دليلاًً جيدا عـلـى القيـمـة، ويمكن أن تحـجات هذه الأـسـعار إـلـى ـتـعديلات ذاتـيـة. 

عندمــا تحتــجا الأصول أو الالتزامــات المختلفــة إلــى استعمــال أســلوب تــقييم مختــلف، فمن المــهم أن  	17-10
تُُحدّّد، ويبـلـغ بـاه عـلـى نحو مـنـفصل. 

ــه  ــقييم وطرق ــاليب الت ــقيِّّم من تطبيق أس ــا لا يتمكن الم ــقيداًً أو محدوداًً عندم ــقييم م يمكن أن يكون الت 	18-10
وإجراءاتــه التــي يستخدمهــا أي طرف آخر حكيم وخبير، ويتوقــع أن تؤثر تــلك الــقيود علــى تــقدير القيمــة بشكل 

كبير. 
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أسلوب السوق :

ــع أصول أو  ــا - م ــة الأصل - أو الالتزام أو كليهم ــة بمقارن ــى القيم ــلوب السوق مؤشرا عل ــقدم أس ي 	1-20
التزامــات مطابقــة أو مقارنــة )مشــابهة( لهــا معلومــات ســعرية واضحــة؛ مثل: المقارنــة مــع المعــاملات السوقيــة 

نـي مـانسب لـه ـفـي إـاطر زمـ نـفس نوع الأصل - أو الالتزام - أو نوع مـاشبه ـ ـفـي ـ

يــعتمد أســلوب السوق اعتمــاداًً أســاسيا علــى مبدأ الاستبدال، الذي ينص علــى عدم دفــع المشتري العاقل  	2-20
أكثر من تكلفــة الحصول علــى أصل ممــاثل من حيث المنفعــة والجاذبيــة، مــع افتراض عدم وجود تــأخيرات غير 

مبررة. 

يــعرض أســلوب السوق إشــارة إلــى القيمــة بمقارنــة الأصل، أو الالتزام بــأصل، أو التزام متطــابق أو  	3-20
لـه معلوـامت عن الأـسـعار.  نـة - أي: مـاشبه - تتوافر ـ اقبل للمقارـ ـ

ــعدل تكراره، ونطــاق الأســعار الملحوظــة،  ــاًً حجم التداول، وم ــعكس أســلوب السوق دائم يجب أن ي 	4-20
يـة فـي الـاحلات الآتـ يـة كبيرة ـ تـقييم، ويجب تطبيق ـأسـلوب السوق وإعـاطؤه أهمـ يـخ الـ لـقرب من تارـ ومدى اـ

أ بـيع الأصل أو الالتزام محل التقييم مؤخراً في معاملة مناسبة لأساس القيمة.  	.
ب تداول الأصل أو الالتزام محل التقييم، أو تداول أصل أو التزام مشابه له إلى حد كبير علناً.  	.
ج وجود معاملات ملحوظة ومتكررة، أو حديثة وملحوظة في أصول أو التزامات مماثلة.  	.

علــى الرغم من أن الحــالات المذكورة أعلاه تشير إلــى وجوب تطبيق أســلوب السوق، ومنحــه وزنــاًً  	5-20
مهمــاًً، إلا أنــه يجب للمــقيِّّم المــعتمد تحديد مدى إمكانيــة تطبيق أي أســلوب آخر وترجيحــه؛ لدعم مؤشر القيمــة 

يـة لـى سبيل المـاثل ـفـي الـاحلات الآتـ عند استخدام ـأسـلوب السوق، عـ
أ المعامــات المتعلقــة بالأصــل، أو الالتــزام محــل التقييــم، أو المعامــات المتعلقــة بأصــول أو التزامات 	.

مماثلــة ليســت حديثــة بمــا فيــه الكفايــة؛ لتقلــب مســتويات الســوق ونشــاطه.  
ب ــات 	. ــداول الأصــول أو الالتزام ــراً، أو ت ــس كبي ــاط لي ــم بنش ــل التقيي ــزام مح ــداول الأصــل أو الالت ت

ــة بشــكل عــام.   المماثل
ج ــم 	. ــة والأصــل أو الالتــزام محــل التقيي ــة بيــن الأصــول أو الالتزامــات المقارن وجــود فــروق جوهري

ــر معلومــات كافيــة عــن معامــات الســوق.   تحتــجا معهــا إلــى تعديــات ذاتيــة، رغــم توفُّ
د نقصــان المصداقيــة فــي المعلومــات المتعلقــة بالمعامــات الأخيــرة؛ مثــل: الإشــاعات، والمعلومــات 	.

المفقــودة، والمشــتري الخــاص، والمعامــات غيــر المحايــدة، والبيــع المتعســر، وغيرهــا.  

ــادة  ــه لا يمكن ع ــا أن ــات أو كليهم ــعديد من الأصول أو الالتزام ــة لل ــة غير المتجانس ــي الطبيع قد تعن 	6-20
ــادة  ــة، لذا يجب زي ــة أو مماثل ــات متطابق ــاملات تتضمن أصولاًً أو التزام ــة عن مع ــة سوقي ــى أدل ــعثور عل ال
استخدام المدخلات السوقيــة الملحوظــة عند تطبيق أســاليب أخرى إلــى أقصــى حد - أي: مؤشرات التــقييم 
المستمدة من السوق؛ مثل: العــائد الفعلــي، ومــعدلات العــائد -، حتــى فــي الظروف التــي لا يُُطبق فيهــا أســلوب 

السوق. 

20
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ـُعتمََد – إذا لم تكن معلومــات السوق المماثلــة مرتبطــة بــالأصل أو الالتزام  يجب علــى المــقيِّّم الم� 	7-20
ــة بين الأصول  ــة والكمي ــات النوعي ــابه والاختلاف ــه التش ــاًً لتحديد أوج ــليلاًً مقارن ــاًً – أن يُُجريََ تح ــه تمام نفس
أو الالتزامــات المقارنــة والأصل أو الالتزام محل التــقييم، ومن الضروري - فــي كثير من الأحيــان - إجراء 
ــقيِّّم  ــى الم ــة، ويجب عل ــعديلات معقول ــارن، ويجب أن تكون هذه الت ــليل المق ــاس هذا التح ــى أس ــعديلات عل ت

المــُعتمََد توثيق أســباب الــتعديلات، وكيف حُُدِّّدََت كمــياًً. 

غالبــاًً مــا يستخدم أســلوب تــقييم السوق مكررات السوق المشتقــة من مجموعــة من المقارنــات، ولكل  	8-20
ــع  ــعديل وحكم، م ــى ت ــاق إل ــاسب ضمن النط ــاعف المن ــار المض ــجا اختي ــة؛ لذا قد يحت ــا مكررات مختلف منه

يـة.  يـة والكمـ لـعوامل النوعـ اعة اـ مراـ

طرق أسلوب تقييم السوق :

طريقة المعاملات المُُقارنََة:

ــي تحوي أصولاًً أو التزامــات أو  ــة معلومــات عن المعــاملات الت ــة المعــاملات المقارن تستخدم طريق 	1-30
كليهمــا ممثِِال�ةًًَ أو مشــابهة للأصل أو الالتزامــات أو كليهمــا محل التــقييم لــلوصول إلــى مؤشر للقيمــة، وترتبط 
الأســعار عــادةًً من المعــاملات المقارنــة بوحدة مقارنــة واحدة أو أكثر، وتُُستََخدََم وحدات مقارنــة مختلفــة حسب 
الأصل أو الالتزام أو كليهمــا والبيانــات المتاحــة، ولا بد من تــعريف وحدات المقارنــة وقياســها بالطريقــة نفســها 

لجمـيـع الأصول أو الالتزاـامت أو كليهـام

يــعد العــامل الزمنــي – أي: الــفترة الزمنيــة بين تاريــخ الصفقــة المتعلقــة بــالأصل أو الالتزام المقــارن  	2-30
وتاريــخ التــقييم – عــاملاًً مهمــاًً يجب مراعاتــه عند استخدام طريقــة المعــاملات المقارنــة، ويجب أن يحدِّّد المــقيِّّم 
ــغير  ــا، وتت ــي يجب إجراؤه ــعديلات الت ــي الت ــا ه ــي الماضــي، وم ــة ف ــاملات المقارن ُـعتمََد مدى قبول المع الم�
ظروف السوق داخل المملكــة بوضوح بمرور الوقت، وقد لا تكون - فــي بــعض الحــالات - المعــاملاتُُ الحديثــة 
ــخ  ــى تاري ــاملات الأقرب إل م المع قََُِدِّ ــقييم، وت� ــخ الت ــي تاري ــة ف ــي المملك جداًً مؤشراتٍٍ جيدةًً لظروف السوق ف

الـتـقييم ـفـي اـلـعموم أفضلََ دليل مـاقرن. 

َـه - أحيانــاًً بــاسم:  يشــار إلــى طريقــة المعــاملات المقرََانــة - عندمــا تتضمن الأصلََ محلََّ التــقييم نفس� 	3-30
اسبقة.  اعملات الـ قـة المـ طريـ

30
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ُـعتمََد فــي أســعار الأصول أو الالتزامــات أو  قد يََنظُُر - عند إجراء معــاملات قليلــة حديثــاًً - المــقيِّّمُُ الم� 	4-30
كليهمــا المتطابقــة أو المماثلــة المدرجــة أو المعروضــة للبيــع، شريطــة إثبــات صلــة هذه المعلومــات بوضوح، 
وتحليلهــا بشكل نــقدي، وتوثيقهــا، ويشــار إلــى ذلك أحيانــاًً بــاسم: طريقــة الــقوائم المقارنــة، ولا يجب استخدامــه 
مؤشراًً وحيداًً للقيمــة، ولكن يمكن أن يكون مناسبــاًً لــلنظر فيــه جنبــاًً إلــى جنب مــع طرق أخرى، ويجب - عند 
النظر فــي الــقوائم أو عروض الشراء أو البيــع - أن يــأخذ الوزنُُ الممنوحُُ لســعر القائمــة أو الــعرض فــي 
الاعتبــار مستوى الالتزام المتــأصل فــي الســعر، والمدة التــي كانت فيهــا القائمــة أو الــعرض فــي السوق، فــقد 
يُُعطــى الــعرضُُ الذي يُُمثِّّل التزامــاًً تعاقديــاًً بشراء أصلٍٍ أو بيعــه بســعر مــعيِّّنٍٍ – مثلاًً - وزنــاًً أكبر من الســعر 

اعقدي.  عـلن دون وجود التزام تـ المـ

يمكن لطريقــة المعــاملات المقرََانــة استخدام مجموعــة متنوعــة من الأدلة المقارنــة المختلفة - المعروفة  	5-30
ــائعة  ــة الش ــعضُُ وحدات المقارن ــة، وتتضمن – مثلاًً - ب ــاس المقارن ــي تشكل أس ــة - الت ــاسم: وحدات المقارن ب
ــع،  ــع، والإيجــار لكل متر مرب ــع، أو لكل قدم مرب ــة الســعرََ لكل متر مرب ــة العقاري ــح الملكي المستخدمــة لمصال
أو لكل قدم مربــع، ومــعدلات الرسملــة، وتتضمن أيضــاًً بــعضُُ وحدات المقارنــة الشــائعة المستخدمــة فــي تــقييم 
الأعمــال مكرراتِِ الأربــاح قبل الــفوائد والضرائب والإهلاك والاستــهلاك، ومكررات الأربــاح، ومكررات 
الإيرادات، ومكررات القيمــة الدفتريــة، ويمكن أن تختــلف وحدات المقارنــة المستخدمــة من المشــاركين بين 

يـة.  انطق الجغرافـ ائت الأصول، وعبر القطـااعت، والمـ فـ

أ	هم خطوات طريقة المعاملات المقارنة هي: 6-30
أ ــة 	. ــة التــي يســتخدمها المشــاركون فــي ســوق المملكــة، أو الســوق ذات الصل تحديــد وحــدات المقارن

حســب الحاجــة.  
ب تحديد المعاملات المقارنة ذات الصلة، وحسبا أبرز عناصر المقارنة لتلك المعاملات.  	.
ج ــل 	. ــات مح ــن الأصــول أو الالتزام ــة بي ــة والكمي ــاف النوعي ــابه والاخت ــه التش ــل لأوج ــراء تحلي إج

ــة.   ــم والأصــول المقارن التقيي
د إجــراء التعديــات )التســويات( اللازمــة - إن وجــدت - علــى مؤشــرات التقييــم؛ لتعكــس الاختلافــات 	.

ــات  ــذه التعدي ــم ه ــى أن تُدعَّ ــة، عل ــات المقارن ــول أو الالتزام ــم والأص ــل التقيي ــل مح ــن الأص بي
ــا.   ــن مصدرهــا ومنهجيته ــة تبيّ ــررات واضحــة وتفســيرات كافي بمب

ه تطبيق مؤشرات التقييم المعدلة على الأصل محل التقييم.  	.
و عند استخدام مؤشرات تقييم متعددة، يجب الترجيح بين دلالات القيمة الناتجة عنها.  	.
ز إذا كانــت دلالات القيمــة الناتجــة عــن المقارنــات متباينــة بدرجــة كبيــرة، فعلــى المقيّــم المعتمــد إعــادة 	.

ــباً  ــراً مناس ــس مؤش ــي لا تعك ــات الت ــتبعاد المقارن ــات، واس ــذه المقارن ــة ه ــدى ملاءم ــي م النظــر ف
للقيمــة.  
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يجب على المقيِّّم المُُعتمََد في اختيار المعاملات المقارنة أن يراعي الآتي: 	7-30
أ ل على الاستدلال بمعاملة أو دليل واحد.  	. الاستدلال بعدة معاملات مُفَضَّ
ب م الأدلــة المســتمدة مــن معامــات الأصــول المتشــابهة جــداً، أو الالتزامــات المتشــابهة جــداً، أو 	. تُقــدِّ

ــا بحســب نــوع الأصــول( - مؤشــراً أفضــل  كليهمــا )ويفضــل أن تكــون مطابقــة إذا كان ذلــك ممكنً
للقيمــة مــن الأصــول أو الالتزامــات التــي تحتــجا إلــى تعديــات كبيــرة فــي أســعار تنفيذهــا.  

ج المعاملات القريبة من تاريخ التقييم أكثر تمثيلاً للسوق في ذلك التاريخ من المعاملات الأقدم.  	.
د يجب أن تكون المعاملات على أساس محايد بين أطراف ذات صلة؛ وفقاً لمعظم أسس القيمة.  	.
ه ــم المعتمــد مــن فهــم الأصــل المقــارن فهمــاً 	. يجــب إتاحــة معلومــات كافيــة عــن المعاملــة لتمكيــن المقيِّ

معقــولاً، ولتقييــم مؤشــرات التقييــم، أو الأدلــة المقارنــة.  
و يجب أن تكون المعلومات عن المعاملات المقارنة من مصدر موثوق ومعتمد.  	.
ز تُعد المعاملات الفعلية مؤشراً أفضل من المعاملات المخطط لها.  	.

ُـعتمََد تحــليل تــعديلات لأي اختلافــات كبيرة بين المعــاملات المقارنــة والأصل  يجب علــى المــقيِّّم الم� 	8-30
تـعديلات عـي ـ تـي قد تستدـ اشئعة الـ افت الـ لـة الاختلاـ اه؛ ومن أمثـ تـقييم، وإجراؤـ محل الـ

أ الخصائص المادية: العمر، والحجم، والمواصفات، وغيرها.  	.
ب حجم الحصة: أقلية، أو أغلبية.  	.
ج القيود ذات الصلة على الأصل محل التقييم، أو الأصول المقارنة، أو الالتزامات، أو كلها.  	.
د الموقــع الجغرافــي - موقــع الأصــل، أو موقــع المــكان الــذي مــن المحتمــل أن يُتَــداوَل الأصــل فيــه أو 	.

يُســتَخدَم -، والبيئــات الاقتصاديــة والتنظيميــة ذات الصلــة.  
ه الربحية - أو القدرة على تحقيق الربح – للأصول، أو الالتزامات، أو كليهما.  	.
و النمو التاريخي، والمتوقع.  	.
ز العوائد، أو التدفقات النقدية المتوقعة.  	.
ح أنواع الضمانات.  	.
ط شروط غير عادية في المعاملات المقارنة.  	.
ي ترتيبات التمويل.  	.
ك الاختلافات المتعلقة بخصائص التسويق، والتحكم في الأصل المقارن، والأصل محل التقييم.  	.
ل الاختلافات في اعتبارات العوامل البيئية والاجتماعية والحوكمة.  	.
م خصائص الملكية؛ مثل: الشكل القانوني للملكية، والنسبة المئوية للمبلغ المحتفظ به.  	.

ــلك  ــلف عن ت ــة تخت ــات تمويلي ــى أي ترتيب ــة عل ــعديلات اللازم ــعتمد إجراء الت ــقيِّّم الم ــى الم يجب عل 	9-30
ــقود  ــع؛ مثل: ع ــة: تمويلُُ البائ ــات غير الاعتيادي ــة هذه الترتيب ــي السوق، ومن أمثل ــلمشترين ف ــادةًً ل المتاحــة ع
البيــع بالتــقسيط، أو الرهن العقــاري الشــامل، أو تحمُُّلُُ المشتري رهنــاًً عقاريــاًً قائمــاًً بشروط أدنــى من شروط 
ــلمشترين ذوي الملاءة  ــلتحويل، أو الــقروضُُ منخفضــة الفــائدة المقدمــة مبــاشرةًً ل السوق؛ مثل: الرهن القــابل ل

يـة العالـيـة.  المالـ

تتضمن تــعديلات التمويل النموذجــي - التــي تسمــى: تــعديلات معادلــة النــقد - تــقدير الــفرق فــي الــقيم  	10-30
الحاليــة لــلرهن العقــاري غير النمطــي بنــءًًا علــى ســعر الفــائدة وســعر السوق، ويجب مــع ذلك ألا تختــلف هذه 

الـتـعديلات عـام ـيـقدره المشترون والبـائـعون بأـنـه فرق الـسـعر النـاتـج عن هذا التمويل. 
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أسلوب الدخل :

ــات المدرة  ــة، أو الالتزام ــلدخل أو الاستثماري ــقييم الأصول المدرة ل ــاًً لت يستخدم أســلوب الدخل عالمي 	1-40
لــلدخل أو الاستثماريــة، أو كليهمــا، وهو أســلوب تــقييم يوفر مؤشراًً للقيمــة عن طريق تحويل التدفقــات النقديــة 

يـة واحدة.  يـة حالـ لـى قيـمـة رأسمالـ يـة إـ المستقبلـ

ُـعثََر علــى قيمتهــا  ــقييم الأصول جميعهــا، أو الالتزامــات، أو كليهمــا، إذ ي� أ	ســلوب الدخل مخصص لت 2-40
ــاراًً، أم  ــه؛ سواء أكان هذا الدخل إيج ــلََص من الأصل، أو خصم ــقدََّر الذي يُُستخ ــي الم ــة الدخل المستقبل برسمل

لـعمل التـاجري.  جـاًً عن اـ دخلاًً ناتـ
 يُُتعــمََال - فــي بــعض الدول - مــع أســلوب الدخل الذي يُُحــلَّلَ فيــه تدفق الإيجــار الفعلــي أو المحتمل ورسملتــه 
علــى أنــه جزء فرعــي لأســلوب السوق؛ أمــا أســلوب الدخل فيُُستخدم لديــهم فــقط فــي التقييمــات القائمــة علــى 

حـاسبات المنـشـأة العامـلـة عـلـى الأصل أو الالتزام، أو كليهـام

يوفر أســلوب الدخل مؤشراًً للقيمــة بتحويل التدفقــات النقديــة المتوقعــة إلــى قيمــة حاليــة واحدة، وتُُحََدََّد  	3-40
قيمــةُُ الأصل - فــي أســلوب الدخل - بــالرجوع إلــى قيمــة الدخل، أو التدفق النــقدي، أو وفورات التكاليف التــي 

يولدـاه الأصل. 

يجب تطبيق أسلوب الدخل، وإعطاؤه أهمية كبيرة في الظروف التالية: 	4-40
أ تعتبــر قــدرة الأصــل علــى إنتــجا الدخــل هــي العنصــر الحاســم الــذي يؤثــر علــى القيمــة مــن منظــور 	.

المشارك.  
ب تتوفــر توقعــات معقولــة لمقــدار الدخــل المســتقبلي للأصــل محــل التقييــم، وتوقيتــه، ولكــن لا توجــد 	.

مقارنــات ســوقية ذات صلــة وموثوقــة.  

ــة كبيرة،  ــه أهمي ــلوب الدخل، وإعطائ ــى وجوب تطبيق أس رغم أن الظروف المذكورة أعلاه تشير إل 	5-40
لكنََّ المــقيِّّم المــعتمد لا بدََّ لــه من النظر فــي إمكانيــة تطبيق أي أســاليب أخرى؛ لتــعزيز مؤشر القيمــة من أســلوب 

يـة فـي الظروف الآتـ الدخل، وذلك عند استخدام ـأسـلوب الدخل ـ
أ ــدُ القــدرة المــدرة للدخــل للأصــل محــل التقييــم عامــاً واحــداً فقــط مــن عــدة عوامــل تؤثــر علــى 	. تُعَّ

القيمــة مــن منظــور المشــارك.  
ب ــم، 	. ــق بالأصــل محــل التقيي ــدار الدخــل المســتقبلي المتعل ــي مق ــن ف ــر مــن عــدم اليقي ــدر كبي ــاك ق هن

ــه.   وتوقيت
ج هنــاك نقــص فــي الوصــول إلــى المعلومــات المتعلقــة بالأصــل محــل التقييــم؛ مثــل: قــد يكــون لمالــك 	.

الأقليــة حــق الوصــول إلــى البيانــات الماليــة الســابقة، لا التوقعــات، أو الموازنــات المســتقبلية.  
د لم يبدأ الأصل محل التقييم بعد في توليد الدخل، لكن يُتَوَقَّع منه ذلك.  	.

يكمن الأســاس الجوهري لأســلوب الدخل فــي أن المستثمرين يتوقــعون استلام عــائد علــى استثماراتهم،  	6-40
وأن هذا الـاعئد يجب أن ـيـعكس المستوى المتصور للأخـاطر ـفـي الاستثـامر. 

لا يمكن لــلمستثمرين بشكل عــام أن يتوقــعوا التــعويض إلا عن المخــاطر المنتظمــة؛ المعروفــة بــاسم:  	7-40
يـع«.  لـة للتنوـ اخطر غير القابـ اطر السوق«، أو »المـ »أخـ

40
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طرق أسلوب الدخل:

يــعتمد أســلوب الدخل علــى رسملــة الدخل الحالــي والمتوقــع )التدفقــات النقديــة(، أو تحويلــه، وقد يــأخذ  	1-50
عدداًً من الأشكال المختلفــة لإنتــجا قيمــة رأسماليــة حاليــة واحدة، ويمكن من بين الأشكال المتخذة اعتبــار رسملــة 
الدخل التقــليدي القــائم علــى السوق، أو خصم توقــع دخل مــعين مناسبــاً؛ً اعتمــاداًً علــى نوع الأصل أو الالتزام، 
ُـعتََمََد هذا الأســلوب من المشــاركين فــي السوق، ويمكن لأســلوب الدخل أن يراعــي  أو كليهمــا، ومــا إذا كان سي�
قيمــة الأصل من حيث التكاليف المتوقعــة ووفورات التكاليف؛ مثل: الإنفــاق الرأسمالــي المرتبط بأعمــال التحديث 

وإـاعدة الـتـأهيل. 

ــة  ــى القيم ــقدي إل ــلتدفق الن ــة ل ــغ المستقبلي ــى خصم المبال ــة عل ــعتمد بفعالي ــلوب الدخل ت إنََّ طرق أس 	2-50
الحاليــة، رغم الطرق الــعديدة لتطبيق أســلوب الدخل، وهــي أشكال مختلفــة من طريقــة التدفقـــات النقديـــة 
المخصومـــة، وتنطبق المـافهيم الواردة ـفـي الـفـقرات التالـيـة جزئـيـاًً أو كلـيـاًً عـلـى جمـيـع طرق ـأسـلوب الدخل. 

يجب مــع ذلك أن يكون مؤشر القيمــة المــأخوذ من رسملــة الدخل، والتدفقــات النقديــة المخصومــة –  	3-50
متشــابهاًً علــى نطــاق واســع فــي مواقف معينــة، وأن يُُؤخذ بالاعتبــار الفرضيــة الأســاسية لخصم تدفقــات الدخل 
ــى  ــقييم الدخل، ويجب أن يكون ذلك دون النظر إل ــات ت ــع تقني ــي جمي ــة ف ــة مشترك ــة حالي ــى قيم ــة إل المستقبلي

مـعتمد.  يـة أو النموذج الـ التقنـ

طريقة التدفقـات النقديـة المخصومـة:

يُُ	خصََم - بموجب طريقة التدفقـــات النقديـــة المخصومـــة - التدفق النقدي المتوقع مرة أخرى إلى تاريخ  4-50
الـتـقييم؛ لينـتـج عـنـه قيـمـة حالـيـة للأصل. 

ــقييم من أســلوب الدخل  ــة ت ــة، وطريق ــة مقبول ــة أداة تحليلي ــة المخصومـ ــات النقديـ ــعد تحــليل التدفقـ ي 	5-50
للقيمــة، ويُُستََخدََم تحــليل التدفقـــات النقديـــة المخصومـــة عــادةًً لتحديد إمكانيــة الربــح أو العــائد علــى الاستثمــار؛ 
لأـنـه ـيـعتمد عـلـى تـحـليل الأحداث المستقبلـيـة غير المؤكدة، لذا ـفـهو عرـضـة لسوء الاستخدام أو سوء التطبيق. 

تُُ	عد التدفقـــات النقديـــة المخصومـــة الصريحة طريقةََ خصم اكتسبت شعبية على مدى العقود الماضية،  6-50
وتستخدم الآن علــى نطــاق واســع بين المــقيِّّمين والمستثمرين، ويــعتمد النموذج علــى فرضيــة أن قيمــة الأصل 
أو الالتزام أو كليهمــا تســاوي مجموع القيمــة الحاليــة لجميــع التدفقــات النقديــة المستقبليــة، تسمــى عمليــة إضافــة 
القيمــة الحاليــة لكل تدفق نــقدي مستقبلــي، والقيمــة الحاليــة لســعر إعــادة البيــع فــي نهايــة المدة - بتحليل التدفقـــات 

النقديـة المخصومـة. 

ت�	عََُدُُّ التدفقـــات النقديـــة المخصومـــة المتضمنــة لــلنمو شكلاًً أكثر تطوراًً لطريقــة المدة والعــائد، وتكون  7-50
عــادةًً فــي شكل تدفقــات نقديــة لمدة 5 إلــى 10 سنوات مــع قيمــة نهائيــة، وكلاهمــا مخصوم بمــا يسمــى العــائد 
ــفردي الذي، عند تطبيقــه علــى جميــع تدفقــات الدخل، ينتــج عنــه قيمــة حاليــة  المكافــئ، وهو مــعدل الخصم ال
اً فــي مــعدل العــائد الداخلــي، أمــا  مســاوية للقيمــة الرأسماليــة للاستثمــار.   ويُُؤخذ تــغير التدفقــات النقديــة ضمني�
ــة وإيجــارات السوق لأي عــقود إيجــار أو  ــة الحالي ــات الدخل الإيجــارات الفعلي ــعكس تدفق ــة فت ــات النقدي التدفق

شواغر وتكاليف جديدة. 

50
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قد يشمل فــي بــعض الحــالات – إذا كانت الأصول طويلــة الأجل أو غير محدََّدة المدة، أو كانت  	8-50
ــة  ــة المخصومــة قيمــة نهائي ــة الأجل أيضــاًً أو غير محدََّدة المدة، أو كليهمــا - التدفقــات النقدي الالتزامــات طويل
تمثِّّل قيمــة الأصل فــي نهايــة فترة التوقــع الصريحــة، وفــي حــالات أخرى قد تُُحتََسََب قيمــة الأصل فــقط 

لـة الدخل.  قـة رسمـ ابسم طريـ نـاًً ـ لـى هذا أحيـا اشر إـ حـة، ويـ قـع صريـ يـة بدون مدة توـ مـة نهائـ ابستخدام قيـ ـ

يرد أدناه أهم خطوات طريقة التدفقـات النقديـة المخصومـة: 	9-50
أ اختــر أنســب أنــواع التدفــق النقــدي لطبيعــة الأصــل محــل التقييــم، وللتقييــم؛ أي: قبــل الضريبــة، أو 	.

ــة، وحقيقــي أو اســمي،  ــى حقــوق الملكي ــة إل ــات النقدي ــة، أو التدفق ــات النقدي ــي التدفق بعدهــا، وإجمال
ومــا إلــى ذلــك.  

ب د المدة الصريحة الأكثر ملاءمة - إن وجدت - التي يُتوقَّع منها التدفق النقدي.  	. حدِّ
ج أعَِدَّ توقعات التدفق النقدي لتلك المدة.  	.
د د مناســبة الأصــل محــل التقييــم للقيمــة النهائيــة فــي نهايــة مــدة التوقُّــع الصريحــة إن وُجِــدَت، ثــم 	. حــدِّ

د القيمــة النهائيــة المناســبة لطبيعــة الأصــل.   حــدِّ
ه د معدل الخصم المناسب.  	. حدِّ
و طَبِّق معدل الخصم على التدفق النقدي المستقبلي المتوقع، ومن ذلك: القيمة النهائية إن وجدت.  	.

أنواع التدفقات النقدية:

يجب أن يكون مــعدََّل الخصم والمدخلات الأخرى متســقة مــع نوع التدفق النــقدي المختــار، كمــا يجب  	10-50
ــاة  ــقييم - مراع ــة الأصل أو الت ــقدي لطبيع ــاسب من التدفق الن ــار النوع المن ُـعتمََد - عند اختي ــقيِّّم الم� ــى الم عل

لـعوامل الآتـيـة اـ
أ ــدون 	. ــون المعتَمَ ــه المقيِّم ــاد علي ــا اعت ــة: مم ــه أو الحصــة الجزئي ــى الأصــل بأكمل ــدي إل ــق النق التدف

ــتخدام  ــان اس ــض الأحي ــي بع ــك ف ــع ذل ــن م ــه، ويمك ــل بأكمل ــى الأص ــدي إل ــق النق ــتخدام التدف اس
ــدة  ــع الفائ ــد دف ــة بع ــوق الملكي ــى حق ــدي إل ــق النق ــل: التدف مســتويات أخــرى مــن الدخــل أيضــا؛ً مث
ع علــى مالكــي الأســهم، ويشــار إلــى أنَّ  وأصــل الديــن، أو الأربــاح التــي تُمثِّــل التدفــق النقــدي الـــمُوَزَّ
التدفــق النقــدي إلــى الأصــل بأكملــه هــو الأكثــر اســتخداما؛ً لأن الأصــل يجــب مــن الناحيــة النظريــة 
أن يكــون لــه قيمــة واحــدة مســتقلة عــن كيفيــة تمويلــه، أو آليــة التعامــل مــع الدخــل، هــل يُدفــع أرباحــاً 

ــاّك، أو يُعــاد اســتثماره؟ للمُ
ب التدفــق النقــدي قبــل الضريبــة أو بعــد الضريبــة: يجــب أن يكــون معــدل الضريبــة المطبَّــق متســقاً مــع 	.

أســاس القيمــة، وفــي كثيــر مــن الحــالات يكــون معــدل ضريبــة للأطــراف المشــاركة، مــن الســوق 
وليــس معــدلاً خاصــاً بالمالــك.  

ج ــات 	. ــا التدفق ــار التضخــم، أم ــي الاعتب ــي لا يأخــذ ف ــدي الحقيق ــق النق ــي: التدف ــل الحقيق الاســمي مقاب
النقديــة الاســمية فتأخــذ التوقعــات المتعلقــة بالتضخــم فــي الاعتبــار، وإذا كان التدفــق النقــدي المتوقــع 

يتضمــن معــدل تضخــم متوقــع، فيجــب أن يتضمــن معــدل الخصــم أيضــاً تعديــاً للتضخــم.  
د العملــة: قــد يكــون لاختيــار العملــة المســتخدمة تأثير علــى الافتراضــات المتعلقة بالتضخــم والمخاطر، 	.

وهــو صحيــح بشــكل خــاص فــي الأســواق الناشــئة أو فــي العمــات ذات معــدلات التضخــم المرتفعــة.   
وتُعــد العملــة التــي أعُــدت بهــا التوقعــات والمخاطــر المرتبطــة بهــا منفصلــة ومتميــزة عــن المخاطــر 

المرتبطــة بالــدول التــي يوجــد فيهــا الأصــل أو يعمــل فيهــا.  
ه نــوع التدفــق النقــدي المتضمــن فــي التوقعــات: ومنــه: الســيناريوهات المرجحــة بالاحتمــالات، 	.

والتدفقــات النقديــة الأكثــر احتمــالاً، والتدفقــات النقديــة التعاقديــة، ومــا إلــى ذلــك.  
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يجب أن يكون نوع التدفق النــقدي المختــار متوافقــاًً مــع وجهــات نظر المشــاركين؛ فعلــى سبيل المثــال:  	11-50
عََُّدُُ  ــة، بينمــا ت� ــة ومــعدلات الخصم للعقــارات علــى أســاس مــا قبل الضريب ُـعّدَّ التدفقــات النقدي ــاد أن ت� من المعت
التدفقــات النقديــة ومــعدلات الخصم للأعمــال التجاريــة علــى أســاس مــا بــعد الضريبــة.   قد يكون التــعديل بين 

الـمـعدلات قبل الضريـبـة وبعدـاه مـعـقداًً وعرـضـة للخـطـأ، لذا يجب التـاعمل مـعـه بحذر. 

ــات التدفق  ــي توقع ــة ف ــة المستخدم ــلف عن العمل ــقييم - تخت ــة الت ــي عمل ــة - ه ــقييم بعمل عند إعداد ت 	12-50
الـنـقدي - وـهـي العمـلـة الأـاسسية -، فيجب عـلـى الـمـقيِّّم المـُـعتمََد استخدام إحدى طريقـتـي ترجـمـة العمـلـة الآتيتين

أ خصــم التدفقــات النقديــة بالعملــة الأساســية بمعــدل خصــم مناســب لتلــك العملــة الأساســية، وتحويــل 	.
القيمــة الحاليــة للتدفقــات النقديــة إلــى عملــة التقييــم بســعر الصــرف الفــوري فــي تاريــخ التقييــم.  

ب اســتخدام منحنــى صــرف العمــات الآجــل لترجمــة توقعــات العملــة الأساســية إلــى توقعــات عملــة 	.
التقييــم، وخصــم التوقعــات بمعــدل خصــم مناســب لعملــة التقييــم، وعندمــا لا يتوفــر منحنــى صــرف 
عمــات آجــل موثــوق بــه -لنقــص الســيولة فــي أســواق صــرف العمــات - فقــد لا يمكــن اســتخدام 
هــذه الطريقــة، ولا يمكــن تطبيــق ســوى الطريقــة الموضحــة فــي الفقــرة )أ( مــن المــادة 12-50.  

مدة التوقع الصريحة:

ــءًًا  ــقول بن ــقدي بشكل مع ــع التدفق الن ــه توق ــي الذي يمكن في ــي الأفق الزمن ــة ه ــع الصريح مدة التوق 	13-50
علــى المعلومــات والافتراضــات المتاحــة، وتــعتمد معــايير الاختيــار علــى الاستخدام المــقصود للتــقييم، وطبيعــة 
الأصل، والمعلومــات المتاحــة، وأسس القيمــة المطلوبــة، ومن المرجــح – إذا كان الأصل ذا عمر قصير - 

لـة.  ُـعدُُّ ذلك ذي صـ لـى مدى عمره كاملاًً، ويـ نـقدي عـ قـع التدفق الـ يـة توـ إمكانـ

يجب على المقيِّّم المُُعتمََد مراعاة العوامل الآتية عند اختيار مدة التوقع الصريحة: 	14-50
أ عمر الأصل.   	.
ب مدة معقولة تتوفر عنها بيانات موثوقة يمكن بناء التوقعات عليها.  	.
ج الحــد الأدنــى لمــدة التوقــع الصريحــة التــي يجــب أن تكــون كافيــة للأصــل كــي يحقــق مســتوى مســتقراً 	.

مــن النمــو والأربــاح، وبعــد ذلــك يمكــن اســتخدام قيمــة نهائية.  
د يجــب أن تتضمــن مــدة التوقــع الصريحــة عمومــاً - عنــد تقييــم الأصــول أو الالتزامــات الدوريــة أو 	.

كليهمــا - دورة كاملــة إن كان ذلــك ممكنــاً.   
ه تُتَوَقَّــع التدفقــات النقديــة – إذا كانــت الأصــول أو الالتزامــات ذات عمــر قصيــر - علــى مــدى العمــر 	.

كامــاً، وهــذا مماثــل لحــال معظــم الأدوات الماليــة.  

ــي  ــقر ف ــاًً بمستوى مست ــةًً إذا كان الأصل ينمو ويُُدِِرُُّ أرباح ــالات - خاص ــعض الح ــي ب قد لا يكون ف 	15-50
ــة الأســسََا الوحيد للقيمــة،  ــاًً النظرُُ فــي مدة توقــع صريحــة، وقد تشكل القيمــةُُ النهائي ــقييم - ضروري ــخ الت تاري

لـة الدخل.  قـة رسمـ نـاًً بطريـ اه أحيـا ويـاشر إليـ

لا يجب أن تكون مدة الاحتفــاظ المــقصودة لمستثمر واحد هــي الاعتبــار الوحيد فــي اختيــار مدة التوقــع  	16-50
ــاظ  ُـقصد الاحتف ــي ي� ــي المدة الت ــع ذلك النظر ف ــة أي أصل، ويمكن م ــى قيم ــة، ولا يجب أن تؤثر عل الصريح

ـابلأصل فيـاه - إذا كان اـلـهدف من الـتـقييم تحديد قيمـتـه الاستثمارـيـة - عند تحديد مدة التوـقـع الصريـحـة.  
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توقعات التدفق النقدي:

َـى التدفق النــقدي لمدة التوقــع الصريحــة بــاستخدام المعلومــات الماليــة المستقبليــة؛ وهــي: الدخل،  يُُ	بن� 17-50
ُـعتمََد توقــع  والتدفقــات الداخلــة المتوقعــة، والمصروفــات أو التدفقــات الخارجــة المتوقعــة، ويجب علــى المــقيِّّم الم�
ُـعتمََدين - بــغض النظر عن  التدفقــات النقديــة المستقبليــة بنــءًًا علــى توقعــات السوق، ويجب علــى المــقيِّّمين الم�
طريقــة توقــع التدفق النــقدي المستخدمــة - التــأكد من أنهــا تــعكس ســلوك المشــاركين فــي السوق، ومن الأفضل 
ــاملات السوق، مــع تطبيق أســلوب  ــة المستمدة من مع ــة المقارن ــاًً - استخدام الأدل ــى كان ذلك ممكن ــاًً – مت دائم

تـسـعير ـاشئع استخداـمـه من المـاشركين ـفـي السوق ـفـي المملـكـة العربـيـة الـسـعودية. 

ُـعتمََد - وفقــاًً لمــا يقتضيــه »الــفصل )103( - أســاليب التــقييم«، عدم الحكم علــى   يجب علــى المــقيِّّم الم� 	18-50
المعلومــات الماليــة المستقبليــة كتوقعــات الإدارة بنــاء علــى مصدرهــا فــقط، ويجب عليــه إجراء تحــليل لتــقييم 
المعلومــات الماليــة المستقبليــة، والافتراضــات التــي تــقوم عليهــا، ومدى ملاءمتهــا للاستخدام المــقصود للتــقييم، 
وتــعتمد مدى ملاءمــة المعلومــات الماليــة المستقبليــة والافتراضــات الأســاسية علــى الاستخدام المــقصود وأسس 
ــتِِا  ــة - المعلوم ــة السوقي ــقدي - المستخدم لتحديد القيم ــعكس التدفقُُ الن ــة، ويجب – مثلاًً - أن ي ــة المطلوب القيم
ــال  ــة باستعم ــة الاستثماري ــاس القيم ــابل - قي ــي المق ــا المشــاركون، ويمكن - ف ــي يتوقعه ــة الت ــةََ المستقبلي المالي

التدفق الـنـقدي الذي ـيـعتمد عـلـى التوقـاعت المعقوـلـة من وجـهـة نظر مستثمر ـمـعين. 

ي�	ُـقسََّم التدفق النــقدي إلــى مدد زمنيــة مناسبــة؛ مثل: أسبوعيــة، أو شــهرية، أو ربــع سنويــة، أو سنويــة،  19-50
وـيـعتمد اختـاير المدة الزمنـيـة عـلـى طبيـعـة الأصل، ونمط التدفق الـنـقدي، والبيـاانت المتـاحـة، وطول مدة التوـقـع. 

يجب أن يسجل التدفق النــقدي المتوقــع مــقدار التدفقــات النقديــة المستقبليــة جميعهــا، وتوقيتهــا، الداخلــة  	20-50
والخارـجـة المرتبـطـة ـابلأصل الخـاضـع للـتـقييم من المنظور المـانسب لأـاسس القيـمـة. 

يعكس التدفق النقدي المتوقع عادةًً أحد الإجراءات الآتية: 	21-50
أ التدفق النقدي التعاقدي، أو الموعود به.  	.
ب مجموعة واحدة من التدفقات النقدية الأكثر احتمالاً.  	.
ج التدفق النقدي المتوقع المرجح بالاحتمالات.  	.
د سيناريوهات متعددة للتدفقات النقدية المستقبلية المحتملة.  	.

ــجا  ــاطر، وقد تحت ــةًً من المخ ــتٍٍا مختلف ــة مستوي ــات النقدي ــاًً من التدفق ــة غالب ــعكس الأنواع المختلف ت 	22-50
ــتٍٍا  ــالات توقع ــة المرجحــةُُ بالاحتم ــةُُ المتوقع ــتُُا النقدي ــة، وتتضمََّن – مثلاًً - التدفق ــعدلات خصم مختلف ــى م إل
تتعــلق بجميــع النتائــج المحتملــة، ولا تــعتمد علــى أي شروط أو أحداث معينــة.   )لاحظ أنــه ليس من الضروري 
ــات  ــار توزيع ــي الاعتب ُـعتمََد ف ــقيِّّم الم� ــأخذ الم ــالات - أن ي ــح بالاحتم ــع مرج ــقدي متوق - عند استخدام تدفق ن
جميــع التدفقــات النقديــة المحتملــة بــاستخدام نمــاذج وتقنيــات معــقدة، وقد يضــع بدلاًً من ذلك عدداًً محدوداًً من 
السيناريوهــات والاحتمــالات المنفصلــة التــي تسجل مجموعــة التدفقــات النقديــة المحتملــة(.   قد تكون مجموعــة 
اَ يعنــي إمكانيــة أن تــعكس  واحدة من التدفقــات النقديــة الأكثر احتمــلاًاً مشروطــة بــأحداث مستقبليــة معينــة، مم�

أخـاطراًً مختلـفـة، وتستدـعـي ـمـعدل خصم مختلـفـاًً. 
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ــقيِّّم  ــات؛ لأنََّ الم ــاًً للتقييم ــاره أساس ــاركون باعتب ــه المش ــقدي الذي يتوقََّع ــال التدفق الن فََُضََّل استعم ي�	 23-50
ُـعتمََد غالبــاًً يتلق�ّـى معلومــات ماليــة مستقبليــة تــعكس الدخل والمصروفــات المحاسبيــة، ويجب – مثلاًً - إعــادة  الم�
إضافــة المصروفــات المحاسبيــة غير النقديــة؛ مثل: الاستــهلاك، والإهلاك، ويجب خصم التدفقــات النقديــة 
ــبا التدفق  ــامل عند حس ــال الع ــي رأس الم ــغيرات ف ــة، أو الت ــات الرأسمالي ــة بالنفق ــة المتعلق ــة المتوقع الخارج

نـقدي.  الـ

ــا بشكل  ــي الموضوع قد جرى مراعاته ــة ف ــة والدوري ــأكد من أن الموسمي ُـعتمََد بالت ــقيِّّم الم� ــلتزم الم ي 	24-50
نـقدي.   اعت التدفق الـ فـي توقـ انسب ـ مـ

القيمة النهائية:

ــقدير  ــى المــقيِّّم المــعتََمََد - عندمــا يتوقــع استمرار الأصل بــعد فترة التوقعــات الصريحــة - ت يجب عل 	25-50
ــقييم، ويُُستََخدََم مــعدل الخصم  ــخ الت ــى تاري ــة« إل ــلك المدة، ثم تخصم »القيمــة الحالي ــة ت ــي نهاي قيمــة الأصل ف

قـع.  نـقدي المتوـ لـى التدفق الـ المطبق نفـسـه ـاعدةًً عـ

ثمة ثلاثة طرق لتقدير القيمة النهائية: 	26-50
أ تطبيق معدل رسملة )وهو معدل الخصم مطروحاً منه النمو(.  	.
ب تطبيق مكرر سوق مناسب.  	.
ج حســبا عائــدات تصفيــة الأصــل، مطروحــاً منهــا تكاليــف التصــرف، وتكاليــف الإصــاح، ويســتخدم 	.

هــذا للشــركات أو المشــروعات ذات العمــر المحــدود الــذي يتبعــه الإغــاق.  

يجب أن تأخذ القيمة النهائية في الاعتبار: 	27-50
أ تدهــور الأصــل أو الخصــم أو كليهمــا، أو محدوديــة العمــر بطبيعتــه، أو غيــر محــدود العمــر؛ لأنَّ 	.

ذلــك مؤثــرٌ علــى الطريقــة المســتخدمة لحســبا القيمــة النهائيــة.  
ب إمكانية نمو الأصل المستقبلي أو الخصم أو كليهما بعد مدة التوقع الصريحة.  	.
ج د ســلفاً، أو نفقــات رأســمالية، أو شــرط عائــد متوقَّــع اســتلامه فــي 	. وجــود مبلــغ رأســمالي ثابــت محــدَّ

نهايــة مــدة التوقــع الصريحــة.  
د ــة 	. ــه القيم ــب في ــذي تًحسَ ــت ال ــي الوق ــا ف ــع للأصــل أو الخصــم أو كليهم ــر المتوق ــتوى المخاط مس

ــة.   النهائي
ه ــة 	. ــا - للطبيع ــة أو كليهم ــات دوري ــة أو التزام ــول دوري ــت لأص ــة – إذا كان ــة النهائي ــاة القيم مراع

الدوريــة للأصــل أو الخصــم أو كليهمــا، ووجــوب عــدم إجرائهــا بطريقــة تفتــرض مســتوياتِ ذروةٍ - 
أو مســتوياتٍ دنيــا - للتدفقــات النقديــة بشــكل دائــم.  

و ــع 	. ــدة التوق ــة م ــي نهاي ــا ف ــات أو كليهم ــدت - أو الالتزام ــل- إن وج ــي الأص ــة ف ــمات الضريبي الس
ــد.   ــى الأب ــة إل ــمات الضريبي ــذه الس ــتمرار ه ــع اس ــل يُتَوَقَّ ــة، وه الصريح

ز المخاطــر والفــرص المرتبطــة بالخصائــص البيئيــة والاجتماعيــة والحوكمــة للأصــل أو الخصــم أو 	.
كليهمــا الخاضعيــن للتقييــم.  
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يجوز للمــقيِّّم المــعتمد تطبيق أي طريقــة معقولــة لحســبا القيمــة النهائيــة، ولحســبا القيمــة النهائيــة  	28-50
ثـة ـأاسليب، وـهـي مـاًً نََّأ أكثرـاه شيوـعـاًً ثلاـ طرق وـأاسليب عديدة، علـ

أ نموذج )جوردون( للنمو، أو نموذج النمو الثابت.  	.
ب أســلوب الســوق / قيمــة الخــروج: وهــو مناســب للأصــول أو الالتزامــات التــي توصفــان بالتدهــور أو 	.

محدوديــة العمــر أو غيــر محدوديــة العمــر، أو كليهمــا.  
ج القيمــة التخريديــة، أو تكلفــة التخلــص: وهــي مناســبة للأصــول أو الالتزامــات المتدهــورة أو محــدودة 	.

العمــر، أو كليهمــا(.  

نموذج )جوردون( للنمو، أو نموذج النمو الثابت:

ــقدي من  ــفترض أن التدفق الن ــي ي ــقييم مال ــلوب ت ــابت: هو أس ــلنمو، أو النمو الث نموذج )جوردون( ل 	29-50
الأصل يمكن التنبؤ ــبه، وينمو أو ينــخفض بــمعدل ــاثبت لسنوات محددة، أو إــلى الأبد. 

أسلوب السوق / قيمة الخروج:

ــع  ــائدات المتوق ــة: الع ــهذه الطريق ــقصََد ب ــة الخروج – وي ــلوب السوق / قيم ــة أس يمكن إجراء طريق 	30-50
تحقيقهــا عند افتراض بيــع الأصل - بــعدة طرق، ولكن الــهدف النهائــي حســبا قيمــة الأصل فــي نهايــة توقــع 

يـح.  نـقدي الصرـ التدفق الـ

ــة  ــى أدل ــائم عل ــة ق ــامل رسمل ــة تطبيقُُ ع ــهذه الطريق ــة ب ــة النهائي ــبا القيم ــائعة لحس من الطرق الش 	31-50
السوق.  أو مــاضعف  السوق 

ــات  ــال للمتطلب ــة الخروج - الامتث ــلوب السوق أو قيم ــعتََمََد - عند استخدام أس ــقيِّّم الم ــى الم يجب عل 	32-50
الواردة فــي قسم أســلوب السوق، وطرق أســاليب السوق فــي هذا المعيــار )انظر الــفصل 103 - أســاليب التــقييم، 
الــقسمين 20 و30(، ويجب عليــه مــع ذلك مراعــاة ظروف السوق المتوقعــة فــي نهايــة مدة التوقــع الصريحــة، 

وإجراء الـتـعديلات وفـقـاًً لذلك. 

القيمة التخريدية أو تكلفة التصرف في الأصل: 

قد يكون للقيمــة النهائيــة لبــعض الأصول أو الالتزامــات أو كليهمــا علاقــة ضئيلــة أو معدومــة بــالتدفق  	33-50
ــار  ــاجم، وآب ــهلاك؛ مثل: المن ــة للاست ــات: الأصول القابل ــة هذه الأصول أو الالتزام ــابق، ومن أمثل ــقدي الس الن
النــفط، وتــعرف القيمــة التخريديــة بأنهــا: القيمــة المــقدرة للأصل أو الالتزام أو كليهمــا فــي نهايــة عمره الإنتاجي، 

تـُـعرف أيـضـاًً ـابسم: قيـمـة الخردة، أو القيـمـة المتبقـيـة. 

تحسََب - فــي هذه الحــالات - القيمــة النهائيــة عــادة علــى أنهــا قيمــة تخريد الأصل أو الخصم أو كليهمــا  	34-50
مطروحــاًً منهــا تكاليف التصرف فــي الأصل، وتكون القيمــة النهائيــة - فــي الظروف التــي تتجــاوز فيهــا التكاليفُُ 

القيـةََم التخريدـيـة – ـاسلبة، ويـاشر إليـاه بتكلـفـة التصرف، أو التزام تـاقعد الأصل أو الخصم أو كليهـام
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معدل الخصم:

ــة،  ــى قيمتهــا الحالي ــة إل ــة المستقبلي ــات النقدي مــعدل الخصم: هو مــعدل العــائد المستخدم لخصم التدفق 	35-50
ــقدي،  ــة بنوع التدفق الن ــاطر المرتبط ــع المخ ــقدي المتوق ــه التدفق الن ــعدلُُ الذي يُُخصََم ب ــعكس الم ويجب أن ي

فـقط.  نـقود ـ ةََي للـ ةََم الزمنـ ام، لا القيـ يـة للأصل أو الخصم أو كليهـ ايت المستقبلـ والعملـ

يجب أن يكون مــعدل الخصم متســقاًً مــع نوع التدفق النــقدي، ويجب أن يُُخصََم ســعر البيــع المستقبلــي  	36-50
ــة  ــات المختلف ــعكس المستوي ــي نموذج واحد؛ لت ــة ف ــعدلات مختلف ــعدلات الخصم، ويجب استخدام م ــع بم المتوق
للأخطــار المقابلــة للتدفقــات الداخلــة والخارجــة المختلفــة، وتــلخََّص فــي أغــلب الأحيــان فــي مــعدل خصم واحد، 
عََُدُُّ علــى هذا النحو مــعدل الخصم عنصراًً أســاسياًً فــي طريقــة التدفقــات النقديــة المخصومــة، ويــهدف إلــى  وي�
عكس تــقييم المشتري الافتراضــي للأخطــار الكامنــة فــي الأصل أو الخصم أو كليهمــا، لذا يجب أن يكون مــعدل 
الخصم متســقاًً مــع التدفقــات النقديــة - أو الأربــاح - المــقدرة فــي نموذج التــقييم؛ أي: يجب أن يــعتمد علــى نــفس 

الافتراـاضت من حيث التوقيت. 

يجوز للمــقيِّّم المــعتمد استخدام أي طريقــة معقولــة لتطوير مــعدل خصم منــاسب، ورغم الطرق الــعديدة  	37-50
لوـضـع ـمـعدل خصم، أو لتحديد مدى معقولـيـة ـمـعدل الخصم، ـفـإنََّ أكثر الطرق شيوـعـاًً ـهـي

أ نموذج تسعير الأصول الرأسمالية.  	.
ب المتوسط المرجح لتكلفة رأس المال.  	.
ج المعدلات أو العوائد الملاحظة أو المستنبطة.  	.
د طريقة البناء.  	.

ــقييم مدى ملاءمــة مــعدل الخصم، ومن  ُـعتمََد مراعــاة التحــليلات المؤيدة عند ت ــى المــقيِّّم الم� يجب عل 	38-50
أكثر التـحـليلات شيوـعـاًً ـهـي

أ معدل العائد الداخلي.  	.
ب المتوسط المرجح للعائد على الأصول.  	.
ج مؤشــرات القيمــة مــن أســاليب أخــرى؛ مثــل: أســلوب الســوق، أو مقارنــة المكــررات الضمنيــة مــن 	.

أســلوب الدخــل مــع مكــررات الســوق للشــركات المماثلــة، أو مكــررات المعامــات.  

يجب على المقيِّّم المُُعتمََد - عند تطوير معدل خصم – أن يراعي: 	39-50
أ ــدلات 	. ــال: ســتكون مع ــى ســبيل المث ــه، فعل ــذي يجــري تقييم ــا ال ــوع الأصــل أو الخصــم أو كليهم ن

الخصــم المســتخدمة فــي تقييــم الديــون مختلفــة عــن تلــك المســتخدمة عنــد تقييــم العقــارات أو الأعمــال 
التجاريــة.   

ب المعدلات الضمنية في المعاملات المماثلة في السوق.  	.
ج الموقع الجغرافي للأصل أو الخصم أو كليهما، وموقع الأسواق التي سيُتَداوَل فيها.  	.
د العمــر أو المــدة أو تاريــخ اســتحقاق الأصــل أو الخصــم أو كليهمــا، واتســاق المدخــات، فعلــى 	.

ــق،  ــي مــن المخاطــر المطب ــدل الخال ــخُ اســتحقاق المع ــى الظــروف تاري ــال: ســيعتمد عل ســبيل المث
مــع أنَّ الأســلوب الشــائع مطابقــةُ تاريــخ اســتحقاق المعــدل الخالــي مــن المخاطــر مــع الأفــق الزمنــي 

ــي يجــب مراعاتهــا.   ــة الت ــات النقدي للتدفق
ه أسس القيمة المطبقة.  	.
و فئة العملة للتدفقات النقدية المتوقعة.  	.
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يجب على المقيِّّم المعتمد عند تطوير معدل خصم: 	40-50
أ توثيق الطريقة المستخدمة لتطوير معدل الخصم، ودعم استخدامه.  	.
ب تقديــم دليــل علــى اشــتقاق معــدل الخصــم، بمــا فــي ذلــك تحديــد المدخــات المهمــة، ودعــم اشــتقاقها 	.

أو مصدرهــا.  

ــاق  ــع، ومدى اتس ــه التوق دََِعِّ من أجل ــقصود الذي أُ ــاة الاستخدام الم ُـعتمََد مراع ــقيِّّم الم� ــى الم يجب عل 	41-50
افتراضــات التوقــع مــع أســاس القيمــة المطبََّق، وإذا لم تكن افتراضــات التوقــع متســقة مــع أســاس القيمــة فــقد 

يـاًً.  مـعدل الخصم ضرورـ قـع أو ـ تـعديل التوـ يكون ـ

ـُعتمََد - عند وضــع مــعدل الخصم - مراعــاة أخطــار تحــقيق التدفق النــقدي  يجب علــى المــقيِّّم الم� 	42-50
المتوقــع للأصل أو الخصم أو كليهمــا، ويجب عليــه تــقييم إمكانيــة تََضََمين المخــاطر الكامنــة لافتراضــات التدفق 

نـقدي ـفـي ـمـعدل الخصم.  الـ

لتقييم أخطار تحقيق التدفق النقدي المتوقع طرق عديدة، أكثرها شيوعاًً هي: 	43-50
أ ــدي 	. ــق النق ــية للتدف ــات الرئيس ــة المكون ــع، ومقارن ــدي المتوق ــق النق ــات الرئيســة للتدف ــد المكون تحدي

ــي: المتوقــع بمــا يل
1- الأداء التشغيلي والمالي التاريخي للأصل أو الخصم أو كليهما.  

2- الأداء التاريخي السابق والمستقبلي المتوقع للأصول أو الالتزامات أو كليهما المماثلين.  
3- الأداء التاريخي السابق والمستقبلي المتوقع للقطاع.  

4- مــعدلات النمو المتوقعــة علــى المدى الــقريب والطويل للبــلد أو المنطقــة التــي يــعمل فيهــا الأصل 
بشكل أسـاسـي. 

ب ــة 	. ــات النقدي ــل التدفق ــا يمث ــم أو كليهم ــل أو الخص ــع للأص ــدي المتوق ــق النق ــا إذا كان التدف ــد م تأكي
المتوقعــة؛ أي: الســيناريوهات المرجحــة بالاحتمــالات، بــدلاً مــن التدفقــات النقديــة الأكثــر احتمــالا؛ً 

ــة.   ــات النقدي ــوع آخــر مــن التدفق ــالاً، أو أي ن ــر احتم أي: الســيناريو الأكث
ج ضــع فــي الاعتبــار – لــو اســتعملت التدفقــات النقديــة المتوقعــة - التشــتت النســبي للنتائــج المحتملــة 	.

المســتخدمة لاشــتقاق التدفقــات النقديــة المتوقعــة؛ فعلــى ســبيل المثــال: قــد يشــير التشــتت الأعلــى إلــى 
الحاجــة إلــى تعديــل معــدل الخصــم.  

د مقارنة التوقعات السابقة للأصل بالنتائج الفعلية لتقييم دقة تقديرات الإدارة، وموثوقيتها.  	.
ه النظر في العوامل النوعية.  	.
و النظر في مؤشرات القيمة مثل المؤشرات الناتجة عن أسلوب السوق.  	.
ز النظــر فــي المخاطــر المرتبطــة بالخصائــص البيئيــة والاجتماعيــة والحوكمــة للأصــل أو الالتــزام أو 	.

كليهمــا محــل التقييــم.  
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ُـعتمََد أن بــعض المخــاطر المتضمنــة فــي التدفق النــقدي المتوقــع للأصل لم تُُحسََب  إذا قرر المــقيِّّم الم� 	44-50
ـفـي ـمـعدل الخصم، فيجب عـلـى الـمـقيِّّم المـُـعتمََد

أ تعديــل التوقــع، ويجــب عليــه - عنــد تعديــل توقــع التدفــق النقــدي - تقديــم الأســاس المنطقــي لحكمــه 	.
بضــرورة التعديــل، وإجــراء عمليــات كميــة لدعــم التعديــات، وتوثيــق طبيعــة التعديــات ومقدارهــا.  

ب تعديــل معــدل الخصــم ليراعــي المخاطــر التــي لــم تُحسَــب فعليــاً، ويجــب عليــه - عنــد تعديــل معــدل 	.
الخصــم - توثيــق ســبب عــدم ملاءمــة تعديــل توقــع التدفــق النقــدي، أو اســتحالته، وتقديــم الأســاس 
المنطقــي لعــدم احتســبا هــذه المخاطــر فــي معــدل الخصــم، وإجــراء عمليــات كميــة ونوعيــة لدعــم 
التعديــل، وتوثيــق طبيعتهــا ومقدارهــا، ولا يلــزم لاســتخدام الإجــراءات الكميــة إعــداد كمــي لتعديــل 
ــم المُعتمَــد إلــى إجــراء عمليــة كميــة شــاملة، لكــن يجــب أن يراعــي  معــدل الخصــم، ولا يحتــجا المقيِّ

جميــع المعلومــات المتاحــة بشــكل معقــول.  

قد يكون من المنــاسب - عند تحديد مــعدل الخصم - النظر فــي تــأثير وحدة حســبا الأصل علــى  	45-50
ُـعتمََد أن  المخــاطر غير النظاميــة، واشتقــاق مــعدل الخصم الإجمالــي، فعلــى سبيل المثــال: يجب علــى المــقيِّّم الم�
يراعــي إمكانيــة تــقييم المشــاركين فــي السوق لمــعدل الخصم للأصل علــى أســاس مستــقل، أو تقييمــهم للأصل 

ــة أم لا؟ ــع المحتمل للأخطــار غير النظامي ــعد ذلك التنوي ــاق محفظــة أوســع، وهل سيراعون ب ــي سي ف

ُـعتمََد أن يراعــي تــأثير الترتيبــات بين الشركات، وتســعير التحويل علــى مــعدل  يجب علــى المــقيِّّم الم� 	46-50
الخصم، فعلــى سبيل المثــال: من المــألوف أن تحدد الترتيبــتُُا بين الشركات عوائدََ ثابتــة، أو مضمونــة لبــعض 
اَ يقــلل من أخطــار التدفقــات النقديــة المتوقعــة للكيــان، ويقــلل من  الأعمــال أو الكيانــات داخل مؤسســة أكبر؛ مم�
مــعدل الخصم المنــاسب، وتــعدُُّ الشركات أو الكيانــات الأخرى داخل المؤسســة مــع ذلك أصحــبا قيمــة متبقيــة 
يُُخصََّص فيهــا كل من العــائد الزائد والمخــاطر، ممــا يزيد من أخطــار التدفقــات النقديــة المتوقعــة للكيــان، ومــعدل 

الخصم المـانسب

طريقة رسملة الدخل:

تــقوم طريقــةُُ رسملــة الدخل بقسمــة دخلََ الأصل الممثل لــفترة واحدة علــى مــعدل رسملــة مشتق من  	47-50
تـقييم.  .  مـة الأصل محل الـ تـقدير قيـ بـهدف ـ اخطر وذلك ـ فـة المـ لـى كـا اعئد المشتمل عـ السوق أو الـ

 تتميز طريقة رسملة الدخل بالمتغيرات الرئيسية الثلاثة الآتية:
	1 الدخل أو الإيجار.  .
	2 نفقات التشغيل أو المصروفات.  .
	3 معدل الرسملة.  .

إنََّ الجزء الأصــعب من رسملــة الدخل فــي تحديد مــعدل الرسملــة المنــاسب، لذا فــإن الطريقــة الأكثر  	48-50
شيوعــاًً لتحديد مــعدل الرسملــة هــي بتحــليل المعــاملات فيمــا يتعــلق بــالأصول أو الالتزامــات أو كليهمــا المماثلــة 
المؤجرة، ويختــلف مــع ذلك كل أصل أو التزام أو كليهمــا فــي خصائصــه وشروط الإيجــار الخاصــة بــه، وقد 
ُـعتمََد  لا تكون بيانــات المبيعــات المتاحــة قابلــة للمقارنــة بشكل كفٍٍا، ويتــعين فــي هذه الحــالات علــى المــقيِّّم الم�
ــأخوذ من  ــاطر - الم ــة المخ ــامل كاف ــائد الش ــة – وهو الع ــعدل الرسمل ــعديل م ــي، وت ــاد المهن ــة الاجته ممارس
ــات أو  ــات بين الأصول أو الالتزام ــعكس الاختلاف ــة الســعودية؛ لي ــة العربي ــي المملك ــات السوق المتاحــة ف بيان

تـقييم.  لـة والأصل أو الالتزام أو كليهـام محل الـ كليهـام المماثـ
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الدخل أو الإيجار:

تستخدم المراحل المختلفــة لنمــاذج رسملــة الدخل - علــى الــعكس من طريقــة التدفقــات النقديــة  	49-50
المخصومــة - تــقديراًً واحداًً لــلدخل التشــغيلي الصافــي، يمثل الدخلََ الدوريََّ مستحقََّ الــقبض لكل مدة أو مرحلــة 
َـى فــي نموذج التــقييم، ويــعتمد ذلك عــادةًً علــى إيجــار ثــابت، أو إيجــار عند الإشــغال المستــقر وبــعد إعــادة  تُُراع�
ُـعتمََد استخدام الإيجــار الحالــي أو الدخل المستخدم وليس توقعــات  هيكلــة بيــان التشــغيل.   ويجب علــى المــقيِّّم الم�

مستقبلـيـة للإيـاجر أو الدخل السوـقـي. 

ــة الدخل  ــة رسمل ــغيُُّر الدخل بشكل متكرر - استخدام طريق ــا ت َـع فيه ــي يُُتوق� ــي الحــالات الت يجب - ف 	50-50
بحذر، ودــمج الــتعديلات لأي تكاليف تعبــئة، أو الأفضل تجنبــاه تمـاـماًً. 

نفقات التشغيل أو المصروفات:

ـُعتمََد من خصم بنود نفقــات التشــغيل المتكررة أو الدوريــة التــي أخذهــا  يجب أن يتــأكََّد المــقيِّّم الم� 	51-50
ــة الدخل  ــة رسمل ــي طريق ــة المخصومــة من الإيجــار المــعتمد ف ــات النقدي ــة التدفق ــار بموجب طريق ــي الاعتب ف

شـغيلي.  فـي الدخل التـ لـى صـا لـلوصول إـ ـ

معدل الرسملة:

يــعكس مــعدل الرسملــة – وهو العــائد الذي يحوي المخــاطر كلهــا - توقعــات السوق المتصورة  	52-50
ــة -  ــي القيمــة الرأسمالي ــي شكل نمو الدخل أو النمو ف ــة - ف ــع الإيجابي جميعهــا عن المخــاطر، وتوقعــات المناف
والتوقعــات الأخرى لــلمستثمرين فــي السوق، وهو يتضمن تصور السوق لنمو الإيجــار أو النمو الرأسمالــي أو 
كليهمــا للأصل، ففــي حالــة العقــارات – مثلاًً - كلمــا كان موقــع العقــار وجودتــه أفضل قلََّ الخطر المتصور من 

لـة أقل.  مـعدل رسمـ اقر بـ تـعدين أكثر لشراء عـ المستثمرين المسـ

يتــأثر اختيــار مــعدل الرسملــة للأصل – مضافــاًً إليــه أي تــعديلات - عــادةًً بأمــان رأس المــال  	53-50
والدخل الإيجــاري من بين أمور أخرى، ومن هذه الأمور: أحكام المستــأجر، وانتظــام الدخل، ومدة الإيجــار 
ــة التسويق،  ــي، وتكاليف الإدارة، وقابلي ــاق النمو الإيجــاري والرأسمال ــة، وتكرار المراجعــات، وآف غير المنتهي
وتكاليف التصرف؛ لذا يجب أن تشمل التــأثيرات العامــة علــى مــعدلات الرسملــة تقلبــتِِا السوق، والمستويــات 
العامــة لأســعار الفــائدة، ويشــار إلــى نََّأ ازديــدََا أمــان رأس المــال والدخل، وســهولةََ بيــع الأصل، وقلــةََ تكلفتــه، 
مــع تســاوي جميــع الــعوامل الأخرى – يسبِّّبُُ ذلك كلــه انخفــاض مــعدل الرسملــة الذي يجب أن يــعتمده المــقيِّّم 

تـلك الأصول أو الالتزاـامت أو كليهـام ُـعتمََد لـ المـ

يُُ	شــار إلــى مــعدل الرسملــة المختــلف أنــه العــائد الأولــي لمعــاملات البيــع؛ لأنــه مبنــيٌٌ علــى دخل السنــة  54-50
ــه يــعكس التوقعــات جميعهــا من أســفل إلــى  ــة إلــى ســعر البيــع، أو عــائد المخــاطر كافــة؛ ولأن ــى بالنسب الأول

أعـلـى، وـيـعكس أخـاطر اـلـهبوط للاستثـامر. 
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طريقة التدفقات النقدية المخصومة المعدلة أو المختصرة:

يمكن استخدام طريقــة التدفقــات النقديــة المخصومــة المختصرة - رغم أنهــا تستند إلــى أدلــة السوق -  	55-50
لـة وـمـعدلات الخصم وـمـعدلات النمو.  لـلتوفيق بين ـمـعدلات الرسمـ ـ

إن مبدأ خصم التدفقــات المستقبليــة لــلدخل المشترك فــي كل من طريقتــي التدفقــات النقديــة المخصومــة  	56-50
ــى نطــاق واســع،  ــة عل ــي أن مؤشرات القيمــة من الأســلوبين كليهمــا يجب أن تكون متماثل ــة الدخل يعن ورسمل
وتوضََّــح - غالبــاًً - العلاقــة بين الطريــقتين فــي معادلــة تربط مــعدََّل الرسملــة المستخدم - فــي رسملــة الدخل – 

بـمـعدل الخصم المستخدم ـفـي التدفـاقت النقدـيـة المخصوـمـة ـابلنمو، وهذه المعادـلـة ـهـي
)R=Y-g أو( Y=R+g

المعطيات:
Y = معدل الخصم R = معدل الرسملة g = النمو

50-57	 يجب أن تطــابق نتيجــةُُ التدفقــات النقديــة المخصومــة - بنــءًًا علــى المعادلــة الســابقة - نتيجــةََ طريقــة 
رسملــة الدخل إذا كانت مــعدلاتُُ الرسملــة عند الدخول والخروج هــي نفسََــها، وأن تنمو مــعدلات الدخل 
والمصروفــات بالمــعدل الثــابت نفســه، وأن تكون الــفترات الخاليــة من الإيرادات نسبــة مئويــة ثابتــة من الدخل، 
والّاأ توجد تكاليف بيــع عند الخروج، ويََندُُرُُ مــع ذلك – فــي الممارســة العمليــة – إظهــار العقــارات الاستثماريــة 
ــعدلاتِِ  ــي - م ــي ومنطق ــاره – بشكل عقلان ــاًً لتبرير اختي ــاًً تحدي ــعتََمََد غالب ــقيِّّم الم لمثل هذا النمط، ويواجــه الم
ــقييم  ــة الدخل؛ ولذا فــإن الت ــة، أو لتبرير استخدامــه أكثرََ من مــعدل رسملــة واحد بموجب طريقــة رسمل الرسمل
ــة حرة، والمؤجرة  ــة ملكي ــارات المملوك ــى العق ــقتصر عل ــعودية ي ــة الس ــة العربي ــة الدخل داخل المملك برسمل
َـع منهــا التدفق المستمر لــلدخل، والمتوفِّّر لهــا أدلــة معــاملات متاحــة  إيجــاراًً كاملاًً بإيجــارات السوق، والمتوق�

لـة.  لـى نتـائـج مماثـ يـقتين منـاه إـ تـقييم – ـفـي مثل هذه الظروف – ـبـأي طرـ بـسـهولة، ويؤدي الـ

ــة  ــي طريق ــة بوضوح - ف ــعدلُُ الرسمل ــعكس م ــالات الأخرى - أن ي ــع الح ــي جمي ــع ذلك - ف يجب م 	58-50
ــاًً أو مشتقــاًً من الدخل أو القيمــة أو كليهمــا؛ بنــءًًا علــى نمط مراجعــة الإيجــار  رسملــة الدخل - مــعدلََ نمو ثابت
المتوقــع، والمــعدل الإجمالــي المتوقــع للعــائد من العقــار، أو المرغوب فيــه من عــائد العقــار؛ لكــي تتقــارب نتائــج 
الطريــقتين، علمــاًً نََّأ المــعدل الإجمالــي هذا قد يطــلق عليــه: مــعدل العــائد الداخلــي، أو مــعدل الخصم، أو العــائد 
المعــادل، ويمكن - فــي هذا الصدد - هيكلــة تــقييم التدفقــات النقديــة المخصومــة فــي شكل نموذج لرسملــة الدخل، 

ـمـع استخدام النـامذج الرياضـيـة للتـغـلب عـلـى ـمـعظم أوـجـه اـلـقصور ـفـي ـأسـلوب الدخل التـقـليدي. 
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أسلوب التكلفة :

يوفر أســلوب التكلفــة مؤشراًً للقيمــة بــاستخدام المبدأ الاقتصــادي القــائل: إنََّ المشتري لن يدفــع مقــابل  	1-60
أصل أكثر من تكلفــة الحصول علــى أصل ذي منفعــة متســاوية، سواء أكان ذلك بــالشراء أم البنــاء، مــا لم يكن 
هنــاك وقت أو إزعــجا أو مخــاطرة أو عوامل أخرى غير مبررة، ويوفر هذا الأســلوب مؤشراًً للقيمــة بحســبا 
ــهم، وإجراء  ــات( أو جميع ــة للأصل )الأصول( أو الالتزام )الالتزام ــجا الحالي ــادة الإنت ــة الإحلال، أو بإع تكلف

لـة جميعـاه خصوـامت لأشكال التـاقدم ذات الصـ

من المــهم محاولــة معرفــة الأمور التــي كان لهــا تــأثير خــاص علــى الأطراف المعنيــة فــي الوصول  	2-60
لََّلَََ حاليــاًً، ولا يمكن محاولــة إجراء تحــليل واقعــي للأدلــة إلا بــعد تنــفيذ  إلــى النتيجــة النهائيــة للمعاملــة التــي تُُح�

يـة.  هذه العملـ

يجب تطبيق أسلوب التكلفة وإعطاؤه أهمية كبيرة في الظروف الآتية: 	3-60
أ إذا كان المشــاركون قادريــن - دون قيــود تنظيميــة أو قانونيــة - علــى إعــادة إنشــاء أصــل لــه منفعــة 	.

مماثلــة للأصــل محــل التقييــم، ويمكــن لهــم ذلــك ســريعاً، إذ لا يكــون المشــارك علــى اســتعداد لدفــع 
عــاوة كبيــرة مقابــل القــدرة علــى اســتخدام الأصــل محــل التقييــم فــوراً.  

ب إذا كان الأصــل غيــر مُــدر للدخــل بشــكل مباشــر، وطبيعــة الأصــل الفريــدة تمنــع اســتخدام أســلوب 	.
الدخــل، أو أســلوب الســوق.  

ج إذا كان أساس القيمة المستخدم يستند بشكل أساسي على تكلفة الإحلال.  	.
د إذا كان الأصــل مُنشــئاً أو مُصــدرَا أو مُباعــاً مؤخــراً للمشــاركين فــي الســوق، إذ هنــاك درجــة عاليــة 	.

مــن الموثوقيــة فــي الافتراضــات المســتخدمة فــي أســلوب التكلفــة.  

يجب علــى المــقيِّّم المــعتََمََد - رغم أن الظروف الواردة فــي الفــقرة )40-3( تشير إلــى وجوب تطبيق  	4-60
أســلوب التكلفــة وإعطائــه أهميــة كبيرة – أن يراعــي إمكانيــة تطبيق أي أســاليب أخرى من عدمهــا، وترجيحهــا؛ 

لـتـأكيد مؤشر القيـمـة من ـأسـلوب التكلـفـة، ويكون ذلك عند استخدام ـأسـلوب التكلـفـة ـفـي الظروف الآتـيـة
أ إذا فكــر المشــاركون فــي إعــادة إنشــاء أصــل ذي منفعــة مماثلــة، لكــنَّ عقبــات قانونيــة أو تنظيميــة 	.

محتملــة تمنــع ذلــك، أو وقتــاً كبيــراً مطلــوب لإعــادة إنشــاء الأصــل.  
ب إذا كان اســتخدام أســلوب التكلفــة يهــدف إلــى فحــص معقوليــة أســاليب أخــرى؛ مثــل: اســتخدام أســلوب 	.

التكلفــة لتأكيــد مــدى كــون الشــركة - المقيَّمــة بنــاء علــى أنهــا منشــأة مســتمرة – قــد تكــون أكثــر قيمــة 
علــى أســاس التصفية.  

تــعكس قيمــة الأصل المكتمل جزئيــاًً التكاليفََ فــي إنشــاء الأصل حتــى تاريخــه، ومدى مســاهمة هذه  	5-60
التكاليف فــي القيمــة، وتــعكس قيمــة الأصل أيضــاًً توقعــات المشــاركين فيمــا يتعــلق بقيمــة الأصل عند اكتمالــه، 
بـح والمـاخطرة.  بـة للرـ تـعديلات المناسـ ويجب ـمـع ذلك مراـاعة التكاليف والوقت اللازمين لإكـامل الأصل والـ

ــي تم اختيارهــا باتســاق خلال مهمــة  ــة الت ــة أســلوب التكلف ُـعتمََد استخدام طريق ــى المــقيِّّم الم� يجب عل 	6-60
تـقييم.  الـ

ــي  ــاس المنطق ــة والأس ــة المستخدم ــلوب التكلف ــة أس ُـعتمََد الإفصــاح عن طريق ــقيِّّم الم� ــى الم يجب عل 	7-60
لاستخدام هذه الطريقــة فــي تــقرير التــقييم الخــاص بــه.   )انظر الــفصل 106(.  

60



68

الدليل المهني الشامل لأعمال التقييم

طرق أسلوب التكلفة:

من الضروري التــأكيد علــى أهميــة تحــليل السوق وأدلتــه بالتــفصيل قبل اتخــاذ الــقرار، وأي طريقــة أو  	1-70
طرق يجب استخدامهــا لإجراء التــقييم، ويــعد فحص أدلــة السوق المتاحــة، والتحــقيق فيهــا، وتوثيق مصدرهــا، 

وتحليلـاه، أحد أهم أجزاء عملـيـة الـتـقييم. 

يوجد في العموم ثلاثة طرق لأسلوب التكلفة: 	2-70
أ م منفعــة 	. طريقــة تكلفــة الإحــال: وهــي طريقــة تشــير إلــى القيمــة بحســبا تكلفــة أصــل مماثــل يقــدِّ

مكافئــة.  
ب طريقــة تكلفــة إعــادة الإنتــجا: وهــي طريقــة - بموجــب التكلفــة - تشــير إلــى القيمــة بحســبا تكلفــة 	.

إعــادة إنشــاء نســخة طبــق الأصــل مــن الأصــل.  
ج طريقة الجمع: وهي طريقة تحسب قيمة الأصل بإضافة القيم المنفصلة لأجزائه المكونة.  	.

طريقة تكلفة الإحلال:

تكلفــة الإحلال فــي شكلهــا التقــليدي: هــي طريقــة قائمــة علــى التكلفــة لــلوصول إلــى قيمــة الأصول أو  	3-70
الالتزامــات أو كليهمــا، التــي لا ت�ُـعرض عــادة فــي السوق، والأسبــبا التــي قد تمنــع هذه الأصول أو الالتزامــات 
من عرضهــا فــي السوق كثيرة ومتنوعــة، لكنّّهــا تكمن عــادة فــي نََّأ الأصل مخصص لاستخدام غير معتــاد، مــع 
ندرة المبيعــات لــهذا الاستخدام، أو عدمهــا، وأحد مجــالات التطبيق الشــائعة - فــي التــقييم بطريقــة تكلفــة الإحلال 
- هو فــي أصول القطــاع العــام أو التزاماتــه التــي يندُُرُُ تداوُُلُهُــا؛ لتــقديم خدمــة لمجتمــع محلــي أو أوســع، ويُُشــار 
فــي هذا السيــاق إلــى نََّأ الأســلوب القــائم علــى المقارنــات غير متــاح للحــالات التــي تكون فيهــا المعــاملات أو 
القيمــة السوقيــة ناقصــة، وقد يكون جيداًً – لو كان سوق المعــاملات غائبــاًً فــي المملكــة - التــفكيرُُ فــي أســلوب 
الدخل للتــقييم، وهو مــع ذلك قد لا يكون مناسبــاًً، لا سيمــا إن لم يكن للكيــان المراد تقييمــه دافــعٌٌ للربــح، وتظل 

طريـقـة تكلـفـة الإحلال طريـقـة صالـحـة إن لم توجد طرق ـتـقييم أخرى. 

تكلفــة الإحلال بشكل عــام هــي التكلفــة المرتبطــة بتحديد الســعر الذي سيدفعــه المشــارك؛ لأنهــا تــعتمد  	4-70
قـة للأصل.  يـة الدقيـ عـة الأصل، لا الخـاصئص المادـ لـى تكرار منفـ عـ

ــعد هذه  ــه، ويمكن الإشــارة - ب ــادم كل ــادي ولأشكال التق ــلتدهور الم ــة الإحلال ل ــادةًً - تكلف ُـعدََّل - ع ت�	 5-70
الــتعديلات - إــلى ذلك بأــنه تكلــفة الإحلال المهلــكة. 

أ	برز خطوات طريقة تكلفة الإحلال: 6-70
أ حســبا جميــع التكاليــف التــي قــد يتكبدهــا مشــارك نموذجــي يســعى إلــى إنشــاء أصــل يوفــر منفعــة 	.

مكافئــة، أو إلــى الحصــول عليــه.  
ب تحديــد مــا إذا كان هنــاك أي إهــاك مرتبــط بالتقــادم المــادي والوظيفــي والاقتصــادي للأصــل محــل 	.

التقييــم.  
ج خصم إجمالي الإهلاك من إجمالي التكاليف للوصول إلى قيمة للأصل محل التقييم.  	.

70
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طريقة تكلفة إعادة الإنتاج:

تكلفــة إعــادة الإنتــجا: هــي التكلفــة - شــاملةًً المواد والعمالــة والنفقــات العامــة - التــي يمكن تكبدهــا فــي  	8-70
لـه خـاصئص مـاشبهة لحد التـاطبق ـمـع الأصل الأصـلـي.  إنـاشء أصل طبق الأصل، ـ

 تكلفة إعادة الإنتجا مناسبة في ظروف مثل الظروف الآتية:
أ تكلفــة أصــل معــادل حديــث أكبــر مــن تكلفــة إعــادة إنشــاء نســخة طبــق الأصــل مــن الأصــل محــل 	.

التقييــم.  
ب ــدلاً مــن 	. ــق الأصــل ب ــم لا يمكــن توفيرهــا إلا بنســخة طب ــي يقدمهــا الأصــل محــل التقيي المنفعــة الت

أصــل حديــث.  

تكلفــة الإحلال هــي تكلفــة أصل معــادل حديث، وهو أصل يوفر وظيفــة مماثلــة، ومنفعــة مكافئــة  	7-70
للأصل الذي يخضــع للتــقييم، ولكنــه ذو تصميم حالــي مبنــيّّ أو مصنوع بمواد وتقنيــات فعالــة من حيث التكلفــة 

يـة.  الحالـ

أ	برز خطوات طريقة تكلفة إعادة الإنتجا: 9-70
أ حســبا جميــع التكاليــف التــي قــد يتكبدهــا مشــارك نموذجــي يســعى إلــى إنشــاء نســخة طبــق الأصــل 	.

مــن الأصــل محــل التقييــم.  
ب تحديــد مــا إذا كان هنــاك أي إهــاك مرتبــط بالتقــادم المــادي والوظيفــي والخارجــي المرتبــط بالأصــل 	.

ــل التقييم.   مح
ج خصم إجمالي الإهلاك من إجمالي التكاليف للوصول إلى قيمة للأصل محل التقييم.  	.

طريقة الجمع:

تستخدم طريقــة الجمــع - التــي يشــار إليهــا بــاسم: طريقــة الأصل الأساســي - لشركات الاستثمــار، أو  	10-70
أنواع أخرى من الأصول أو الالتزامــات أو كليهمــا، أو الكيانــات التــي تــعتمد قيمتهــا بشكل أساســي علــى قيمــة 
مــا تمتلكــه من أصول، وتــعتمد هذه الطريقــة علــى إسنــاد قيمــة - لكل مكوِّّن من مكونــات الأصل - بدلاًً من تحديد 

قيـمـة إجمالـيـة للأصل باعتـابره وحدة واحدة. 

أ	برز خطوات طريقة الجمع: 11-70
أ ــم - بأســاليب 	. ــن الأصــل محــل التقيي ــد جــزءاً م ــي تُع ــات - الت ــات الأصــول أو الالتزام ــم مكون تقيي

ــم المناســبة.   التقيي
ب إضافــة قيمــة مكونــات الأصــول أو الالتزامــات معــاً للوصــول إلــى قيمــة الأصــل أو الالتــزام محــل 	.

التقييــم.  

اعتبارات التكلفة:

يجب أن يشمل أسلوب التكلفة جميع التكاليف التي قد يتكبدها مشارك اعتيادي.   	12-70
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قد تختــلف عنــاصر التكلفــة حسب نوع الأصل، ويجب أن تحوي عنــاصرُُ التكلفــة التكاليفََ المبــاشرة  	13-70
وغير المبــاشرة التــي ستُُطــلََبُُ لاستبدال الأصل أو إعــادة إنشــائه اعتبــاراََ من تاريــخ التــقييم، ومن هذه العنــاصر 

الـاشئعة الـتـي يجب مراعاتـاه
أ التكاليف المباشرة:	.

	1 المواد.  .
	2 العمالة.  .

ب التكاليف غير المباشرة:	.
	1 تكاليف النقل.  .
	2 تكاليف التركيب.  .
	3 ــة، . ــوم القانوني ــة، أو الرس ــوم المعماري ــح، أو الرس ــم، أو التصري ــا: التصمي ــة؛ ومنه ــوم المهني الرس

ــا.   وغيره
	4 رسوم أخرى: كالعمولات وغيرها.  .
	5 النفقات العامة.  .
	6 الضرائب.  .
	7 تكاليف التمويل؛ مثل: الفائدة على تمويل الديون.  .
	8 هامش الربح لمنشئ الأصل؛ مثل: العائد للمستثمرين.  .

من المــفترض أن يــعكس الأصلُُ المكتسب من طرف خارجــي تكاليف�ـَه المرتبطــة بإنشــاء الأصل،  	14-70
إضافــة إلــى شكل من أشكال هــامش الربــح لتحــقيق عــائد علــى استثمــارهم، وقد يكون - علــى هذا النحو - مناسبــاًً 
تضمينُُ هــامش ربــح مــفترض علــى تكاليف معينــة يمكن تسميتهــا: ربــح مستــهدف، وتكون فــي صورة مبلــغ 
مــقطوع، أو عــائد بنسبــة مئويــة علــى التكلفــة أو القيمــة، وذلك استنــاداًً علــى أسس القيمــة التــي تــفترض معاملــة 
افتراضيــة، وقد تــعكس - مــع ذلك - تكاليفُُ التمويل - إذا كانت مضمنــة - العــائدََ المطــلوب للمشــاركين علــى 
ـُعتمََد توخــي الحذر عند تضمين تكاليف التمويل، وهوامش  رأس المــال الموزع؛ لذلك يجب علــى المــقيِّّم الم�

الرـبـح. 

تشمل التكاليف المشتقََّة - من الأســعار الفعلية، أو المقتبســة، أو المقدََّرة من مورِّّدي الطرف الخارجي،  	15-70
أو مقاولـيـه - المستوى المـطـلوب من الرـبـح للأطراف الخارجـيـة. 

قد تكون التكاليف الفعليــة المتكبدة فــي إنشــاء الأصل محل التــقييم متاحــة، أو فــي إنشــاء أصل مرجعــي  	16-70
مـامثل، وتوفر أيـضـاًً مؤشراًً ذا صـلـة بتكلـفـة الأصل، وقد ـيـلزم - ـمـع ذلك - ـتـعديلات لـتـعكس ـام يـلـي

أ تقلبات التكلفة بين التاريخ الذي كانت فيه هذه التكلفة، وتاريخ التقييم.  	.
ب أي تكاليــف غيــر نمطيــة أو اســتثنائية أو وفــورات تظهــر فــي بيانــات التكلفــة ولكنهــا لــن تنشــأ عنــد 	.

إنشــاء أصــل مماثــل.  
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الإهلاك أو التقادم:

ــا بمرور  ــقدان قيمته ــة، وف ــات الثابت ــة للأصول أو الالتزام ــة الدفتري ــي القيم ــاض ف الإهلاك هو انخف 	17-70
الوقت والتقــادم، ويشير »الإهلاك« - فــي سيــاق أســلوب التكلفــة - إلــى التــعديلات التــي تُُجرََى علــى التكلفــة 
المــقدرة لإنشــاء أصل ذي منفعــة متســاوية؛ لتــعكس التــأثير علــى قيمــة أي تقــادم يؤثر علــى الأصل محل التــقييم، 
ــى  ــاًً إل ــانون الضرائب، إذ يشير عموم ــة، أو ق ــارير المالي ــي التق ــة ف ــى عن استخدام الكلم ــلف هذا المعن ويخت

يـة عبر الزمن.  لـفترات المحاسبـ لـى اـ يـة عـ قـة منتظـمـة لتحميل النفـاقت الرأسمالـ طريـ

يُُ	ؤخََذ فــي الاعتبــار تــعديلات الإهلاك – التــي يمكن تصنيفهــا إلــى فئــات فرعيــة عند إجراء التــعديلات  18-70
- لأنواع التـاقدم الآتـيـة

أ ــج عــن 	. ــه النات ــادي للأصــل أو لمكونات ــور الم ــة للتده ــدان للمنفع ــه أيّ فق ــادي: يقصــد ب ــادم الم التق
ــتخدامه.   ــره واس عم

ب ــاءة فــي الأصــل محــل التقييــم 	. ــه أيّ فقــدان للمنفعــة ناتــج عــن عــدم الكف ــادم الوظيفــي: يقصــد ب التق
ــي تقادمــت.   ــه الت ــه أو تقنيت ــل: تصميمــه أو مواصفات ــه؛ مث ــل ل ــل مماث ــة ببدي مقارن

ج ــة أو 	. ــل اقتصادي ــن عوام ــج ع ــة نات ــدان للمنفع ــه أيّ فق ــد ب ــادي: يقص ــي أو الاقتص ــادم الخارج التق
ــاً.   ــاً أو دائم ــادم مؤقت ــن التق ــوع م ــذا الن ــون ه ــن أن يك ــن الأصــل، ويمك ــة ع ــة خارجي مكاني

يجب مراعاة العمر المادي والاقتصادي للأصل عند حسبا الإهلاك أو التقادم: 	19-70
أ العمــر المــادي: هــو المــدة التــي يمكــن فيهــا – مــع الصيانــة الدوريــة - اســتخدام الأصــل قبــل أن يبلــى 	.

أو يتجــاوز الإصــاح الاقتصــادي، دون النظــر إلــى إمكانيــة التجديــد أو إعــادة البنــاء.  
ب ــع مــن الأصــل فيهــا توليــد عوائــد ماليــة، أو توفيــر فائــدة 	. العمــر الاقتصــادي: هــو المــدة التــي يُتَوَقَّ

غيــر ماليــة فــي اســتخدامه الحالــي، علمــاً أنَّ العمــر الاقتصــادي هــذا ســوف يتأثــر بدرجــة التقــادم 
ــه الأصــل.   ــذي يتعــرض ل الوظيفــي أو الاقتصــادي ال

ــات بين  ــقد مقارن ــة – بع ــة أو الخارجي ــه الاقتصادي ــعض أنواع ــادم – عدا ب ــعظم أنواع التق ــاس م تُُ	ق 20-70
الأصل محل التــقييم والأصل الافتراضــي الذي تــعتمد عليــه تكلفــة الإحلال أو إعــادة الإنتــجا المــقدرة، ويجب 

لـة.  لـى القيـمـة - مراـاعة هذه الأدـ اقدم عـ تـأثير التـ لـى ـ يـة عـ لـة سوقـ ـمـع ذلك - عندـام تتوفر أدـ

يمكن قياس التقادم المادي بطريقتين مختلفتين: 	21-70
أ التقادم المادي القابل للإصلاح: أي تكلفة إصلاح أو تدارك التقادم.  	.
ب التقــادم المــادي غيــر القابــل للإصــاح: وهــو التقــادم الــذي يراعــي عمــر الأصــل والعمــر الإجمالــي 	.

المتوقــع والمتبقــي، إذ يكــون التعديــل للتقــادم المــادي مكافئــاً للنســبة المســتهلكة مــن إجمالــي العمــر 
المتوقــع، ويمكــن التعبيــر عــن إجمالــي العمــر المتوقــع بــأي طريقــة معقولــة؛ كالســنوات، أو المســافة 

المقطوعــة، أو الوحــدات المنتجــة، أو غيــر ذلــك.  
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ثمة شكلان من أشكال التقادم الوظيفي: 	22-70
أ ــم أو 	. ــي التصمي ــرات ف ــن تغيي ــة ع ــون ناجم ــن أن تك ــي يمك ــي الت ــدة: وه ــال الزائ ــة رأس الم تكلف

مــواد البنــاء أو التقنيــة أو تقنيــات التصنيــع؛ ممــا يــؤدي إلــى توفــر أصــول معادلــة حديثــة بتكاليــف 
ــم.   ــل مــن الأصــل محــل التقيي رأســمالية أق

ب تكلفــة التشــغيل الزائــدة: وهــي التــي يمكــن أن تكــون ناجمــة عــن تحســينات فــي التصميــم أو القــدرة 	.
ــن الأصــل محــل  ــل م ــف تشــغيل أق ــة بتكالي ــة حديث ــر أصــول معادل ــى توف ــؤدي إل ــا ي ــدة؛ مم الزائ

ــم.   التقيي

قد ينشــأ التقــادم الاقتصــادي عندمــا تؤثر عوامل خارجيــة علــى أصل فردي أو جميــع الأصول  	23-70
ــادم  ــة التق ــي، ومن أمثل ــادم الوظيف ــادي والتق ــعد التدهور الم ــه ب ــاري، ويجب خصم ــي عمل تج ــة ف المستخدم

الاقتــاصدي للعــاقرات
أ التغييرات السلبية في الطلب على المنتجات أو الخدمات التي ينتجها الأصل.  	.
ب زيادة عرض الأصل في السوق.  	.
ج انقطاع إمدادات العمالة أو المواد الخام، أو فقدانها.  	.
د ــد 	. ــزال يولِّ ــع إيجــار الســوق للأصــول، ولا ي ــل دف ــل تجــاري لا يتحم ــذي يســتخدمه عم الأصــل ال

ــدِ الســوق.   ــدلَ عائ مع
ه التغييرات السلبية في الخصائص البيئية والاجتماعية والحوكمة للأصل محل التقييم.  	.

لا يعاني النقد وما يعادله من التقادم، وليست مُُعدََّلََة.   	24-70

طريقة القيمة المتبقية:

تتــألف طريقــة القيمــة المتبقيــة من: تــقدير إجمالــي قيمــة التطوير للموقــع أو المبانــي بــعد تطويره أو  	1-80
امر.  ام بالاستثـ نـة، وإـ ام بالمقارـ اعدة تطويره، إـ إـ

ُـعتمََد أن يتحــقق بدقــة عند تطبيق الأدلــة المتاحــة لتحديد إجمالــي قيمــة التطوير، وتــفترض   يجب علــى المــقيِّّم الم�
طريقــة التــقييم هذه أن عمليــةََ التطوير أو إعــادة التطوير أو التجديد عملٌٌ تجــاري، ويمكن - باعتمــاد هذا 
الافتراض - تــقييم القيمــة السوقيــة للأرض أو المبانــي فــي شكلهــا الحالــي؛ ممــا يــعكس إمكانــات التطوير 

يـة.  تـلك العملـ ابره جزءاًً من ـ باعتـ

ت�	عََُد طريقــة القيمــة المتبقيــة - الممزوجــة بأســلوب الدخل وأســلوب السوق وأســلوب التكلفــة – طريقــة  2-80
بسيطــة من حيث المفــهوم، لكنهــا تحتــجا إلــى مهــارة وخبرة كبيرتين فــي التطبيق، إذ إنََّ مــا يبدو تــغييراتٍٍ طفيفــةًً 

ـفـي الافتراـاضت المستخدـمـة ـفـي إجراء الـتـقييم يمكن أن يكون لـاه أثرٌٌ كبير عـلـى الإجـابـة النهائـيـة. 

ــار  ــة التطوير لعق ــي قيم ــقدير إجمال ــاًً لت ــا مناسب ــلوب الدخل أو كلاهم ــلوب السوق أو أس قد يكون أس 	3-80
باعتــابره أحد المدخلات المطلوــبة بموجب طريــقة القيــمة المتبقــية. 

80
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تسمــى طريقــة القيمــة المتبقيــة بــهذا الاسم لأنهــا تشير إلــى المبلــغ المتبقــي بــعد خصم جميــع التكاليف  	4-80
المعروفــة أو المتوقعــة المطلوبــة لإكمــال التطوير من القيمــة المتوقعــة لــلمشروع عند اكتمالــه بــعد النظر فــي 

يـة.  لـغ اسم القيـمـة المتبقـ لـى هذا المبـ المـاخطر المرتبـطـة بإكـامل المشروع، ويُُـطـلق عـ

ــة المتوقعــة،  ــات النقدي ــغيرات الصــغيرة فــي التدفق ــة للت يمكن أن تكون القيمــة المتبقيــة حساســة للغاي 	5-80
مـهم.  اعمل ـ لـة لكل ـ اسسية منفصـ حـليلات حـ تـقديم تـ ُـعتمََد ـ مـقيِّّم المـ لـى الـ ويجب عـ

يــلزم توخــي الحذر فــي استخدام هذه الطريقــة؛ لحســاسية النتيجــة من التــغيرات فــي الــعديد من  	6-80
يـخ الــتقييم، ولذا يجب تقديرــاه ــابستخدام الافتراــاضت.  قـة ــفي تارـ تـي قد لا تكون معروــفة بدـ المدخلات الـ

ــقيد والتطور،  ــة اختلافــاًً كبيراًً فــي التع ــة المتبقي ــة القيم ــة لتطبيق طريق ــلف النمــاذج المستخدم تخت 	 7-80
إذ تسمــح النمــاذج الأكثر تعــقيداًً بدقــة كبر لــلمدخلات، ومراحل تطوير متــعددة، وأدوات تحليليــة متطورة، 

وســيعتمد النموذج الأنسب عــلى حجم التطوير الــمقترح، ومدــته، وتــعقيده. 

يجب – عند تطبيق طريقــة القيمــة المتبقيــة – علــى المــقيِّّم المــعتََمََد أن يراعــي ويــقيِّّم معقوليــة  	8-80
وموثوقــية ــام يــلي

أ مصــدر المعلومــات لأي مبنــى أو هيــكل مقتــرح؛ كالمخططــات والمواصفــات التــي ســيُعتَمَد عليهــا 	.
فــي التقييــم بمــا يتفــق والاعتبــارات التنظيميــة والاشــتراطات البنائيــة.  

ب ــروع، 	. ــال المش ــي إكم ــا ف ــع تكبده ــرى المتوق ــف الأخ ــاء والتكالي ــف البن ــات لتكالي مصــدر المعلوم
ــم.    ــي التقيي ــتَخدَم ف ــي تُس والت

ج مصدر المعلومات لتقدير العائد أو معدل الخصم المزمع استخدامه في التقييم.  	.

يجب أخذ العنــاصر الأســاسية الآتيــة فــي الاعتبــار عند تطبيق طريقــة القيمــة المتبقيــة )انظر المعيــار  	9-80
104 - البيـاـانت والمدخلات(

أ قيمة العقار المكتمل.  	.
ب تكاليف البناء.  	.
ج أتعبا الاستشاريين.  	.
د الرسوم النظامية.  	.
ه تكاليف التسويق.  	.
و الجدول الزمني.  	.
ز تكاليف التمويل.  	.
ح ربح التطوير )للأرض والمبنى(.  	.
ط احتياطيات الطوارئ.  	.
ي معدل الخصم.  	.
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قيمة العقار المكتمل:

ــاء النظري  ــعد الانته ــار ب ــي العق ــة ف ــة المصلحــة ذات الصل ــقدير لقيم ــى ت ــى إل ــجا الخطوة الأول تحت 	10-80
التطوير.  لمشروع 

بــغض النظر عن الطرق المــعتمدة بموجب أســلوب السوق أو أســلوب الدخل، يجب علــى المــقيِّّم  	11-80
الآتيين الأــاسسيين  الافتراضين  أحد  تطبيق  المــُعتمََد 

أ ــم المعتَمَــد 	. تعتمــد القيمــة المقــدرة عنــد الاكتمــال علــى قيــم حاليــة فــي تاريــخ التقييــم، لــذا يفتــرض المقيِّ
اكتمــال المشــروع فعــا؛ً وفقــاً للخطــط والمواصفــات المحددة.  

ب ــم المعتمــد – كافتــراض خــاص – أن المشــروع سيُســتكمل وفقــاً للمخططــات المعتمــدة 	. يفتــرض المقيِّ
رة  فــي تاريــخ التقييــم وبحســب المواصفــات المحــددة للتاريــخ المتوقــع لاكتمالــه، وتُبنــى القيمــة المقــدَّ

عنــد الاكتمــال علــى هــذا الافتــراض.   

يجب أن تحدد ممارســة السوق وتوافر البيانــات والمدخلات ذات الصلــة أيــاًً من هذين الافتراضين  	12-80
أنسب، ومن الــمهم ــمع ذلك أن يكون هــانك وضوح ــفي استخدام أي اــلقيمتين؛ الحالــية أم المتوقــعة. 

يجب - عند استخدام إجمالــي قيمــة التطوير المــقدرة - إيضــاح استنادهــا علــى افتراضــات خاصــة - قد  	13-80
يفترضـاه المـاشرك بـءًًان عـلـى المعلوـامت المتـاحـة ـفـي تارـيـخ الـتـقييم - من عدـمـه. 

من المــهم أيضــاًً التــأكد من استخدام افتراضــات متســقة فــي جميــع نواحــي حســبا القيمــة المتبقيــة؛  	14-80
فــإذا استخدم المــقيِّّم المــعتََمََد القيمــة الحاليــة فــإنََّ الواجب أن تكون التكاليف حاليــة، ومــعدلات الخصم مشتقــة من 

تـحـليل الأـسـعار الحالـيـة. 

سينــعكس - إذا كان هنــاك اتفــاق بيــع مسبق، أو إيجــار مسبق مشروط بإكمــال المشروع، أو جزء ذي  	15-80
ــة  ــي اتفاقي ــأكد من كون الســعر – ف ــار المكتمل، لذا يجب توخــي الحذر للت ــقييم العق ــي ت ــة – يٌٌّأ من ذلك ف صل
ـَفق عليــه بين  البيــع المسبق، أو الإيجــار، والشروط الأخرى فــي اتفاقيــة الإيجــار المسبق – عاكســاًً مــا يُُت�

تـقييم.  المـاشركين ـفـي تارـيـخ الـ

قد يلزم - إذا كانت الشروط لا تعكس السوق - إجراء تعديلات على التقييم.   	16-80

ـَع  سيكون من الأنسب أيضــاًً تحديد مدى قابليــة هذه الاتفاقيــات لتنــازل المشتري عنهــا لآخر - يتمت� 	17-80
باهتــامم مشترك بعــاقر التطوير قبل اكتــامل المشروع – من عدــمه. 
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تكاليف البناء:

يجب تحديد تكاليف الأعمــال المطلوبــة جميعهــا فــي تاريــخ التــقييم لإكمــال المشروع وفقــاًً للمواصفــات  	18-80
المحددة، وسيكون - عندمــا لا يكون الــعمل قد بدأ - أي عمل تحضيري مطــلوب قبل عــقد البنــاء الرئيســي؛ مثل: 

تكاليف استخراج الأذوـانت القانونـيـة، أو اـلـهدم، أو أعـامل التمكين ـاخرج الموـقـع. 

ــة  ــقود قائم ــقد أو ع ــى وشك البدء - إبرام ع ــعمل قد بدأ، أو عل ــا يكون ال ــاد - عندم سيكون من المعت 	19-80
يمكن أن توفر تــأكيداًً مستــقلاًً للتكلفــة، وقد يكون من الضروري مــع ذلك - إذا لم تكن هنــاك عــقود قائمــة، أو إذا 
َـفق عليــه فــي السوق فــي تاريــخ التــقييم - تــقدير هذه التكاليف التــي  كانت تكاليف العــقد الفعليــة لا تــعكس مــا سيُُت�

ـتـعكس التوـقـع المـعـقول للمـاشركين ـفـي تارـيـخ الـتـقييم ـلـلتكاليف المحتمـلـة. 

ت�	ُـعكََس منافــع أي عمل أُجُرِِيََ قبل تاريــخ التــقييم فــي القيمــة، لكنََّهــا لن تحدد تــلك القيمــة، وفــي المقــابل  20-80
ــة  ــقييم - ليست ذات صل ــخ الت ــعمل المكتمل قبل تاري ــي لل ــاء الفعل ــإن المدفوعــات الســابقة - بموجب عــقد البن ف

بالقيـمـة الحالـيـة. 

ــةُُ  ــعمل المكتمل - المتبقي ــى ال ــة إل ــاء موجه ــقد بن ــات بموجب ع ــغُُ - إذا كانت المدفوع قد تكون المبال 	21-80
للدفــع مقــابل الــعمل الذي لم يكتمل تنــفيذه بــعدُُ فــي تاريــخ التــقييم هــي أفضلََ دليل علــى تكاليف البنــاء المطلوبــة 

لإكـامل اـلـعمل. 

ــعكس  ــي مــعين، ولذا قد لا ت ــات خاصــة لمستخدم نهائ ــة متطلب وقد تتضمن مــع ذلك التكاليف التعاقدي 	22-80
مـة للمـاشركين.  ابت العـا المتطلـ

ــقد؛ لنزاع بين  ــاء بالع ــادي من عدم الوف ــاك خطر م ــقدََّم - إذا كان هن ــا ت ــع م قد يكون من الأنسب م 	23-80
الطرفين، أو إعــاسر أحدهــام - عكس تكلــفة إشراك مــاقول جديد لإكــامل اــلعمل المتبــقي. 

ليس من المنــاسب - عند تــقييم عقــار تطوير مكتمل جزئيــاًً - الاعتمــاد علــى التكاليف والدخل المتوقــع  	24-80
الواردََينِِ ـفـي أي خـطـة مشروع أو دراـسـة جدوى تـعََُدُُّ ـفـي بداـيـة المشروع. 

ــفيذ المشروع، إذ ستكون المدخلات  ــعد بدء تن ــة ب ــاس القيم ــة لقي ــة موثوق ــة وسيل ُـعد هذه الطريق لا ت� 	25-80
فــي هذه الحالــة قائمــة علــى بيانــات تاريخيــة.   وبــالمثل، فــإن الأســلوب القــائم علــى تــقدير النسبــة المئويــة من 

يـة.  يـة الحالـ مـة السوقـ فـي الـاغلب غير ملائم لتحديد القيـ ُـعد ـ تـقييم يـ يـخ الـ المشروع المنجزة قبل تارـ

أتعاب الاستشاريين:
تشمل التكاليف القانونيــة والمهنيــة التــي قد يتكبدهــا المشــارك بشكل معــقول فــي مراحل مختلفــة  	26-80

المشروع.  بإكــامل 

الرسوم القانونية:
الرسوم المرتبطــة بــاستخراج الأذونــات والموافقــات اللازمــة، التــي منهــا: موافقــات البنــاء، والتصريح  	27-80

البيـئـي، وسلاـمـة الحريق. 
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تكاليف التسويق:

إذا لم يكن هنــاك مشترٍٍ أو مستــأجر محدد لــلمشروع المكتمل، فسيكون من المنــاسب السمــاح بتكاليف  	28-80
التسويق المناسبــة، وأي عمولات تــأجير ورسوم استشــاريين متكبدة لــلتسويق غير المدرجــة بموجب الفــقرة 

)80-25( من هذا المعــاير. 

الجدول الزمني:

ــقييم إلــى التاريــخ المتوقــع لإكمــال المشروع، إلــى جــانب  يجب مراعــاة مدة المشروع من تاريــخ الت 	29-80
لـى ذلك.  ام إـ انء، ورسوم الاستـاشريين، وـ جـة لتكاليف البـ يـة الخارـ اقت النقدـ يـع التدفـ مراحل جمـ

ــاء  ــعد الانته ــار التطوير ب ــي عق ــة ف ــة ذات الصل ــرٍٍا للمصلح ــع س ــاق بي ــاك اتف يجب - إذا لم يكن هن 	30-80
يـع.  قََّحق البـ تـى يُُـ انء؛ حـ اهء من البـ بـعد الانتـ اعدةًً ـ بـة ـ تـي قد تكون مطلوـ تـقدير مدة التسويق الـ لـي - ـ العمـ

فــي حالــة الاحتفــاظ بالعقــار للاستثمــار بــعد الانتهــاء وإذا لم تكن هنــاك اتفاقيــات تــأجير مسبق، فيجب  	31-80
ــغال  ــى مستوى إش ــلوصول إل ــة ل ــقر )أي المدة المطلوب ــغال المست ــى الإش ــلوصول إل ــاة الوقت اللازم ل مراع
واقعــي طويل الأجل(.   بالنسبــة لمشروع حيث ستكون هنــاك وحدات تــأجير فرديــة، قد تكون مستويــات 
ــع أن يكون  ــه قد يكون من المتوق ــى أن ــة السوق تشير إل ــقرة أقل من )%100( إذا كانت تجرب ــغال المست الإش
عدد من الوحدات شــاغراًً دائمــاًً، ويجب مراعــاة بدل التكاليف التــي يتكبدهــا المــالك خلال هذه المدة مثل تكاليف 

لـة للاسترداد.  مـة غير القابـ نـة أو رسوم الخدـ يـة والحوافز والصيـا التسويق الإضافـ

تكاليف التمويل:

تمثل تكلفــة التمويل – وهــي تكلفــة الفــائدة، وغيرهــا من الرسوم المتضمنــة فــي اقتراض الأموال لبنــاء  	32-80
الأصول أو شرائهــا - لــلمشروع من تاريــخ التــقييم حتــى الانتهــاء من المشروع، بمــا فــي ذلك أي مدة مطلوبــة 
بــعد الانتهــاء الفعلــي؛ إمــا لبيــع الحصــة، وإمــا لتحــقيق الإشــغال المستــقر، وقد يــلزم النظر فــي تكلفــة التمويل 
ُـقرض قد يرى أن المخــاطر أثنــاء البنــاء تختــلف اختلافــاًً كبيراًً عن المخــاطر  فــي كل مدة بشكل منــفصل؛ لأن الم�
التــي تعــقب الانتهــاء من البنــاء، وإذا كانت المنشــأة تنوي تمويل المشروع ذاتيــاًً، فيجب تخصيص بدل للفــائدة 

بـمـعدل يمكن الحصول علـيـه من مـاشرك للاقتراض لتمويل إكـامل المشروع ـفـي تارـيـخ الـتـقييم. 

ربح التطوير:

ــعد خصم  ــا ب ــارات، وبيعه ــي المحــقق من تطوير العق ــى الكسب المال ــارات إل ــح تطوير العق يشير رب 	33-80
جمــيع التكاليف من إجمـاـلي إيرادات المبيــاعت. 

يجب تخصيص بدلٍٍ لربــح التطوير أو العــائد الذي سيطلبــه مشتري عقــرِِا التطوير فــي السوق مقــابل  	34-80
ــقيق  ــي تحيط بتح ــاطر الت ــقييم، ويشمل ذلك: المخ ــخ الت ــي تاري ــال المشروع ف ــاطر المرتبطــة بإكم تحمّّل المخ
ــح التطوير لكلٍٍ من  ــلمشروع، ويجب مراعــاة رب ــي ل ــعد الانتهــاء الفعل ــة ب ــع، أو القيمــة الرأسمالي الدخل المتوق

نـى.  الأرض والمبـ
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ــة من التكاليف المتكبدة عند  ــة مئوي ــغ مــقطوع، أو بنسب ــعبير عن هذا الربــح المستــهدف بمبل يمكن الت 	35-80
ــلمشروع عند  ــة من القيمــة المتوقعــة ل شراء الأرض، إضافــة إلــى بنــاء المبنــى أو الــهيكل، أو بنسبــة مئوي
ــاًً  ــار الأنسب، علم ــى الخي ــادة إل ــي ع ــار المعن ــة السوق لنوع العق ــائد.   تشير ممارس ــعدل ع ــاء، أو بم الانته
نََّأ مــقدار الربــح المطــلوب سيــعكس مستوى المخــاطر الذي قد يراه المشتري المحتمل فــي تاريــخ التــقييم، 

لـعوامل مثل قـاًً ـ تـلف وفـ وسيخـ
أ المرحلــة التــي وصــل إليهــا المشــروع فــي تاريــخ التقييــم: فعــادة يُنظــر إلــى المشــروع الــذي يقتــرب 	.

مــن الاكتمــال علــى أنــه أقــل خطــورة مــن مشــروع فــي مرحلــة مبكــرة، عــدا الحــالات التــي يكــون 
فيهــا أحــد أطــراف التطويــر معســراً.  

ب ضمان المشتري للمشروع المكتمل، أو المستأجر.  	.
ج ــد المشــروع زادت أخطــار التعــرض 	. ــا طــال أم ــة، فكلم ــة المتبقي ــه المتوقع ــم المشــروع، ومدت حج

ــام.   ــكل ع ــة بش ــر الظــروف الاقتصادي ــتقبلية، وتغي ــف والإيصــالات المس ــات التكالي لتقلب

ــال مشروع  ــة بإكم ــة المرتبط ــاطر النسبي ــقييم المخ ــي ت ــادةًً ف ــا ع ــي يجب مراعاته ــعوامل الت من ال 	36-80
تطوير

أ المكررات غير المتوقعة التي تزيد من تكاليف البناء.  	.
ب احتمال تأخير العقد لسوء الأحوال الجوية، أو أمور أخرى خارجة عن سيطرة المطور.  	.
ج التأخير في الحصول على الموافقات القانونية.  	.
د إخفاقات الموردين.  	.
ه أخطار الاستحقاق، والتغييرات في الاستحقاقات على مدى مدة التطوير.  	.
و التغييرات في المتطلبات البيئية، والاجتماعية، والحوكمة فيما يتعلق بالتطوير المقترح.  	.
ز التغييرات التنظيمية.  	.
ح التأخير في العثور على مشتر أو مستأجر.  	.
ط التأخير في الحصول على تمويل للمشروع.  	.
ي اكتشــاف مخالفــات فــي الوثائــق - مثــل: صــك الملكيــة، أو ســند ملكيــة الأرض - أثنــاء بــدء المشــروع، 	.

أو بعــد بدئــه.  

يجب توخــي الحذر لتجنب الازدواجيــة – مــع نََّأ الــعوامل المذكورة أعلاه جميعهــا ستؤثر علــى  	37-80
ــي الحــالات  ــأجره - ف ــار التطوير، أو مست ــه مشتري عق ــح الذي سيطلب ــلمشروع، والرب المخــاطر المتصورة ل
ــا  ــعكس فيه ــي تن ــي الحــالات الت ــة، أو ف ــة المتبقي ــي نموذج القيم ــعلاًً ف ــا حــالات الطوارئ ف ــعكس فيه ــي تن الت

يـة.  مـة الحالـ لـى القيـ يـة إـ يـة المستقبلـ اقت النقدـ جـلب التدفـ مـعدل الخصم المستخدم لـ فـي ـ اخطر ـ المـ

ــى  ــادةًً عل ــغير ظروف السوق ع ــقدرة لمشروع التطوير المكتمل لت ــة الم ــغير القيم ــعكس أخطــار ت تن 	38-80
مدى مدة المشروع ــفي ــمعدل الخصم أو ــمعدل الرسمــلة المستخدم لــتقييم المشروع المكتمل. 

سيختــلف الربــح المتوقــع من مــالك المصلحــة فــي عقــار التطوير فــي بدايــة مشروع التطوير - وفقــاًً  	39-80
لتــقييم مصلحتــه فــي المشروع - عند بدء البنــاء.   ويجب أن يــعكس التــقييم تــلك المخــاطر المتبقيــة فــي تاريــخ 

الـتـقييم، والخصم أو الـاعئد الذي سيطلـبـه مشتري المشروع المكتمل جزئـيـاً؛ً لتـحـقيق نتيـجـة ناجـحـة. 

معدل الخصم:

تحتــجا طريقــة القيمــة المتبقيــة - لــلوصول إلــى مؤشرٍٍ لقيمــة العقــار المطور فــي تاريــخ التــقييم - إلــى  	40-80
ــة، ويمكن  ــة الحالي ــي القيم ــى صاف ــلوصول إل ــا ل ــة كله ــة المستقبلي ــات النقدي ــى التدفق ــعدل خصم عل تطبيق م
ــقرتين 35-50 - 46-50( ــة من الطرق.   )انظر الف ــة متنوع ــاستخدام مجموع ــعدل الخصم هذا ب ــاق م اشتق
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يجب مراعــاة أخطــار تــغيُُّر الــقيم والتكاليف - إذا كانت التدفقــات النقديــة تستند إلــى قيم وتكاليف حاليــة  	41-80
فــي تاريــخ التــقييم - بين تاريــخ التــقييم وتاريــخ الانتهــاء المتوقــع، ويجب إدراجهــا فــي مــعدل الخصم المستخدم 
ــة - مراعــاة  ــى قيم وتكاليف مستقبلي ــة تستند إل ــات النقدي ــة، ويجب أيضــاًً - إذا كانت التدفق ــة الحالي لتحديد القيم

أخـاطر أن تكون هذه التوقـاعت غير دقيـقـة، ويجب إدراجـاه ـفـي ـمـعدل الخصم. 

التسوية:

يجب علــى المــقيِّّم المــعتََمََد - إضافــة إلــى تطبيق أســلوب تــقييم واحد أو أكثر - مراجعــة منطق التــقييم  	1-90
والحســابات، واستخدام الحكم المهنــي لاختيــار نتيجــة القيمــة أو مزجهــا بمؤشرات قيمــة عديدة ناتجــة عن هذه 

الأـاسليب

ُـعتمََد أن يلاحظ إمكانيــة إنتــجا تطبيق أســلوب تــقييم واحد أكثرََ من مؤشر للقيمــة؛  يجب علــى المــقيِّّم الم� 	2-90
للمقارـانت المختلـفـة، ونـاطق البيـاانت، والمدخلات، والافتراـاضت الـتـي استخدمـاه الـمـقيِّّم المـُـعتمََد ـفـي تقييـمـه. 

قد تظــهر مــع ذلك اختلافــتٌٌا فــي مؤشرات القيمــة سببهــا أخطاء فــي التعديلات والحســابات والاستخدام  	3-90
غير المنطـقـي أو غير المتسق للبيـاانت داخل ـأاسليب الـتـقييم المستخدـمـة. 

يجب علــى المــقيِّّم المــعتََمََد أولاًً - عند استخدام أكثر من أســلوب تــقييم واحد - تسويــة مؤشرات قيمــة  	4-90
مـة واحدة.  جـة قيـ فـي نتيـ سـلوب ـ يـة من كل ـأ يـة المؤشرات النهائـ لـى حدة قبل تسوـ سـلوب عـ كل ـأ

ُـعتمََدين تطبيق فحوصــات مختلفــة - بمــا فــي ذلك أســلوب تــقييم ثــانوي - لتــقييم  يجب علــى المــقيِّّمين الم� 	5-90
مدى معقولـيـة مؤشرات القيـمـة، وتحديد أي ـاحلات ـاشذة ـفـي المدخلات والحـاسبات والمنطق. 

ُـعتمََد أن يسوي بين مؤشرات القيمــة مــع مراعــاة عوامل مثل: إمكانيــة المقارنــة،  يجب علــى المــقيِّّم الم� 	6-90
ــفصل  ــقييم.   )انظر ال ــلوب ت ــي كل أس ــة ف ــات، والمدخلات المستخدم ــال البيان ــة، واكتم ــة، والصح والملاءم

)104

ـُعتمََد ألا يطبق متوسطــاًً حســابيًًا بسيطــاًً علــى مؤشرات القيمــة، ويجب أن  يجب علــى المــقيِّّم الم� 	7-90
ــعديلات قدر الإمكان -  ــأقل الت ــالأصل – مــع الالتزام ب ــة ب ــقييم الأكثر صل يخصص مــعظم الوزن لأســلوب الت
الذي توجد عنــه بيانــات كافيــة يمكن ملاحظتهــا عند تــقديم نتيجــة القيمــة.   )انظر الفصــلين 104 و105(

ُـعتمََد تضمين مناقشــةٍٍ لأســاليب التــقييم المستخدمــة، وسبب التــأكيد علــى نتيجــة  يجب علــى المــقيِّّم الم� 	8-90
أســلوب واحد أو أكثر فــي استنتــجا القيمــة، ويجب تقديمــه فــي كل من الوثــائق وتــقرير التــقييم.   )انظر الــفصل 

)106

ـُعتمََدٌٌ آخر غير مشــارك فــي المهمــة، أو لجنــة من المــقيِّّمين  من المستحسن أن يكون لديك مــقيِّّمٌٌ م� 	9-90
المـُـعتمََدين إذا كانت مهـمـة الـتـقييم كبيرة؛ لمراجـعـة الـتـقييم وـنـقده قبل الانتـاهء من رأي القيـمـة وإبلاغ اـلـعميل. 

90



الفصل 104 
البيانات والمدخلات

المحتويات:
10
20
30
40
50
60
70
80
90

مقدمة 
الاستعانة بمختص أو مقدم خدمات

خصائص البيانات ذات الصلة
 جمع البيانات وتحليلها

تصنيف البيانات 
دراسة السوق

اختيار المدخلات
وثائق البيانات والمدخلات

الاعتبارات البيئية والاجتماعية والحوكمة
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ــهدف  ــقييم، حيث ي ــة الت ــي عملي ــا كمدخلات ف ــات واستخدامه ــار البيان ــة اختي ــفصل )104( - آلي ــاول ال يتن
لـة.  ظـة ذات الصـ نـات الملحوـ صـى حد ممكن من البياـ لـى أقـ فـادة إـ تـعظيم الاستـ لـى ـ تـقييم إـ الـ

ُـعتمََد مــا  يجب أن تكون البيانــات المحتــفظ بهــا - بــعد تــقديم التــقييم – كافيــة، وأن تتضمن مبررات المــقيِّّم الم�
ــقديم رأي عن  ــقييم - أو أســاليبه - لت ــى أســلوب الت ــقييم الذي أُجُريََ عل ــه من التحــليل والت يمكن التحــقق من

القيـمـة، وـمـا إذا كانت كافـيـة لنوع الـتـقييم، وحجـمـه أم لا. 

مقدمة 

يــعتمد الــفصل ذو الرقم )104( - البيانــات والمدخلات بشكل كامل علــى »المعيــار ذي الرقم )104(  	1-10
- البيانــات والمدخلات«، الذي يتعــامل مــع اختيــار البيانــات المزمــع استخدامهــا باعتبارهــا مدخلات فــي التــقييم، 
وكيفيــة استخدامهــا، ويوفر هذا الــفصلُُ مزيداًً من التفــاصيل المرتبطــة بالاعتبــارات البيئيــة والاجتماعيــة 

تـقييم.  مـة ضمن الـ والحوكـ

ــع أنواع الأصول والالتزامــات، وتُُشتََقُُّ المدخلات  ــات والمدخلات فــي حســبا قيم لجمي تستخدم البيان 	2-10
بـاًً إـلـى جنب ـمـع الافتراـاضت والـتـعديلات، وتستخدم ـفـي الحـباس الكـمـي لاستنـجات القيـمـة.  من البيـاانت جنـ

يجب أن تستند البيانــات والمدخلات علــى معلومــات واقعيــة؛ مثل: القياســات، أو الأســعار المنشورة،  	3-10
تـقييم.  فـي الـ اه ـ لـى مدخلات لاستخدامـ لـلوصول إـ احليلََ ـ بـاًً وتـ بـاًً أسبـا وتتضمن غالـ

يجب أن يزيد التــقييم من استخدام البيانــات التــي يمكن ملاحظتهــا، وت�ُـعرََّف البيانــات القابلــة للملاحظــة  	4-10
بأنهــا: المعلومــات عن الأحداث أو المعــاملات الفعليــة التــي تستــعمل فــي تحديد قيمــة الأصل أو الالتزام المتاحــة 

بـسـهولة للمـاشركين ـفـي السوق. 

ُـعتمََد مسؤول عن تــقييم البيانــات والافتراضــات والتــعديلات المزمــع استخدامهــا باعتبارهــا  المــقيِّّم الم� 	5-10
نـي.  نـي والشك المهـ لـى الحكم المهـ ءًًان عـ يـة اختيارـاه؛ بـ تـقييم، وكيفـ فـي الـ مدخلات ـ

10
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الاستعانة بمختص أو مقدم خدمات:

خصائص البيانات ذات الصلة:

ُـعتمََد يمتــلك البيانــات اللازمــة جميعهــا لأداء جوانب التــقييم كلهــا، فمن المــقبول  إذا لم يكن المــقيِّّم الم� 	1-20
امت.  مـقدم خدـ ُـعتمََد مختـصـاًً أو ـ مـقيِّّم المـ أن يُُشرِِكََ الـ

ــهم  ــة قدرات ــأكد من تلبي ــات - الت ــقدم خدم ــة بمختص أو م ــعتََمََد - قبل الاستعان ــقيِّّم الم ــى الم يجب عل 	2-20
متطلبــتِِا الاستخدام المــقصود، ويجب عليــه مناقشتهــا، والاتفــاق عليهــا مــع الــعميل، وتوثيق قدرات تــلك 

المنظمــة فــي نطــاق الــعمل وتــقرير التــقييم )انظر الــفصل 101 والــفصل 106(. 

د البيانــات المرتبطــة بــالأصل أو الالتزام محل التــقييم، والبيانــات  30-1    يجب علــى المــقيِّّم المــعتََمََد أن يُُحََِدِّ
المرتبطــة بنطــاق الــعمل، وبطريقــة التــقييم، وبنموذجــه، وقد أشير إلــى ذلك فــي الــفصل »)104( – البيانــات 

تـه للاستخدام.  والمدخلات« بملاءمـ

ُـعتمََد تطبيق الحكم المهنــي لتحــقيق التوازن بين خصــائص البيانــات ذات الصلــة  يجب علــى المــقيِّّم الم� 	2-30
المدرـجـة أدـانه من أجل اختـاير المدخلات المستخدـمـة ـفـي الـتـقييم، وفيـام يـلـي خـاصئص البيـاانت ذات الصـلـة

أ الدقة: أن تكون البيانات خالية من الخطأ والتحيز، وتعكس الخصائص التي صممت لقياسها.  	.
ب الشمولية: مجموعة البيانات كافية لتغطية كافة خصائص الأصول أو الالتزامات.  	.
ج التوقيت المناسب: تعكس البيانات ظروف السوق بدايةً من تاريخ التقييم.  	.
د الشفافية: يمكن تتبع مصدر البيانات من أصلها.  	.

يجب فــي جميــع الحــالات أن تكون البيانــات والمدخلات الناتجــة كافيــة للمــقيِّّم المــعتمد لإجراء  	3-30
موثوــقة.  ــتقييم  استنتـاـاجت 

ُـعتمََد  قد لا يكون فــي بــعض الحــالات فــي البيانــات كل هذه الخصــائص؛ لذلك يجب علــى المــقيِّّم الم� 	4-30
تــقييم البيانــات، ويجب عليــه الاستنتــجا - بنــءًًا علــى الحكم المهنــي - أن البيانــات ذات صلــة بتــقييم الأصول أو 

الالتزاـامت أو كليهـام وفـقـاًً لنـاطق اـلـعمل وطريـقـة الـتـقييم. 

20
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جمع البيانات وتحليلها:

تصنيف البيانات:

يجب اختيــار المدخلات من البيانــات ذات الصلــة بــالأصل أو الالتزام محل التــقييم، وبنطــاق الــعمل،  	1-40
جـه.  تـقييم، وبنموذـ قـة الـ وبطريـ

ــءًًا  ــقييم الأصل أو الالتزام؛ بن ــي ت ــة ف ــقييم المستخدم ــاذج الت ــة لدعم نم يجب أن تكون المدخلات كافي 	2-40
ُـعتمََد.  مـقيِّّم المـ نـي للـ لـى الحكم المهـ عـ

يجب - عند تــقييم محــافظ أو مجموعــات من الأصول أو الالتزامــات المماثلــة - تحديد المدخلات بشكل  	3-40
مـانسب ضمن ـتـلك المـاحفظ أو مجموـاعت الأصول. 

ــاًً  ــا أحيان ــا - يشــار إليه ــات المستخرجــة منه ــة أو البيان ــات الآلي ــع البيان لا يُُحظر استخدام أدوات جم 	4-40
بــاسم: استخلاص البيانــات أو عمليــة استيراد البيانــات من مواقــع الويب إلــى ملفــات بيانــات أو جداولهــا - مــع 

انت.  يـة، والتـحـقق من صـحـة البيـا يـة الفكرـ نـي، وـحـقوق الملكـ يـة، والحكم المهـ مراـاعة السرـ

إذا كانت المدخلات المهمــة غير كافيــة أو لا يمكن تبريرهــا بشكل منــاسب، فــلن يكون التــقييم موافقــاًً  	5-40
يـة.  تـقييم الدولـ لـلدليل أو مـاعيير الـ ـ

ــة  ــة القابل ــات ذات الصل ــادة استخدام البيان ُـعتمََد زي ــقيِّّم الم� ــى الم ــات - عل يجب - عند تصنيف البيان 	1-50
للملاحــظة إــلى أقــصى حد ممكن. 

يجب إضافــةًً إلــى ذلك اتبــاع التســلسل الهرمــي التالــي للأدلــة المقارنــة لجميــع تقييمــات الأصول أو  	2-50
الالتزامــات أو كليهمــا، شريطــة أن تكون جميــع الــعوامل الأخرى متســاوية، فعلــى سبيل المثــال: البيانــات ذات 

لـة الـتـي يمكن ملاحظتـاه الصـ
أ أدلة مقارنة مباشرة.  	.
ب أدلة مقارنة غير مباشرة.  	.
ج بيانات السوق العامة.  	.
د مصادر أخرى.  	.

يجب علــى المــقيِّّم المــعتََمََد - عند تطبيق التســلسل الهرمــي للأدلــة المقارنــة - التــأكد من تطبيق  	3-50
خصــائص البيانــات والمدخلات المناسبــة بشكل كامل، ومن استخدام الحكم المهنــي لتــقييم الأهميــة النسبيــة 

للأدــلة عــلى ـأـاسس كل حـاـلة عــلى حدةٍٍ. 
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يجب أن تكون المدخلات المحددة متســقة مــع نمــاذج التــقييم المستخدمــة لتــقييم الأصل أو الالتزام أو  	4-50
ام كليهـ

يجب شرح المدخلات، ومصدرها، وكيفية استخدامها، وتبرير ذلك، وتوثيقه.   	5-50

يجب اعتبــار الــعوامل البيئيــة والاجتماعيــة والحوكمــة المهمــة - المرتبطــة بقيمــة الأصل أو الالتزام  	6-50
أو كليهــام - جزءاًً من عملــية اختــاير البيـاـانت والمدخلات. 

دراسة السوق:

ُـعتمََد إجراء دراســة سوقيــة باعتبارهــا جزءاًً من عمليــة التــقييم؛ لــلوصول إلــى  يجب علــى المــقيِّّم الم� 	1-60
ام اه الأصل أو الالتزام أو كلاهـ قـع فيـ تـي يـ لـلسوق الـ فـهم راـسـخ ـ ـ

يجب أن تتضمن دراســة السوق تحديد البيانــات، وجمعهــا، وتحليلهــا علــى المستويين الكلــي والجزئــي،  	2-60
وهــي بيانــات تصف الــقوى المؤثرة علــى أداء القطــاع ذي الصلــة والأصل أو الالتزام، بمــا فــي ذلك الــعوامل 

البيئـيـة والاجتماعـيـة والحوكـمـة. 

ُـعتمََد إدراج معلومــات كافيــة فــي دراســة السوق لدعم عمليــة التــقييم، بشرط أن  يجب علــى المــقيِّّم الم� 	3-60
يـة.  ابت السوقـ حـليلاًً للتقلـ امت تـ تـلك المعلوـ تتضمن ـ

يجب - فــي حالــة الأصول الاستثماريــة - أن تتنــاول دراســةُُ السوق الجوانبََ الجوهريــة؛ مثل: توقعــات  	4-60
اـلـعرض والـطـلب، وجودة تدفـاقت دخل الأصل، واستدامـتـه، وجودة التدفـاقت النقدـيـة المستقبلـيـة. 

ــقييم  ــة الت ــاء عملي ــة أثن ــي تمر بهــا الدورة السوقي ــة الت كمــا يجب أن تتضمن الدراســة تحــليلاًً للمرحل 	5-60
التسويق.  وفترة  السوق،  الــاسئدة، ومؤشرات  السوق  اتجـاـاهت  مثل:  الرئيســية؛  الأداء  بمؤشرات 

60
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اختيار المدخلات:

وثائق البيانات والمدخلات:

يجب - عند اختيــار المدخلات والبيانــات - أن تكون ذات صلــة مبــاشرة بــالأصل أو الالتزام محل  	1-70
الــتقييم، ــمع مراــاعة نــاطق اــلعمل، وطريــقة الــتقييم، ونموذج الــتقييم المستخدم. 

يجب أن تكون المدخلات كافيــة لاستخدام نمــاذج التــقييم – مثل: الأســلوب المقــرََان، أو التدفقــات  	2-70
النقديــة المخصومــة - فــي عمليــة تــقييم الأصول أو الالتزامــات أو كليهمــا؛ بنــءًًا علــى استخدام المــقيِّّم لحكمــه 

نـي.  المهـ

ــار المدخلات  ــة - اختي ــات المماثل ــقييم المحــافظ أو مجموعــات من الأصول أو الالتزام يجب - عند ت 	3-70
احفظ أو مجموــاعت الأصول.  تـلك المـ المناســبة لبيـاـانت ـ

يجب توضيح مصدر البيانات والمدخلات المهمة، وتفسير سبب اختيارها واستخدامها وتوثيقها.   	1-80

يجب أن يكون التوثيق كافيــاًً ليكون المــقيِّّم المــعتََمََد قــادراًً علــى تطبيق الحكم المهنــي، وفــهم سبب تحديد  	2-80
بيـاانت معيـنـة باعتبارـاه بيـاانت ذات صـلـة، واختـاير المدخلات واعتبارـاه معقوـلـة. 

قد تختلف صيغة التوثيق ومكانه حسب نطاق العمل.   	3-80
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الاعتبارات البيئية والاجتماعية والحوكمة:

قد تؤثر الــعوامل البيئيــة والاجتماعيــة والحوكمــة فــي استخدام الأصل أو فــي الــقدرة علــى الاستفــادة  	1-90
منــه، سواء نتيجــة أسبــبا طبيعيــة مثل الفيضانــات والــعواصف الشديدة والزلازل وحرائق الغابــات المرتبطــة 
بتــغير المنــاخ، أو أسبــبا غير طبيعيــة مثل التــلوث، أو نتيجــة عوامل مختلطــة مثل الــهبوط الأرضــي الناتــج 
عن أنشطــة استخراج المعــادن الســابقة.   ويظل السؤال الجوهري فــي هذا السيــاق هو مدى تــأثير هذه الــعوامل 

عـلـى قيـمـة الأصل. 

عند تــقييم هذه الــعوامل أو التعــليق عليهــا يجب توخــي الحذر، إذ قد لا يمتــلك المــقيّّم المــعتمد المعرفــة  	2-90
ــقدير  ــي هذا المجــال ت ــاًً ف ــة المتزايدة عالمي ــا.   ومن الأمثل ــعض جوانبه ــي ب ــة ف أو الخبرة المتخصصــة الكافي
ــة  ــة المتعلق ــة والسوقي ــات التنظيمي ــال للمتطلب ــة محددة، للامتث ــة، خلال فترة زمني ــة اللازم ــات الرأسمالي النفق
بكفــاءة الطاقــة وخــفض الانبعاثــات الكربونيــة.   وفــي مثل هذه الحــالات قد يكون من المنــاسب أن يوصــي المــقيّّم 

قـة.  نـة بمختصين أو خبراء ذوي علاـ يـة أو الاستعـا بـإجراء أبـاحث إضافـ الـمـعتمد ـ

ُـعتمََد علــى درايــة كاملــة بالتشريعــات والأطر التنظيميــة ذات الصلــة داخل  يجب أن يكون المــقيِّّم الم� 	3-90
تـقييم.  لـى الـ اه عـ مـة، وتأثيرـ يـة والحوكـ يـة والاجتماعـ لـعوامل البيئـ عـلق بـا ام يتـ ام فيـ كـة، لا سيـ المملـ

يجب مراعــاة تــأثير الــعوامل البيئيــة والاجتماعيــة والحوكمــة عند تحديد قيمــة الشركــة أو الأصل أو  	4-90
الالتزام، إذ قد تؤثر هذه الــعوامل فــي عمليــة التــقييم من منظور نوعــي أو كمــي، وقد تمثل مخــاطر أو فرصــاًً 

ينبـغـي أخذـاه ـفـي الاعتـابر. 

ي�	ُـعتبر الجــانبُُ البيئــي فــي الــعوامل البيئيــة والاجتماعيــة والحوكمــة غالبــاًً العــاملََ الأكثر وضوحــاًً فــي  5-90
َـه الأكثر قابليــة للقيــاس، والأكثر شــفافية من حيث التــأثير المــادي والسوقــي، وتميل اللوائــح  تــقييم الأصول؛ لأن�

البيئـيـة إـلـى أن تكون الأكثر تقدـمـاًً عالمـيـاًً مقارـنـة بـالـعوامل الأخرى. 

من أمثلة العوامل البيئية مثلاًً ما يلي: 	6-90
أ تلوث الهواء والماء.  	.
ب التنوع الحيوي.  	.
ج التغيرات المناخية.   )المخاطر الحالية والمستقبلية(	.
د المياه النظيفة والصرف الصحي.  	.
ه انبعاثات الكربون والغازات الأخرى.  	.
و إزالة الغابات.  	.
ز الكوارث الطبيعية.  	.
ح ندرة الموارد أو كفاءة استخدامها.   )مثل الطاقة والمياه والمواد الخام(	.
ط إدارة النفايات.  	.
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من أمثلة العوامل الاجتماعية مثلاًً ما يلي: 	7-90
أ العلاقات المجتمعية.  	.
ب الصراعات.  	.
ج رضا العملاء.  	.
د حماية البيانات والخصوصية.  	.
ه تنمية رأس المال البشري.   )الصحة والتعليم(	.
و الارتباط الوظيفي.  	.
ز تمكين المرأة ومكافحة التمييز العرقي.  	.
ح الصحة الجيدة والرفاهية.  	.
ط حقوق الإنسان.  	.
ي ظروف العمل.  	.
ك بيئة العمل.  	.

من أمثلة عوامل الحوكمة مثلاًً ما يلي: 	8-90
أ هيكل لجنة المراجعة.  	.
ب تنوع مجلس الإدارة وهيكله.  	.
ج الرشوة والفساد.  	.
د حوكمة الشركات.  	.
ه التبرعات.  	.
و معايير إعداد تقارير العوامل البيئية والاجتماعية والحوكمة، وتكاليفها التنظيمية.  	.
ز أجور الموظفين التنفيذيين.  	.
ح القوة المؤسسية.  	.
ط تخطيط التعاقب الإداري.  	.
ي الشراكات.  	.
ك الضغوط السياسية.  	.
ل سيادة القانون.  	.
م الشفافية.  	.
ن برامج الإبلاغ عن المخالفات.  	.

يجب مراعــاة الــعوامل البيئيــة والاجتماعيــة والحوكمــة وبيئتهــا التنظيميــة عند إجراء عمليــات التــقييم  	9-90
نـي.  مـه المهـ لـة عند تطبيق حكـ مـقيِّّم معقوـ نـاًً، ويجب أن يعتبرـاه الـ ام دام قيـاسـها ممكـ ـ

يختــلف مــعدل التــأثير المبــاشر أو غير المبــاشر للاستدامــة والــعوامل البيئيــة والاجتماعيــة والحوكمــة  	10-90
ــقيِّّم المــعتمد من  ــة، ولكــي يتمكن الم ــاختلاف الاختصاصــات القضائي ــقييم ب ــات الت ــة لعملي ــى الأحكام المهني عل
التكيف مــع تــغيرات السوق يجب عليــه الســعي المستمر لتــعزيز معرفتــهم، وتتمثل مهمتــه فــي تــقييم القيمــة فــي 
ــا، وأن يدرك  ــي، لا أن يقوده ــا ه ــع الأسواق كم ُـعتمََد واق ــقيِّّم الم� ــعكس الم ــة المتاحــة، ويجب أن ي ضوء الأدل
خصــائص الاستدامــة والــعوامل البيئيــة والاجتماعيــة والحوكمــة واتجاهــات السوق المرتبطــة بهــا، إضافــة إلــى 
الآـاثر المحتمـلـة ـلـهذه اـلـعوامل عـلـى قيم الأصول، سواء أكان ذلك عـلـى المدى اـلـقصير أم المتوسط أم الطويل. 
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ــقييم،  ــة الت ــي عملي ــي ستُُستخدم ف ــقييم الت ــاذج الت ــار نم ــقييم« اختي ــاذج الت ــفصل »)105( - نم ــاول ال يتن
وكيفيــة استخدامهــا، ولا يمكن لأي نموذج تــقييم – مثل: نمــاذج التــقييم الآليــة - أن يُُنتــج تقييمــاًً متوافقــاًً مــع 

ُـعتمََد حكـمـه المهـنـي.  لـفصل دون أن يطبق الـمـقيِّّم المـ اـ

ويــقصد بنموذج التــقييم أي برنامــج حاسوبــي يُُحــلل البيانــات بــاستخدام عمليــات آلية مثل: التحــليل الإحصائي، 
ــج الذكاء الاصطناعــي، لكنّّ  ــى الخبرة، وبرام ــائم عل ــة، والاستدلال الق ــي، والشبكات العصبي ــقدير التكيف والت
مخرجــاتِِ نموذج التــقييم نفسََــها ليست تقييمــاًً، وقد تستخدم مخرجــات نموذج التــقييم كمؤشر للقيمــة إذا اعتــقد 

الـمـقيِّّم المـُـعتمََد أن المخرـجـات موثوـقـة للاستخدام ـفـي المهـمـة المحددة. 

يمكن للمــقيِّّم المــعتمد استخدام نموذج التــقييم باعتبارهــا أداة فــي تطوير التــقييم أو مراجعتــه، ويــعتمد 
ُـعتمََد، ومدى ملاءمــة  الاستخدام المنــاسب لنموذج التــقييم - مثلــه مثل أي أداة أخرى - علــى مهــارة المــقيِّّم الم�

بـة.  مـة المطلوـ الأداة للمهـ

مقدمة 

ــقييم  ــاذج الت ــار »)105( - نم ــى المعي ــاداًً كاملاًً عل ــقييم« اعتم ــاذج الت ــفصل »105 - نم ــعتمد ال ي 	1-10
واستخدامــاه ــفي عملــية الــتقييم«. 

ــاًً،  ــاًً أم جزئي ــقييم، سواء أكان ذلك كلي ــة الت ــفيذ الكمــي لطريق ــقييم أداة تستخدم فــي التن يُُ	مثل نموذج الت 2-10
ــقييم  ــة الت ــي حين تُُمثل طريق ــة، وف ــي حســبا القيم ــى مخرجــات تستخدم ف ــقييم يُُحول المدخلات إل ونموذج الت
ــار  ــي تُُجرى ضمن إط ــات الت ــة البيان ــةٌٌ محددة لمعالج ــقييم آلي ــإن نموذجََ الت ــة، ف ــبا القيم ــلوباًً محدداًً لحس أس

تـقييم.  قـة الـ طريـ

ــة  ــقدير أو عملي ــا، بل مجرد ت ــي حد ذاته ــاًً ف ُـعد تقييم ــع ذلك - لا ت� ــقييم - م ــات نموذج الت إن مخرج 	3-10
حــاسبية، وليست رـأـياًً لقيــمة وصل إليــاه الــمقيِّّمُُ الــمعتمََد بتطبيق الحكم المهــني والخبرة. 

ــع  ــعتمد جم ــقيِّّم الم ــح للم ــة - أدوات مجرّّدة تتي ــة أم كمي ــقييم - سواء أكانت تجريبي ــاذج الت ــع نم جمي 	4-10
البيـاـانت؛ لمــاسعدته ــفي ــتقدير قيــمة الأصول أو الالتزاــامت أو كليهــام

يجب أن تكون نماذج التقييم ملائمة للغرض المقصود من عملية التقييم، ومتسقة مع المدخلات.   	5-10

يمكن إعداد نماذج التقييم داخلياًً أو أخذها من مختص أو مقدم خدمات.    	6-10

يجب اختبــار نمــاذج التــقييم ومعايرتهــا؛ لضمــان دقــة المخرجــات، ومناسبتهــا لــغرض التقييم، وأســاس  	7-10
القيـمـة، ونوع الأصول أو الالتزاـامت الـتـي تـقََُيََّم حالـيـاًً. 

يجب علــى المــقيِّّم المــعتََمََد - فــي جميــع الأحوال - تطبيق الحكم المهنــي والشك المهنــي عند اختيــار  	8-10
نــامذج الــتقييم، واستخدامــاه، وكذلك عند تطبيق المدخلات المستخدــمة ــفي نموذج الــتقييم. 
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الاستعانة بمختص أو مقدم خدمات:

خصائص نماذج التقييم المناسبة: 

يجوز للمــقيِّّم المــعتََمََد - إذا كان لا يمــلك نمــاذج التــقييم اللازمــة جميعهــا لأداء جوانب مهمــة التــقييم  	1-20
كلهــا - الاستعانــة بمختص أو مــقدم خدمــات لتــقديم نموذج تــقييم، ويجب تضمين اسم المختص أو مــقدم الخدمــة 

ـفـي ـتـقرير الـتـقييم. 

يجب علــى المــقيِّّم - قبل الاستعانــة بــأحد المختصين أو مقدمــي الخدمــات - تــقييم قدراتــهم، وتوثيقهــا،  	2-20
تـي يستخدمونـاه، وأنواعـاه، ووظائفـاه تـقييم الـ تـقييم نـامذج الـ وـ

ُـقصد بالملاءمــة، لأغراض هذا  يجب علــى المــقيِّّم المــعتمََد أن يــقرِّّر مدى ملاءمــة نموذج التــقييم، وي� 	1-30
اً من حيث طبيعــة الأصول أو الالتزامــات، ونطــاق الــعمل، وطريقــة التــقييم  الــفصل، أن يكون النموذج مناسب�

الـمـعتمدة. 

ـُعتمََد تطبيق الحكم المهنــي لتحــقيق التوازن بين خصــائص نموذج التــقييم؛  يجب علــى المــقيِّّم الم� 	2-30
لاختــاير نموذج الــتقييم الأكثر مناســةًًب، وفيــام يــلي خــاصئص نــامذج الــتقييم المناســبة

أ الدقة: خلو نموذج التقييم من الأخطاء، وتطبيقه بطريقةٍ تتوافق مع أهداف التقييم.  	.
ب الشمولية: يتناول نموذج التقييم خصائصَ الأصل أو الالتزام أو كليهما جميعَها؛ لتحديد القيمة.  	.
ج التوقيت المناسب: يوضح نموذج التقييم ظروف السوق اعتباراً من تاريخ التقييم.  	.
د الشــفافية: يجــب أن يفهــم الأشــخاصُ - الذيــن يُعــدون نمــوذج التقييــم جميعُهــم، ويعتمــدون عليــه – 	.

الآليــة التــي يســير عليهــا نمــوذج التقييــم، والقيــود المتأصلــة فيــه.  

يمكن ألا تتضمن نمــاذج التــقييم فــي بــعض الحــالات هذه الخصــائص جميعهــا، ولذا يجب علــى المــقيِّّم  	3-30
ــعمل  ــاًً لنطــاق ال ــقييم الأصول أو الالتزامــات وفق ــلنموذج الملائم لت ــقييم، والتوصل ل ــاذج الت ــقدير نم ُـعتمََد ت الم�

وطريـقـة الـتـقييم. 
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اختيار نموذج التقييم واستخدامه:

ــعددة من  ــقييم أنواع مت ــة الســعودية لت ــي المملكــة العربي ــى نطــاق واســع ف ــقييم عل ــاذجُُ الت تستخدم نم 	1-40
ــي  ــعديد من التطورات ف ــاذج - مثل ال ــة، وهذه النم ــارات السكني ــقييم العق ــا صُُِمِّمت أصلاًً لت الأصول، رغم أنه
مجــال البيانــات والتقنيــة - تتيــح فرصــاًً جديدة، لكنّّهــا فــي الوقت نفســه تطرح تحديــات وأخطــاراًً لجميــع 

المستخدمين الــمقصودين الذين يــعُِِدُُّون مــفهوم القيــمة، أو ــيعتمدون علــيه. 

جَُُ التــقييم بأنظمــة حاسوبيــة دون  يمكن أن تكون نمــاذج التــقييم آليــة بــالكامل بنسبــة %100، إذ يُُستََنت� 	2-40
ــي  ــة الت ــاذج الهجين ــعة من النم ــة واس ــفرض مجموع ــي ي ــع العمل ــإن الواق ــع ذلك ف أي تدخل بشري يُُذكر، وم

ايت التدخل البشري.  فـي مستوـ يـة، وـ انت الرقمـ فـي استخدام مـاصدر البيـا افوت ـ تتـ

ــقييم« يُُستخدم  ــح »الت ــأن مصطل ــة ب ــى دراي ُـعتمََد عل ــقيِّّم الم� يجب - من منظور السوق - أن يكون الم 	3-40
ــعتمد - فــي  ــقييم، وت ــاًً بنمــاذج الت ــاًً أو جزئي ــقديرات القيمــة المستخلصــة كلي ــى نطــاق واســع جداًً، ويشمل ت عل
ــقديم  ــاذج؛ لت ــى هذه النم ــال عل ــي أسواق رأس الم ــاركون ف ــة والمش ــات المالي ــالات - المؤسس ــعديد من الح ال
تــقديرات مبدئيــة للقيمــة، لا سيمــا عند الحاجــة إلــى تــقدير سريــع قبل إصدار تــقييم رسمــي يستوفــي متطلبــات 

تـقييم.  ُـعتمََدة لنـامذج الـ المـاعيير المـ

يجب اختيــار نموذج التــقييم الذي يتنــاسب مــع الاستخدام المــقصود، وأســاس القيمــة، والأصل أو  	4-40
الــتقييم.  محل  الالتزام 

ــع غض  ــقصود أم لا، م ــه للاستخدام الم ــقييم لتحديد مدى مناسبت ــقيِّّم فحص نموذج الت ــى الم يجب عل 	5-40
الطرف عــام إذا كان قد أُعُِِدََّ من مــاصدر داخلــية أو خارجــية. 

يجب أن يفهم المقيِّّم المُُعتمََد طريقة استخدام نموذج التقييم.   	6-40

يجب اختبــار أداء نموذج التــقييم من حيث الأداء الوظيفــي، وتحــليل مخرجاتــه؛ لضمــان دقتهــا، ويجب  	7-40
لـة.  مـة محتمـ تـعديلات مهـ تحديد أي قيود كبيرة، وأي ـ

يجب تحديث نمــاذج التــقييم المستخدمــة بــاستمرار، ورصدهــا، وتقييمهــا، وتعديلهــا؛ للتــأكد من أنهــا  	8-40
لـة.  قـة وكامـ بـة ودقيـ تظل مناسـ

يجب - إذا اكتُُشفت قيود مهمة، أو تعديلات لازمة – شرحها، وتبريرها، وتوثيقها.   	9-40

لن يكون التقييم موافقاًً للمعايير ما لم تُُفسََّر القيودُُ أو التعديلات الجوهرية تفسيراًً منطقياًً.   	10-40

40
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توثيق نموذج التقييم:

يجب أن يكون في نموذج التقييم المناسب وثائق تتضمن المعلومات الآتية: 	1-50
أ معلومات تدعم اختيار نموذج التقييم، أو تدعم إعداده.  	.
ب معلومات توضح المدخلات والمخرجات.  	.
ج المدخلات المهمة.  	.
د القيود.  	.
ه إجراءات مراقبة الجودة ونتائجها.  	.

يجب أن تكون الوثــائق الداعمــة كافيــة لتوضيــح مبررات اختيــار نموذج التــقييم، أو نماذجــه، كمــا يجب  	2-50
عـلـى الـمـقيِّّم المـُـعتمََد دراستـاه بعنـايـة، وتطبيق حكـمـه المهـنـي. 

يُُ	سمــح بــاستخدام البيانــات مفتوحة المصدر، والبيانــات التجارية المتاحة، وتقنيــات الذكاء الاصطناعي،  3-50
بشرط أن يكون استخدامهــا متوافقــاًً مــع الحكم المهنــي، ونطــاق الــعمل، وإعداد التقــارير، والسجلات المُُحتــفظ 

بـاه

ــاًً أو  ُـعتمََد - عند استخدام البيانــات مفتوحــة المصدر، والبيانــات المتاحــة تجاري يجب علــى المــقيِّّم الم� 	4-50
لـي ام يـ اعة ـ عـي - مراـ ام، أو الذكاء الاصطنـا كليهـ

• سرية البيانات.  	
• حقوق الملكية الفكرية.  	
• التحقق من المدخلات والمخرجات.  	
• الشفافية مع المستخدم أو المستخدمين المعنيين بالتقييم.  	
• جميع العوامل الأخلاقية والتقنية والقانونية الأخرى ذات الصلة.  	

50
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التوثيق وإعداد التقارير

مقدمة 
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تقارير التقييم
الغرض من إعداد تقارير التقييم 
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تمثل تقــارير التــقييم ووثائقــه سمــاتٍٍ مهمــة ومُُميزة لمعــايير التــقييم الدوليــة، وتســاعد مجتمعــةًً فــي تحــقيق 
الاتســاق والكفــاءة المهنيــة، وتحــقيق الشــفافية، وقابليــة المقارنــة، وفــي الثقــة فــي التــقييم لخدمــة المصلحــة 

العامة. 

ــات،  ــلق بالتعليم ــا يتع ــفافاًً فيم ــة وأن يكون ش ــة ومهني ــة واضح ــة كتابي ــقييم بصيغ ــقريرُُ الت ــقدََّم ت يجب أن ي
والــغرض، وأسس التــقييم، والأســاليب، والطرق، والاستنتاجــات، إضافــة إلــى الاستخدام المــقصود منــه، كمــا 

هو موـضـح ـفـي نـطـاق اـلـعمل المـتـفق علـيـه. 

مقدمة  :

يــعتمد الــفصل )106( علــى المعيــار »)106( - التوثيق وإعداد التقــارير« فــي معــايير التــقييم  	01-10
الدولــية الــمعتمدة، والذي يتــانول التوثيق وإعداد التــاقرير لعملــايت الــتقييم. 

يجب أن يحوي التــقييم الممتثل لــلدليل توثيقــاًً كافيــاًً - عند إعداد تقــارير لضمــان الشــفافية وتــقديم  	02-10
المعلومــات لــلمستخدم المــقصود – عن أســاليب التــقييم وطرقــه، والمدخلات، ونمــاذج التــقييم، والحكم المهنــي، 

لـقيم( الناتـجـة.  والقيـمـة )اـ

يجب توثيق نتائــج التــقييم أو مراجعتهــا، والإبلاغ عنهــا كتابيــاً؛ً سواء أكان ذلك ملفــتٍٍا ورقيــةًً أم  	03-10
ــا من  ــا، وفهمه ــارات يمكن قراءته ــقييم بعب ــارير الت ــة أخرى، ويجب أن تُُصــاغ تق ــةًً أم وســائط مسجل إلكتروني

تـقييم.  ابلأصل أو الالتزام محل الـ قـة ـ فـة مسبـ يـه معرـ شخص ليس لدـ

ُـعتمََد  ــقيِّّم الم� ــا إذا كان الم ــقييم، بصرف النظر عم ــى الت ــارير عل ــات التوثيق وإعداد التق تنطبق متطلب 	04-10
لـعميل.  يـة من قبل اـ عـه مـاصدر خارجـ عـقد مـ لـعميل، أو أبرََمََ الـ فـاًً لدى اـ موظـ

يجب الحفــاظ علــى الوثــائق طوال فترة التــقييم، ويجب أن تصف هذه الوثــائق التــقييم وأســاس  	05-10
الاستنتاجــات التــي توصل إليهــا، كمــا يجب أن يفــي مستوى التوثيق علــى الأقل بالمتطلبــات الواردة فــي الــفصل 

)106( - نمــاذج التــقييم - التوثيق وإعداد التقــارير، الــقسم 20. 

يجب تــقديم التقــارير إلــى الــعميل كتابيــاًً )انظر الفــقرة 10-03 من هذا الــفصل(، ويجب أن يستوفــي  	06-10
لـفصل.  ــقسم 30 من هذا اـ ــي ال ــتِِا الواردةََ ف ــى الأقل المتطلب مستوى التوثيق عل

10
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ت�قََُدََّم التقييمــات لــعملاء مختلــفين، ولأغراض متنوعــة، وفــي مناسبــات مختلفــة، وفــي بــعض الحــالات  	07-10
سيكون الــعملاء علــى درايــة كبيرة بــالأصول والالتزامــات، بينمــا فــي حــالات أخرى قد يُُطْْل�ــعون علــى الأصول 
ُـعتمََد، وسيُُستََخْْدََمُُ - فــي بــعض الحــالات - التــقرير باعتبــاره  والالتزامــات أو كليهمــا عند قراءة تــقرير المــقيِّّم الم�
جزءاًً من عمليــة اتخــاذ الــقرار للاستثمــار، أو التخــارج من استثمــار رئيســي، بينمــا فــي حــالات أخرى يســعى 
الــعميل فــقط للاطلاع علــى القيمــة الحاليــة للأصول والالتزامــات أو كليهمــا، ويمكن أن يكون التــقرير موجهــاًً 
للــعميل فــقط، أو أن يكون لــه مستخدِِمون مــقصودون آخرون، وسيختــلف - بــالنظر إلــى ذلك – محتوى 
تــقرير التــقييم، وطولــه، وتفاصيلــه اعتمــاداًً علــى الــغرض من التــقييم، ومــلف تــعريف الــعميل، واحتياجاتــه، 
وبالتالــي يــعتمد محتوى تــقرير التــقييم، وطولــه، وتفاصيلــه علــى الــغرض من التــقييم، ومــلف تــعريف الــعميل، 
ــأكيد  ــقييم، وت ــة التكليف بالت ــعميل فــي بداي ــقرير ومحتواه مــع ال ــه؛ لذلك يجب الاتفــاق علــى شكل الت واحتياجات

ذلك خطـيـاًً ـفـي نـاطق اـلـعمل، أو اـلـعرض الـمـقدم، أو خـباط التكليف. 

يجب - فــي جميــع الحــالات - أن يتوافق التوثيق وإعداد التقــارير مــع المتطلبــات الواردة فــي نموذج  	08-10
فـي تـاقرير الـتـقييم الـاصدر عن الهيـئـة.   الـتـقرير الـمـعتمد المتضمن الحد الأدـنـى من المتطلـابت الواجب توافرـاه ـ

التوثيق

يُُ	مثل التوثيق سجلاًً مكتوبــاًً للتــقييم أو مراجعــة التــقييم، وقد يتضمن مراسلات الــعميل أو وثــائق الــعمل  01-20
الـتـي تُُستخدم لدعم الاستنتـااجت الـتـي وصل إليـاه الـمـقيِّّم الـمـعتََمََد، وللامتـاثل ـلـلدليل. 

يعد التوثيق دليلاًً على النتائج التي وصل إليها المقيِّّم المعتََمََد، ويضمن الامتثال للفصول والمعايير.   	02-20

يجب أن تتضمن الوثــائق دائمــاًً وصفــاًً للتــقييم، وتقنيــات إدارة المخــاطر التــي يستخدمهــا المــقيِّّم  	03-20
ــققِِ من  ــاراتِِ التحمل، وتوحيدِِ الإجراءات، والتح ــة؛ مثل: اختب ــات غير الدقيق ــة التقييم ــليل احتمالي ُـعتمََد لتق الم�
ــقق من  ــة، والتح ــة، واستخدامِِ طرق مختلف ــلبُُ آراء ثاني ــا ط ــي قد يكون منه ــةِِ الت ــة النموذج، والاستقلالي صح

صــحة المدخلات. 

ــا، ويجب الّاأ  ــليل فيه ــة لا غموض ولا تض ــفحص الذي أُجُرِِيََ بوضوح ودق ــاصيل ال يجب تسجيل تف 	04-20
فـاًً.  تعـطـي انطبـاعـاًً زائـ

يجب الاحتفــاظ بالوثــائق؛ لوصف التــقييم أو مراجعــة التــقييم، ويجب أن يكون التوثيق كافيــاًً لتــفسير  	05-20
ُـعتمََد بتطبيق الحكم المهنــي  الاستنتــجا الذي وصل إليــه المــقيِّّم، ويجب أن يكون التوثيق كافيــاًً للسمــاح للمــقيِّّم الم�

لـفـهم نـاطق الـتـقييم، واـلـعمل المنجز، والاستنتـااجت الـتـي وصل إليـاه

يجب حــفظ التوثيق فــي مــلف الــعمل، ويجب إعداد مــلف الــعمل بطريقــة تُُمِكِّن أي شخص لم يشــارك  	06-20
ُـعتمََد لــلوصول  مسبقــاًً فــي المهمــة من مراجعــة المــلف، وفــهم المراحل الرئيسيــة للــعمل التــي اتََّبعهــا المــقيِّّم الم�

إـلـى استنتـااجت الـتـقييم. 

20
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فــي بــعض الحــالات، تُُدرج جميــع الوثــائق فــي تــقرير التــقييم أو تــقرير مراجعــة التــقييم، وفــي حــالات  	07-20
أخرى يجب الاحتفــاظ بوثــائقََ إضافيــةٍٍ بنــءًًا علــى نطــاق الــعمل المُُتــفق عليــه، ويجب أن تتضمن الوثــائق 
أموراً؛ً منهــا: مراسلات الــعميل، والطرق البديلــة المكتشــفة، والبيانــات، والمدخلات الإضافيــة التــي نُُظِِر فيهــا، 
ُـعتمد عليــه، وإجراءات مراقبــة جودة التــقييم المتبعــة.    والمخــاطر، وأوجــه التحيز المتناولــة، والحكم المهنــي الم�

33

ُـعتمََد  يجب أن تصف الوثــائق فــي جميــع الحــالات التــقييم أو مراجعــة التــقييم، وكيفيــة سيطرة المــقيِّّم الم� 	08-20
ُـعتمََد الاحتفــاظ بنسخــة من أي تــقرير يتضمن القيمــة، وبسجل أعمــال  علــى أخطــار التــقييم، ويجب علــى المــقيِّّم الم�
التــقييم المُُنــفذة لــفترة مــا؛ وفقــاًً للمتطلبــات القانونيــة أو التنظيميــة أو الرسميــة أو التعاقديــة المتعلقــة بــالاستخدام 

المــقصود34.

يجب استكمــال الوثــائق الموجودة فــي مــلف الــعمل بحــلول وقت إصدار تــقرير التــقييم، ويجب أن يحوي  	09-20
جمـيـع المكوـانت الضرورـيـة بصرف النظر عـام إذا كان قد صدََرََ ـتـقرير ـتـقييم موجز أم ـاشمل. 

يجب أن تحوي الوثائق العناصر الآتية: 	10-20
أ نسخة ورقية أو إلكترونية من تقرير التقييم.  	.
ب المراسلات والمذكرات، وأي مستندات داعمة.  	.
ج سجل فحوصات تعارض المصالح ونتائجها والإجراءات المتخذة بناءً عليها.  	.
د معلومات وبيانات وإجراءات كافية؛ لدعم رأي المقيِّم المُعتمَد، ومن ذلك مثلاً:	.

	1  نتائج الاستفسارات.  .
	2  مصادر البيانات.  .
	3 أساليب التقييم المستخدمة، والتحليلات، والحسابات.  .

يجب الاحتفاظ بالوثائق الواردة في ملف العمل لمدة لا تقل عن 10 سنوات35.     	11-20

تقارير التقييم:

ُـعتمََد عن القيمــة مــع الــعميل، وهو وثيقــة  تــقرير التــقييم هو التواصل الشــامل لــلحكم المهنــي للمــقيِّّم الم� 	01-30
تُُوضِّّــح بالتــفصيل النطــقََا، والافتراضــتِِا الرئيسيــةََ، وأســاليب التــقييم، وطرقــه، واستنتاجــات المهمــة، ويــقدم 
التــقريرُُ رأيــاًً مهنيــاًً عن القيمــة مدعومــاًً بأســاس قيمــة )أو أسســها( مــعترََف بهــا، كمــا هو منصوص عليــه فــي 

إـاطر اـلـفصل والمـاعيير. 

30-02	 يجب أن تقدم تقاريرُُ التقييم شرحاًً مفصلاًً ومنظماًً جيداًً لأساس تحديد القيمة الـمُُستخدم36.   

قد تستند تقــارير التــقييم إلــى وثــائق أخرى، وقد يكون من تــلك الوثــائق مثلاًً: السياســات، والإجراءات  	03-30
الداخلـيـة. 

30

  )المادة 17( من نظام المقيِّمين المُعتمَدين و)المادة 15( من قواعد سلوك مهنة التقييم وآدابها33	.
  )المواد 13-15 و25( من قواعد سلوك مهنة التقييم وآدابها34	.
  )المادة 17( من نظام المقيِّمين المُعتمَدين و)المادة 25( من قواعد سلوك مهنة التقييم وآدابها35	.
  قواعد سلوك مهنة التقييم وآدابها )المادة 13(36	.
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30 - 06  يُُمكن أن ت�ُـقدم التعــاقدات الدائمــة التــي تتطــلب إجراء عمليــات تــقييم مُُتكررة تحديثــات لأحد التقــارير 
الحالـيـة الـتـي تمتثل للمـاعيير شريـطـة الاتـافق عـلـى ذلك ـفـي نـاطق اـلـعمل. 

يُُ	مكن للمقيِّّم المعتمد إصدار مسودة تقرير تقييم للعميل قبل استكمال تقرير التقييم النهائي.   07-30

يجب على المقيِّّم المُُعتمََد - عند إصدار مسودة تقرير تقييم - أن يوضح ما يلي: 	08-30
• أنَّ الرأي مؤقت، ويخضع لاستكمال التقرير النهائي.  	
• أنَّ الرأي مُوجّه للأغراض الداخلية للعميل، لا غير.  	
• أنَّها مسودة، وينصّ على ذلك؛ ويجب على المقيِّم المعتَمَد عدم التوقيع على المسودة.  	
• أنَّ المسودة لا يجوز نشرها، أو الكشف عنها.  	

ــع  ــقرير، م ــلق بمسودة الت ــا يتع ــعميل فيم ــع ال ــاته م ــج مناقش ُـعتمََد تسجيل نتائ ــقيِّّم الم� ــى الم يجب عل 	09-30
ُـعتمََد تــلك المعلومــات، وإلــى  الإشــارة إلــى أي معلومــات أو اقتراحــات قدمهــا الــعميل، وكيف استخدم المــقيِّّم الم�

تـه.  َـه، أو عدم مراجعـ ُـعتمََد تقييمـ باب مراجـعـة الـمـقيِّّم المـ أسـ

يجب الّاأ تقلََّ المعلومات في التقرير النهائي عمّّا يلي: 	10-30
أ نطاق العمل المتفق عليه 37.  	.
ب ــر 	. ــات تقري ــع صفح ــي جمي ــر ف ــب أن يظه ــه، ويج ــم ترخيصــه وتاريخ ــد، ورق ــم المُعتمَ ــم المقيِّ اس

ــم.   التقيي
ج أسماء المشاركين في إعداد تقرير التقييم وأرقام عضوياتهم وأدوارهم.  	.
د ــة، 	. ــارات، والمنشــآت الاقتصادي ــم العق ــل: تقيي ــد بممارســته؛ مث ــم المعتم ــذي يُصــرّح للمقيِّ ــرع ال الف

ــة.   ــكات المنقول ــدات، والممتل والآلات، والمع
ه أسلوب أو أساليب التقييم المستخدمة	.
و طريقة أو طرق التقييم، أو نماذج التقييم المطبقة.  	.
ز القيمة والأساس المنطقي للتقييم.  	.
ح تاريخ التقرير )الذي يمكن أن يختلف عن تاريخ التقييم(	.
ط بيان يؤكد استقلالية المقيِّم المُعتمَد عن الأصل والالتزام محل التقييم أو كليهما.  	.
ي ــم المُعتمَــد، ويجــب أن يتضمــن العلامــة أو الصيغــة المســتخدمة للمصادقــة علــى هويــة 	. توقيــع المقيِّ

ــم.   المقيِّ
ك رقم إيداع تقرير التقييم لدى الخدمات الإلكترونية للهيئة.  	.

يجب إيلاء اهتمــام خــاص لتحديد المحــافظ ومجموعــات وتصنيفــات الأصول والالتزامــات أو كليهمــا،  	11-30
ُـعتمََد أن يــأخذ فــي الاعتبــار مفــهوم »التصنيف« أو »التجميــع«، وتحديد فئــات الأصول  ويجب علــى المــقيِّّم الم�
والالتزامــات المختلفــة أو كليهمــا، وأي افتراضــات تتعــلق بــالظروف التــي قد تُُطرََح بموجبهــا الأصول 

فـي السوق.  والالتزاـامت ـ

ُـعتمََد أن يذكر يََّأ أمور - يعــلم بهــا أثنــاء إجراء التــقييم – قد تؤثِّّر علــى الــقيم  كمــا يجب علــى المــقيِّّم الم� 	12-30
المبل�ّـغ عنهــا، وقد تشمل هذه الأمور مثلاًً - بالنسبــة للعقــارات - التــلوثََ المحتمل فــي الأصول محل التــقييم، أو 
قريبــاًً منهــا، أو وجودََ مواد ضــارة أو مشــاكلََ مرتبطــة بالملكيــة، أمــا المنشــآت الاقتصاديــة  والآلات والمــعدات 
لَِمََِ المــقيِّّم المــعتََمََد أثنــاء إجراء التــقييم  والممتــلكات المنقولــة أو كلهــا، فــقد تكون الأمور الواجب ذكرهــا – إذا ع�
ــعوامل  ــارات ال ــلوب الإدارة، وعمر الآلات، أو اعتب ــا - عوامل مثل: أس ّـغ عنه ــقيم المبل� ــى ال ــا قد تؤثِّّر عل نََّأه

البيئـيـة والاجتماعـيـة والحوكـمـة، ومتطلباتـاه
  )المادتان 11 و14( من قواعد سلوك مهنة التقييم وآدابها37	.



97

الدليل المهني الشامل لأعمال التقييم

ــاًً لوصف الاستنتاجــات التــي وصل إليهــا  ــقييم كافي يجب - فــي جميــع الحــالات - أن يكون تــقرير الت 	13-30
مـقيِّّم الـمـعتمد.  نـي للـ لـلحكم المهـ قـاًً ـ مـقيِّّم الـمـعتََمََد، وأن يكون مـعـقولاًً وفـ الـ

ــع  ــار المكون من أرب ُـعتمََد تطبيق الاختب ــى المــقيِّّم الم� ــي - عل ــى تطبيق الحكم المهن ــة إل يجب - إضاف 	14-30
تـقييم، والذي يشمل تـقرير الـ اقط لـ نـ

	1 يجــب أن يوفــر تقريــر التقييــم للمســتخدمين المقصوديــن فهمــاً كافيــاً وواضحــاً للتقييــم، مــع مراعــاة .
نــوع الأصــل والالتــزام أو كليهمــا، والغــرض مــن التقييــم.  

	2 يجــب الاتفــاق علــى هيــكل تقريــر التقييــم مــع جميــع الأطــراف، باعتبــاره جــزءاً مــن تحديــد نطــاق .
العمــل.  

	3 ــم معتمــد ذي خبــرة مناســبة، وليــس لــه . يجــب أن يكــون تقريــر التقييــم أيضــاً كافيــاً لمختــص أو مُقيِّ
مشــاركة ســابقة فــي مهمــة التقييــم لمراجعتــه.  

	4 يجب أن يكون تقرير التقييم مماثلاً لما سيصدره نظراء المقيِّم في مهام مماثلة.  .

ُـعتمََد - رغم وجود تضــارب فعلــي أو محتمل فــي المصالــح - فيجب الإفصــاح عن  ّـه المــقيِّّم الم� إذا وُُج� 	15-30
هذا التضــارب مــع تسجيل إشــعار بأنــه قد أُخُطِِرََ الــعميل بــه، مــع توضيــح التدابير المتخذة لضمــان عدم تــأثيره 

ُـعتمََد38.    ســلباًً علــى رأي المــقيِّّم الم�

يجب علــى المــقيِّّم المــعتََمََد - قبل قبول مهمــة التــقييم - التحــقق من أن جميــع الأفراد المشــاركين فــي  	16-30
ُـعتمََد - يــلتزمون بــأحكام الفــقرة )1( من هذه  مهمــة التــقييم - الذين يــقومون بأعمــال التــقييم فــي شركــة المــقيِّّم الم�
المــادة، )يُُرجــى الاطلاع علــى فــقرة 30-16( واستبدال أي فرد غير ـاقدر عـلـى الامتـاثل لأي من هذه الأحكام. 

ـُعتمََد إلــى أن هنــاك قيوداًً أو محددات ستؤثر علــى الامتثــال لمعــايير نمــاذج  إذا انتهــى المــقيِّّم الم� 	17-30
الــتقييم، فيجب عــلى الــمقيِّّم المــُعتمََد رفض المهــمة. 

الغرض من إعداد تقارير التقييم:

ـُعتمََد فــهم العلاقــة بين الاستخدام المــقصود )الــغرض من التــقييم( وأســاس  يجب علــى المــقيِّّم الم� 	1-40
ُـعتمََد الامتثــال للــفصل )102( و )104( الخــاص بــأسس القيمــة عند  القيمــة المقــابل لــه، ويجب علــى المــقيِّّم الم�
اختيــار الأســاس المنــاسب للقيمــة، سواء أكان ذلك وفقــاًً للأسس المحددة فــي معــايير التــقييم الدوليــة أم الأسس 
ُـعتمََد التــأكد من أن أســاس القيمــة المختــار منــاسب وملائم لشروط  غير المحددة فيهــا، كمــا يجب علــى المــقيِّّم الم�

الـتـقييم، واـلـغرض مـنـه. 

40

  )المادة 8( من قواعد سلوك مهنة التقييم وآدابها38	.
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إجراء عمليات التقييم لأغراض إعداد التقارير المالية:

توفر التقــارير الماليــة - المعروفــة أيضــاًً بــاسم الــقوائم الماليــة - معلومــات عن المركز المالــي للمنشــأة،  	2-40
وأدائهــا، والتــغيرات فــي وضعهــا المالــي، ممــا يســاعد الإدارة والملاك وأصحــبا المصلحــة الآخرين فــي اتخــاذ 
الــقرارات الاقتصاديــة، ويمكن أن تكون المنشــأة أي كيــان قانونــي - سواء أكان مُُسجلاًً أم غير مُُسجل - أو أي 
ــاًً  ــاًً قانوني ــة محددة - مطلب ــاًً لمعــايير محاسبي ــة - وفق ــة الدوري ــارير المالي مؤسســة، وعــادةًً مــا يكون إعداد التق
ــال  ــى الامتث ــقييم إل ــات الت ــجا عملي ــة، وقد تحت ــعظم الاختصاصــات القضائي ــي م ــآت ف ــعديد من أنواع المنش لل

لمجموـعـة من متطلـابت التـاقرير المالـيـة لإعداد التـاقرير المالـيـة، فمن ذلك
أ محاسبة الاستحواذ الناتجة عن اندمجا الأعمال.  	.
ب اختبارات انخفاض القيمة.  	.
ج إعداد القوائم المالية أو التقارير الداخلية للإدارة أو للأغراض الخاصة.  	.
د إعداد نشرة إصدار أو وثيقة عرض.  	.

عادةًً ما تتضمن التقارير المالية الكاملة العناصر الآتية: 	3-40
•  لميزانيــة العموميــة، وهــي معروفــة أيضــاً باســم قائمــة المركــز المالــي، وتعــرض أصــول المنشــأة، 	

والتزاماتهــا، وحقــوق الملكيــة فــي فتــرة زمنيــة محــددة.  
•  قائمــة الدخــل، وهــي معروفــة باســم قائمــة الدخــل الشــامل، أو حســبا الأربــاح والخســائر، وتوضــح 	

إيــرادات المنشــأة، ومصروفاتهــا، وأرباحهــا خــال فتــرة زمنيــة محــددة.  
•  قائمــة حقــوق الملكيــة أو قائمــة الأربــاح المحتجــزة، وتعــرض هــذه القائمــةُ التغيــراتِ فــي حقــوق 	

ملكيــة المنشــأة خــال الفتــرة المشــمولة بالتقريــر.  
• ــغيلية 	 ــطة التش ــيما الأنش ــأة، لا س ــة للمنش ــات النقدي ــطة التدفق ــن أنش ــة، وتبي ــات النقدي ــة التدفق  قائم

والاســتثمارية والتمويليــة.  
•  لإيضاحات المرفقة بالقوائم المالية.  	

يجب استكمــال عمليــات التــقييم - وفقــاًً للمعــايير المحاسبيــة الوطنيــة والدوليــة ذات الصلــة أو كليهمــا  	4-40
ــقيِّّمين  ــى الم ــا، ويجب عل ــقييم، وظروفه ــة الت ــة عملي ــى طبيع ــءًًا عل ــة؛ بن ــارير المالي ــى إعداد التق ــة إل - الهادف
المــعتََمََدين - لأنََّ هذه المعــايير تتطور بــاستمرار - الحرص علــى مواءمــة عملــهم معهــا بــالاطلاع علــى معــايير 

تـقييم الدولـيـة، والتوجيـاهت الـاصدرة من الهيـئـة والجـاهت التنظيمـيـة.  الـ

عُِِدُُّ  ُـها التــي ست� م الــعميل - الذي هو الجهــة نفس� ستُُطََبََّق المعــايير الدوليــة للتقــارير الماليــة عندمــا يــقِدِّ 	5-40
ــارير  ــة للتق ــايير الدولي ــعتمد المع ــي ي ــي اختصــاص قضائ ــاريره ف ــه - تق ــقييم ل ــي الذي يُُجرى الت ــقرير المال الت
ــقييم، ويدخل فــي  ــع فيهــا الأصول محل الت ــلف عن الذي تق ــة، وقد يكون هذا الاختصــاص القضائــي مخت المالي
ــة،  ــة الدولي ــايير المحاسب ــلس مع ــادرة عن مج ــفسيرات الص ــاييرُُ والت ــة المع ــارير المالي ــة للتق ــايير الدولي المع

يـة، ومن ذلك مـة الدولـ اعيير الاستداـ جـلس مـ ومـ
أ معاييــر المحاســبة الدوليــة: المعاييــر التــي صــدرت أصــاً قبــل عــام 2001م بالبادئــة IAS »معاييــر 	.

المحاســبة الدوليــة«، وتلــك التــي نُشــرت أصــاً لاحقــاً بالبادئــة IFRS »المعاييــر الدوليــة للتقريــر 
المالــي «  

ب معايير الإفصاح عن الاستدامة الدولية وفق المعايير الدولية للتقارير المالية.  	.
ج التفسيرات التي وضعتها لجنة تفسير المعايير الدولية للتقارير المالية.  	.
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ــي،  ــقرير المال ــة للت ــارير المالي ــة للتق ــايير الدولي ــة عديدة - المع ــي اختصاصــات قضائي ُـعتََمد - ف لم ت� 	6-40
ــي  ــة ف ــاريرََه المالي ــعميل تق ــا ال عُِِدُُّ فيه ــي ي� ــالات الت ــي الح ــة، وستُُطََبََّق - ف ــة ومحلي ــة معدل أو اعتُُمِِدََتْْ بصيغ
َـه هو الجهــة التــي ست�عُِِدُُّ  اختصــاص قضائــي لم يــعتمد المعــايير الدوليــة للتقــارير الماليــة، علمــاًً نََّأ الــعميلََ نفس�

يـة.  يـة المحلـ اقرير المالـ اعييرُُ إعداد التـ يـة – مـ اقرير المالـ التـ

إنََّ الأســاس الأكثر شيوعــاًً لتــقييم القيمــة - وفقــاًً للمعــايير الدوليــة لإعداد التقــارير الماليــة - هو القيمــة  	7-40
العادلــة وفق المعــايير الدوليــة للتقــارير الماليــة كمــا هو موضــح فــي المعيــار الدولــي لإعداد التقــارير الماليــة 
ذي الرقم )13( الخــاص بالقيمــة العادلــة، ورغم الأسس الأخرى التــي قد تكون مطلوبــة – مثل: القيمــة العادلــة 
بــعد خصم تكاليف البيــع والقيمــة المستخدمــة؛ بنــءًًا علــى الظروف والحقــائق المتعلقــة بكل حالــة - فــإن تــعريف 
القيمــة العادلــة - وفق المعــايير الدوليــة للتقــارير الماليــة - يمثل المبدأ والتوجــه الأساســي لعمليــات التــقييم 

المحاسبـيـة بموجب المـاعيير الدولـيـة للتـاقرير المالـيـة. 

ــعزيز  ــة لت ــة العادل ــي للقيم ــلسل هرم ــى تس ــي ذو الرقم )13( إل ــة الدول ــارير المالي ــار التق يشير معي 	8-40
الاتســاق، وقابليــة المقارنــة فــي القياســات المحاسبيــة، ويُُصنََّف هذا التســلسلُُ المدخلاتِِ المستخدمــةََ فــي التــقييم 
ــي  ــاشرة ف ــة للملاحظــة مب ــة قابل ــات حسب موثوقيتهــا؛ مدخلات المستوى )1(: أســعار معلن ــة مستوي ــى ثلاث إل
أسواق نشطــة لأصول أو التزامــات متطابقــة، وت�ُـعد الأكثر موثوقيــة.   مدخلات المستوى )3(: تــقديرات تستند 
إلــى افتراضــات داخليــة، وت�ُـعد الأقل موثوقيــة.   كمــا يتطــلب المعيــار زيــادة استخدام المدخلات القابلــة لــلرصد، 

لـلرصد قدر الإمكان.  لـة ـ لـى المدخلات غير القابـ قـليل الاعتـامد عـ وتـ

أ	مــا من حيث نطــاق الــعمل فيحتــجا الــفصل ذو الرقم )101( والمعيــار ذو الرقم )101( إلــى أن يكون  9-40
التــقييم ملائمــاًً للــغرض المــقصود منــه، فــإذا طُُــلب من المــقيِّّم إجراء تــقييم لأغراض التقــارير الماليــة، فيجب 
أن يكون مدركاًً لمتطلبــات الاستخدام المحاسبــي المحدد، والامتثــال للتوجيهــات والمعــايير ذات الصلــة، وقد 

يستدـعـي ذلك النظر ـفـي عـانصر إضافـيـة عند إعداد نـاطق اـلـعمل والاتـافق علـيـه. 
•  التأكيــد علــى كيفيــة اســتخدام أو تصنيــف الأصــل مــن قبــل الجهــة المُعــدة للتقاريــر الماليــة، وتحديــد 	

ــة أو  ــم المرتبطــة بالأصــول المتطابق ــي التقيي ــة، والمشــورة المُقدمــة ف المعالجــة المحاســبية المطلوب
المشــابهة، إذ يمكــن أن تختلــف المعالجــة وفقــاً لاســتخدام الأصــل؛ مثــل: الاحتفــاظ بــه للاســتثمار أو 

الإنتــجا علــى هيئــة أصــل فائــض مُعــد للبيــع أو علــى هيئــة مخــزون مُعــد للبيــع.  
•  تحديــد المعاييــر الدوليــة للتقاريــر الماليــة المعمــول بهــا، بمــا فــي ذلــك المعاييــر المتعلقــة بالغــرض 	

المحاســبي المحــدد الــذي يتطلــب التقييــم.  
•  يجــب الاتفــاق – إذا اقتــرن اســتخدام الأصــل بأصــول أخــرى يمكــن تحديدهــا بشــكل منفصــل - علــى 	

»وحــدة الحســبا«؛ أي: كيفيــة تقييــم الأصــول؛ هــل ســتُقَيَّم مجموعــةً، أم منفصلــة؟
•  أســس القيمــة المطلوبــة وفقــاً للمعاييــر المحاســبية ذات الصلــة، وتُعتبــر القيمــة العادلــة - كمــا هــي 	

معرفــة فــي المعيــار )13( مــن المعاييــر الدوليــة للتقاريــر الماليــة للتقريــر المالــي - الأكثــرَ شــيوعاً، 
ولكــن قــد تكــون هنــاك متطلبــات أخــرى.  

•  تأكيــد الافتراضــات التــي ســيُعتَمَدُ عليهــا، إذ يجــب أن تعكــس هــذه الافتراضــات المعاييــر المعمــول 	
بهــا للأغــراض المحاســبية، والتــي تعتمــد علــى كيفيــة اســتخدام الأصــل مــن قبــل المنشــأة، أو نيتهــا 
ــأن الأصــول فائضــة أو أن الإدارة  ــل ب ــم يُصــرح العمي ــا ل ــاد - م لاســتخدامه مســتقبلاً، ومــن المعت
تعتــزم تصفيــة النشــاط التجــاري – أن يُفتَــرَضَ بــأن الأصــل )أو الأصــول( ســيظل مســتخدماً باعتباره 

جــزءاً مــن النشــاط التجــاري الــذي ينتمــي إليــه.  
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• ــم المُعتمَــد قيــوداً علــى 	  القيــود علــى اســتخدام التقريــر وتوزيعــه ونشــره: مــن المعتــاد أن يفــرض المقيِّ
الإشــارة إلــى تقييماتــه، أو نشــرها دون الحصــول علــى موافقــة مســبقة، ومــن المهــم أن يُفهَــم أن طلــب 
ــر  ــي التقري ــم ســيُدرج ف ــاً أن هــذا التقيي ــي تلقائي ــة لا يعن ــر المالي ــي التقاري ــل تقييمــاً يُســتخدم ف العمي
المنشــور، فالواقــع أنَّ الأصــل غيــرَ المالــي الوحيــدَ الــذي يجــب قياســه بالقيمــة العادلــة فــي كل تاريــخ 
ــاً للمعاييــر الدوليــة لإعــداد التقاريــر الماليــة - هــو العقــار الاســتثماري؛  إعــداد تقريــر مالــي – وفق
ــة فقــط  ــم المشــورة التقييمي ــب تقدي ــد يُطل ــم )40(، وق ــة ذي الرق ــار المحاســبة الدولي ــى معي ــاءً عل بن
ــر المحاســبية، أو  ــوب بموجــب المعايي ــن مطل ــم معي باعتبارهــا عنصــراً مــن عناصــر احتســبا رق
ــك يجــب - إذا أشــار  ــع ذل ــا، وم ــاس المســموح به ــارات القي ــن خي ــن بي ــار المناســب م ــد الخي لتحدي
العميــل إلــى رغبتــه فــي نشــر التقييــم أو الإشــارة إليــه ضمــن تقريــره المالــي المنشــور - أن تتضمــن 
ــم المعتَمَــد أولاً، مــع  الشــروط بنــداً ينــص علــى أنّ أي إشــارة منشــورة يجــب أن تُؤخَــذ موافقــة المقيِّ

الأخــذ فــي الاعتبــار الســياق الــذي ســتُذكر فيــه.  
• ــم المُعتمَــد بالــرد علــى أي استفســارات يطرحهــا مدقــق المنشــأة 	  كمــا يجــب تحديــد نطــاق التــزام المقيِّ

بشــأن التقييــم.  

يُُ	لاحظ أنــه لا يكون من المنــاسب عــادةًً تــقديم تــقييم يستند إلــى افتراض خــاص؛ لأن جميــع الأصول  10-40
ــقد  ــاء الوحيد لذلك هو وجود ع ــقرير، والاستثن ــخ إعداد الت ــي تاري ــي - ف ــا ه قََُّيَّم - كم ــات يجب أن ت� والالتزام
ُـعدة للتــقرير، وكيــان فرعــي أو شركــة مرتبطــة، إذ قد يكون من الضروري تــقديم  إيجــار لأصل بين الجهــة الـم�
افتراض ـاخص ـبـأن ـعـقد الإيـاجر قد أُنُهـيََِ ـفـي تارـيـخ إعداد الـتـقرير؛ لتجنب ـتـقديم بـاين خـاطـئ لقيـمـة الأصل. 

يجب - إضافــة إلــى الحد الأدنــى من المتطلبــات المنصوص عليهــا فــي الــفصل ذي الرقم )106( - أن  	11-40
يتضمن ـتـقرير الـتـقييم ـلـغرض إعداد التـاقرير المالـيـة عند الحـاجـة ـام يـلـي

•  الإشارة إلى المسائل ذات الصلة الواردة في نطاق العمل، كما هو موضح أعلاه.  	
•  أي معلومــات يكــون الإفصــاح عنهــا مطلوبــاً مــن قِبَــل الجهــة المُعــدة للتقريــر، وفقــاً لمعاييــر التقاريــر 	

ــة:  ــة العادل ــة بشــأن قياســات القيم ــى الإفصاحــات المطلوب ــة عل ــن الأمثل ــا، وم ــول به ــة المعم المالي
الأســاليب والافتراضــات المهمــة المســتخدمة فــي القيــاس، ومــا إذا كان القيــاس قــد تــم تحديــده 
ــي  ــر - ف ــجا المعايي ــد تحت ــة، وق ــة للملاحظــة أو معامــات ســوقية حديث ــى أســعار قابل بالرجــوع إل

ــرات المدخــات الهامــة.   ــاس لتغي ــى الإفصــاح عــن مــدى حساســية القي بعــض الحــالات - إل
•  يجــب الإفصــاح - إذا كان لأي افتــراض تأثيــر جوهــري علــى القيمــة - عــن تأثيــر ذلــك الافتــراض 	

فــي التقريــر.  
•  يجــب – إذا كان هنــاك اتفــاق علــى أنّ العميــل قــد يُــدرِجُ إشــارة إلــى التقييــم منشــورة، أو إشــارة إلــى 	

ــم علــى  تــه - إعــداد مســودة بيــان مرفقــة بالتقريــر، ويشــتَرَط لذلــك موافقــة المقيِّ هويــة الجهــة التــي أعَدَّ
اســتخدامها فــي ســياق التقريــر المالــي المقترح.  

إجراء عمليات التقييم لأغراض إعداد التقارير الضريبية:

ــة  ــة المحلي ــة الضريبي ــاًً الأنظم ــة وفق ــارير الضريبي ــقييم لأغراض إعداد التق ــات الت ــفيذ عملي يجب تن 	12-40
ــا  ــفََّذ فيه ــي تُُن ــعميل والت ــا الأصول أو ال ــي يتواجد فيه ــي الت ــي الاختصــاص القضائ ــا ف ــعمول به ــة الم والدولي
المعاملــة الضريبيــة، ويجب علــى المــقيِّّم المــعتََمََد - لأنََّ الــعديد من المســائل الضريبيــة تتجــاوز الحدود الدوليــة - 
إنشــاء خطوط إعداد تقــارير واضحــة منذ البدايــة فيمــا يتعــلق بالــعميل الخاضــع للضريبــة أو الكيــان الضريبــي، 
والأصول ذات الصلــة، وقد تُُجرى عمليــة التــقييم - فــي كثير من الحــالات - بالتعــاون مــع مستشــاري الــعميل 

الضريبيين. 
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ــة  ــى مجموع ــة - إل ــة الدولي ــات القضائي ــعديد من الاختصاص ــي ال ــة - ف ــات الضريبي تشير التشريع 	13-40
ــقربُُ من مفــهوم القيمــة السوقيــة، وبالتالــي يحتــجا المــقيِّّم المــعتََمََد  ــقييم، ويغــلِبُُِ عليهــا ال واســعة من أسس الت
إلــى أن يكون علــى درايــة بتعليمــات عمليــة التــقييم الخاصــة بكل اختصــاص قضائــي للضريبــة، رغم نََّأ مبدأ 

يـة.  فـي ـمـعظم التشريـاعت الضريبـ يـة يمثل الأـاسس ـ القيـمـة السوقـ

ــعودية  ــة الس ــة العربي ــي المملك ــا ف ــقواعد والإجراءات الواجب اتّّباعه د ال ــي تُُحََِدِّ ــادات - الت إن الإرش 	14-40
ــخ صدور  ــاراًً من تاري ــالزكاة اعتب ــفين ب ــى المكل ــة، وتُُطبق عل لتحصيل الزكاة - تصدر بموجب الأوامر الملكي
ــفرض الضرائب  ــاًً ل ــا أساس ــة باعتباره ــعديد من الدول - الأصول العقاري ــي ال ــقرار الوزاري، وتستخدم - ف ال
المحليــة أو الوطنيــة، ويمكن فرض الضرائب علــى أســاس أحداث عارضــة – مثل: بيــع العقــار، أو شرائــه، أو 
وفــاة المــالك، أو يمكن فرضهــا عــادةًً بشكل متكرر سنويــاً؛ً لأنّّ أســاس القيمــة الذي سي�ُـعتََمََد لأغراض الضرائب 

يُُحََدََّد عموـمـاًً بموجب التشريـاعت أو اللواـئـح الوطنـيـة أو المحلـيـة ذات الصـلـة. 

عمليات التقييم لأغراض دعم التقاضي:

ــهادة الخبير -  ــاسم ش ــاًً ب ُـعرف أيض ــي ت� ــي - الت ــقييم لأغراض دعم التقاض ــات الت ــفيذ عملي يمكن تن 	15-40
ــابستخدام اــلعديد من أسس الــتقييم المختلــفة، وذلك بــءًًان عــلى الحــاقئق والظروف الخـاـصة بكل حـاـلة. 

قد يُُطــلب إجراء عمليــات التــقييم لأغراض دعم التقاضــي وفقــاًً لمتطلبــات مستند قانونــي محدد؛ مثل:  	16-40
ــة، وقد يتوافق هذا  ــاس القيم ــى ذلك، إذ يُُحََدََّدُُ أو يُُوصََف أس ــا إل ــع والشراء، وم ــة البي ــار، أو اتفاقي ــقد الإيج ع

فـي هذا الدليل.  مـة المحددة ـ مـع أسس القيـ اسس أو لا يتوافق ـ الأـ

يكون المــقيِّّم المــعتمد ملزمــاًً بــقوانين المملكــة العربيــة الســعودية وأنظمتهــا التــي ي�ـعُِِدُُّ بموجبهــا  	17-40
التقــارير، وقد يكون مسؤولاًً عن ذلك فــي نهايــة المطــاف أمــام المحكمــة، ويجب - بنــءًًا علــى ذلك - علــى المــقيِّّم 
المــعتََمََد ضمــان الامتثــال للــقوانين والتعليمــات المــعمول بهــا فــي المملكــة العربيــة الســعودية قضائيــاًً عند إعداد 

تـقييم.  لـى الـ لـعمل عـ لـى هذه البروتوكولات قبل بدء اـ تـقرير، ويجب الاتـافق عـ الـ

ــجا  ــى استنت ــة - إل ــات قانوني ــا نزاع وأي توجيه ــج عنه ــي نت ــائق والظروف - الت يجب أن تؤدي الحق 	18-40
منطقــي عن أســاس القيمــة المنــاسب، وقد لا يكون مــع ذلك هذا التحديد واضحــاًً تمامــاًً فــي بــعض الحــالات، ممــا 

يستدـعـي الحـاجـة إـلـى ـتـفسير قانوـنـي واستـاشرة قانونـيـة. 

قد تكون مسؤوليــة المــقيِّّم المــعتمد النهائيــة فــي الــعديد من الاختصاصــات القضائيــة - إن لم يكن  	19-40
ــقييم، ومن المتوقــع  ــة الت ــقواعد المنظمــة لمهن ــات المحكمــة دون مخالفــة الأحكام وال ــاء متطلب كلهــا - هو استيف
ــارير  ــقيِّّمين المــعتمدين يدعم إنشــءََا تق ــة الســعودية للم ــة المــعتمدة من الهيئ ــقييم الدولي ــايير الت ــلُُا لمع أن الامتث

مـة.  امم المحكـ يـة ـأ يـة وحيادـ موضوعـ
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عمليات التقييم لأغراض دعم المعاملات:

يمكن تنــفيذ عمليــات التــقييم لأغراض دعم المعــاملات بــاستخدام عدة أسس مختلفــة للقيمــة، بنــءًًا علــى  	20-40
الحـاقئق والظروف الخـاصـة بكل حـالـة. 

يجب أن تؤدي الحقــائق والظروف المتعلقــة بالمعاملــة المقترحــة أو المفترضــة أو الفعليــة إلــى استنتــجا  	21-40
منطـقـي عن ـأاسس القيـمـة المـانسب

ــة  ــع شرك ــا جزءاًً من بي ــع أصل أو أصول باعتباره ــة بي ــة المقترح ــا تتضمن المعامل ــح - عندم يُُ	رََجََّ 22-40
ــي أو  ــة، ويجب – إذا افتُُرِِضََ الاستخدام الحال ــة السوقي ــاسب هو القيم ــة المن ــاس القيم ــغيلية - أن يكون أس تش
ــاط بين قيمــة المنشــأة  ــار درجــة الارتب ــي الاعتب ــقييم ف ــأخذ هذا الت ــي - أن ي ــع الحال ــي الموق ــقييم ف ــة الت فرضي

اه الأـاسسية.  مـة أصولـ يـة وقيـ التجارـ

يجب علــى المــقِيِّم المــعتََمََد - بنــءًًا علــى مــا سبق، وفيمــا يتعــلق بأســاس التــقييم الذي يــفترض فرضيــة  	23-40
التــقييم فــي الموقــع أو الاستخدام الحالــي - أن يفــهم ويوافق صراحــةًً علــى إمكانيــة نََّأ التــقييم سيُُجرى بنــءًًا علــى 
افتراض الربحيــة المستمرة، أم نََّأ هنــاك حاجــة أم أن هنــاك حاجــة لإجراء اختبــار أوســع لــلسوق، أو اختبــار 
الدخل، أو تحــليل التدفقـــات النقديـــة المخصومـــة، أو اختبــار التقــادم الاقتصــادي فيمــا يتعــلق بــأي قيمــة محسوبة 

للآلات والـمـعدات. 

يجب علــى المــقِيِّم المــعتمََد لذلك مناقشــة هذه النقــاط، والوصول إلــى اتفــاق واضــح مــع الــعميل عند  	24-40
لـعمل، وصيـاغـة خـباط التكليف.  تحديد نـاطق اـ

ــة -  ــارير المالي ــة لإعداد التق ــايير الدولي ــاًً للمع ــة - وفق ــة العادل ــي لكل من القيم ــعتمد المبدأ الأساس ي 	25-40
وأسس القيمــة السوقيــة علــى مفــهوم أعلــى استخدام للأصل أو الأصول محل التــقييم، وأفضلــه؛ لذلك يجب علــى 
ُـعتمََد أن يفــهم بوضوح ويحدد مدى انــعكاس مفــهوم أعلــى وأفضل استخدام علــى الاستخدام الحالــي  المــقيِّّم الم�
للأصل من عدمــه، أو إمكانيــة انــعكاس هذا المفــهوم بإعــادة استخدام الأصل بطريقــة أخرى، أو حتــى تصفيتــه 

ـفـي حـالـة الأصول غير المستغـلـة ـابلكامل أو غير الـاقدرة عـلـى تـحـقيق الأرـابح بشكلـاه الحـالـي. 

يُُ	رََجََّــح - عندمــا تتضمن المعاملــة المقترحــة بيعــاًً أو استحواذاًً علــى أصل أو أصول لإزالتهــا من  26-40
موقعهــا الحالــي - أن يكون أســاس القيمــة المنــاسب هو القيمــة السوقيــة وفقــاًً لفرضيــة التــقييم خــارج الموقــع، 
ــة - فــي الــعموم - يََّأ تكاليف أو فوائد مرتبطــة بــالتركيب، كمــا سيــأخذ  ــقييم السوقي وستستبــعد عمليــات الت
المشترون المحتمــلون فــي الاعتبــار التكاليف المرتبطــة بالإزالــة، وإعــادة التخصيص؛ بمــا فــي ذلك الضرائب 

شـغيل.  اعدة التـ اعدة التركيب، وإـ اه، وإـ والرسوم، وغيرـ

يجب علــى المــقيِّّم المــعتََمََد مــع ذلك أيضــاًً تــقييم إمكانيــة تحــقيق قيمــة أعلــى ببيــع الأصول مجموعــةًً  	27-40
واحدةًً فــي موقعهــا الحالــي، حتــى لو لم تــعد مطلوبــة من قِِبل المشــغل الحالــي، أو لم تــعد تحــقق أي أربــاح، وفــي 
هذا السيــاق يجب أيضــاًً مراعــاة عوامل مثل: ملكيــة الموقــع، وتكاليف الاحتفــاظ بالموقــع، وإمكانيــة تولــي الــغير 

للأصول، وإـاعدة تـشـغيلها
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عمليات التقييم لأغراض ضمان القروض:

ــاًً  ــة، وذلك وفق ــاستخدام عدة أسس للقيم ــقروض ب ــان ال ــقييم لأغراض ضم ــات الت يمكن إجراء عملي 	28-40
ُـعد الأســاس الرئيســي الذي تــعتمد عليــه مــعظم عمليــات التــقييم  ُـقرض، إلا أن القيمــة السوقيــة ت� لمتطلبــات الم�
ــة -  ــات القضائي ــع الاختصاص ــي جمي ــعتََمََد أولاًً - ف ــقيِّّم الم ــى الم ــقروض، لكن يجب عل ــان ال ــة بضم المتعلق
الامتثــال للأنظمــة الوطنيــة واللوائــح التنظيميــة المصرفيــة التــي تحكم عمليــات الإقراض المضمونــة بــالأصول 
الثابتــة، وهنــاك مجموعــة واســعة من الأصول العقاريــة وغيرهــا من الأصول الملموســة التــي تُُستََخدََم ضمانــتٍٍا 
ــلب  ــة تتط ــإن كل حال ــة؛ لذا ف ــة مختلف ــات تمويلي ــا تتوفر عدة منتج ــة، كم ــعظم الاختصاصــات القضائي ــي م ف
ُـقرِِض  ُـعتمََد والــعميل - بمــا فــي ذلك الم� أســلوباًً مختلفــاًً قــليلاًً، ولذلك أيضــاًً من الضروري أن يتــفق المــقيِّّم الم�
أو أي طرف مالــي آخر أو ممثليــهم - علــى أي تــعديلات مطلوبــة فــي الأســلوب، علمــاًً نََّأ الــهدف الأساســي هو 
أن يفــهم المــقيِّّم المــعتمد احتياجــات الــعميل، وأهدافــه، وأن يفــهم الــعميل النصيحــة المقدمــة إليــه، وتنطبق هذه 

يـة، والأصول الملموـسـة الأخرى.  يـة العقارـ لـح الملكـ لـى كل من مصـا ابدئ عـ المـ

قد يكون الــعميل هو الطرف الذي يســعى لــلحصول علــى الــقرض، أو البنك أو المؤسســة المقرضــة؛  	29-40
ــا  ــة فيم ــع الأطراف المعني ــح مــع جمي ــي صري ــاق كتاب ــى اتف ــقيِّّم المشــاركة والحصول عل ــى الم لذلك يجب عل
يتعــلق بمن هو الــعميل أو الــعملاء، ومــا المسؤول عنــه المــقيِّّم، ويجب إكمــال ذلك رسميــاًً قبل بدء عمليــة التــقييم، 
ُـقرض، حتــى لو كان المــقترض هو من دفــع أتعــبا التــقييم،  كمــا أنــه من الشــائع أن يكون المــقيِّّم مسؤولاًً أمــام الم�
ــال  ــأكد من أن أعم ــى ذلك الت ــعتََمََد علاوة عل ــقيِّّم الم ــى الم ــا يجب عل ــاًً واضحــاًً، كم ــاًً مسبق ويتطــلب ذلك اتفاق
ــة  ــات المصرفي ــة؛ مثل: الهيئ ــات التنظيمي ــة من الجه ــايير المطلوب ــان المع ــقدمََينِِ يستوفي ــقرير الم ــقييم والت الت

الوطنـيـة. 

قد يكون - مــع الامتثــال للوائــح الإقراض ومتطلباتــه الخاصــة بالجهــات التنظيميــة المصرفيــة - لكل  	30-40
ــقييم  ــاًً لت ــلف وفق ــي قد تخت ــة المطــلوب، أو أسســها، الت ــلق بأســاس القيم ــا يتع ــه الخاصــة فيم ــقرِِضٍٍ متطلبات م
ُـقرض لأخطــار الائتمــان وتصميم الــقرض وعلاقتــه بالمــقترض، ويجب - فــي جميــع الأحوال - علــى المــقيِّّم  الم�

ـفـهم هذه المتطلـابت كامـةًًل من منظور الـتـقييم، ومدى توافقـاه ـمـع الأنظـمـة المحلـيـة الـاصدرة عن الهيـئـة. 

ــا قد  ــة، كم ــة التصفي ــة وقيم ــة السوقي ــقروض القيم ــان ال ــائعة لأغراض ضم ــة الش تشمل أسس القيم 	31-40
ــع فــي  ــقسري، والبي ــع ال ــة المنظمــة، والبي ــع، مثل التصفي تُُستخدم بــعض الافتراضــات المرتبطــة بظروف البي

المزاد. 

ــع الجبري،  ــة البي ــهوم عملي ــع أو مف ــارج الموق ــقييم خ ــات الت ــعكس عملي ُـقرضون أن ت قد يطــلب الم� 	32-40
لـى الأصل.  نـفيذ عـ بـاًً بالتـ اه غالـ اشر إليـ ويُُـ

قد تقتضــي الحاجــة تــعديل أســلوب التــقييم، من حيث الــغرض والأســاس، بحسب المرحلــة التــي يُُطــلب  	33-40
فيـاه الـتـقييم ضمن دورة اـلـقرض. 

ــعتمد  ــقيّّم الم ــى الم ــقروض أو الرهن، يجب عل ــاق ال ــي سي ــان ف ــقييم لأغراض الضم عند إجراء الت 	34-40
ــادرة عن البنك المركزي  ــة الص ــات التنظيمي ــي ذلك المتطلب ــا ف ــة، بم ــح ذات العلاق ــة واللوائ الالتزام بالأنظم

الــسعودي، وأحكام »نــاظم الرهن التــاجري« الــاصدر عن وزارة التــاجرة. 



104

الدليل المهني الشامل لأعمال التقييم

ــقروض  ــان ال ــقييم ضم ــات ت ــي الوقت الذي قد يُُجرون عملي ــعتََمََدون - ف ــقيِّّمون الم يجب أن يكون الم 	35-40
علــى أســاس مبــادئ التــقييم السوقــي وفقــاًً لمعــايير التــقييم الدوليــة لأغراض ضمــان الــقروض - علــى درايــة 
بضرورة الامتثــال لنظــام الرهن التجــاري الجديد فــي المملكــة العربيــة الســعودية، الذي يحدد الإطــار القانونــي 

لإعداد تـاقرير الـتـقييم ـفـي هذا الـشـأن. 

المبدأ الأساســي لأخذ الضمــان فــي المملكــة العربيــة الســعودية هو »الرهن«، وجوهره فــي الضمــان  	36-40
الحـايزي الذي يتـطـلب من ـاصحب الضـامن )أو وكيـلـه( الاستحواذ عـلـى الأصل والاحتـافظ ـبـه. 

يسمــح المركز الموحد لتسجيل الحــقوق الضمانيــة بتسجيل مثل هذه الرهونــات؛ لذلك فــإن عمليــة  	37-40
ــا المستشــارين  ــا، وربم ــعميل والبنك أو كليهم ــقييم لأغراض الرهن التجــاري تتطــلب التنسيق المبكر مــع ال الت

اقنونيين.  الـ

عمليات التقييم لأغراض الإفلاس:

يمكن إجراء التقييمــات لأغراض الإفلاس وفق أسس قيمــة مختلفــة بحسب متطلبــات الحالــة.   وقد ي�ُـقدََّم  	40-40
تــقرير التــقييم إلــى جهــات متــعددة مثل مالكــي الأصول المعنيــة، أو مؤسســات الإقراض، أو مسؤول التسويــة، أو 
المحــاسبين، أو المحــامين، أو الجهــات القضائيــة.   لذلك يجب علــى المــقيّّم المــعتمد الإلمــام بالتشريعــات المحليــة 

ذات العلاـقـة ـبـإجراءات الإفلاس عند إعداد هذا النوع من التقييـامت. 

تختــلف متطلبــات التــقييم فــي حــالات الإفلاس بحسب طبيعــة كل حالــة، ولا سيمــا فيمــا يتعــلق بأســاس  	41-40
القيمــة المطــلوب.   وقد يــعتمد ذلك علــى تــقييم إمكانيــة بيــع النشــاط التجــاري ككيــان قــائم كليــاًً أو جزئيــاًً، أو 

عـلـى احتـامل تصفـيـة أصوـلـه. 

ــا قد تُُستخدم  ــة، كم ــة التصفي ــة وقيم ــة السوقي ــائعة لأغراض الإفلاس، القيم ــة الش 40-42	 تشمل أسس القيم
فـي المزاد.  يـع ـ لـقسري، والبـ يـع اـ يـة المنظـمـة، والبـ يـع، مثل التصفـ بـعض الافتراـاضت المرتبـطـة بظروف البـ ـ

قد يطــلب عملاء قضايــا الإفلاس أن تــعكس التقييمــات قيمــة الأصول خــارج موقعهــا أو أن تــقوم علــى  	43-40
فرضيــة البيــع الــقسري التجــاري، ومــع ذلك يجب توخــي الحذر، إذ إنــه من المحتمل أن تكون بــعض عنــاصر 
النشــاط التجــاري المتــأثر ماليــاًً مربحــة بحد ذاتهــا، وفــي هذه الحالــة قد تكون هذه العنــاصر المربحــة خاضعــة 
ــإن أســاس  ــى ذلك ف ــءًًا عل ــة، وبن ــة أو غير رسمي ــة« أو »تنظيم« ضمن إجراءات إفلاس رسمي ــة »تسوي لعملي

الـتـقييم ـلـهذه العـانصر سـيـأخذ ـفـي الاعتـابر افتراض درـجـة معيـنـة من الربحـيـة. 

عند إجراء التــقييم فــي سيــاق الإفلاس، يجب علــى المــقيّّم المــعتمد الإلمــام بنظــام الإفلاس فــي المملكــة  	44-40
ــالدائنين والمؤسســات الإقراضيــة والأطراف الأخرى  ــة ب ــه من أحكام ذات صل ــة الســعودية ومــا يتضمن العربي
ــة المرتبطــة بالنظــام، بمــا فــي ذلك مــا يتعــلق  ــقرره اللوائــح التنفيذي ذات العلاقــة.   كمــا ينبغــي مراعــاة مــا ت
ــا يصدر عن  ــة م ــعتمد متابع ــقيّّم الم ــى الم ــه.   وعل ــات تسجيل الإجراءات والأحكام في بسجل الإفلاس ومتطلب
لجنــة الإفلاس والجهــات المختصــة من تعليمــات أو إرشــادات إضافيــة قد تؤثر فــي إجراءات الإفلاس ومتطلبــات 

الـتـقييم المرتبـطـة بـاه
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ــي  ــاذ - الت ــي إطــار إجراءات الإنف ــقروض، وف ــاًً لل ــا ضمان ــة باعتباره يوجد سجل للأصول المرهون 	45-40
تكون عــادةًً مرتبطــة بحــالات الإفلاس – يكون التنــفيذ من قبل قاضــي التنــفيذ، ويكون السجل ملزمــاًً بــإصدار 
مستخرج تنــفيذ الرهن، الذي ي�ُـعد سنداًً تنفيذيــاًً وفقــاًً لنظــام التنــفيذ، ويصف هذا المستخرج الأصول المعنيــة التــي 

ابع من حيث المبدأ ستُُستََرََد وتُُـ

ـهَِِن بدلاًً من ذلك الاتفــاق علــى أن يكون للمرتــهن الحق فــي تنــفيذ إجراءات  يمكن لــلراهن والمرت� 	46-40
ُـعد تفويضــاًً للمرتــهن  الإنفــاذ بنفســه، وفــي هذه الحالــة سيصدر السجل مستخرج تنــفيذ الرهن المبــاشر، الذي ي�

لتطبيق إجراءات التــنفيذ ذات الصــلة. 

عمليات التقييم لأغراض التأمين:

يجب إكمــال عمليــات التــقييم لأغراض التــأمين وفقــاًً لشروط وثيقــة التــأمين الفعليــة أو المقترحــة أو  	50-40
المفترضــة، وأحكامهــا، يــقترح بموجبهــا المؤمََّن لــه - الذي يكون عــادةًً الــعميل - التــأمين علــى أصولــه؛ لأن أي 

قيـمـة تسوـيـة للخـاسرة سـتـعتمد ـفـقط عـلـى الشروط التجارـيـة لوثيـقـة الـتـأمين. 

قد تكون عمليات التقييم لأغراض التأمين مطلوبة من أجل: 	51-40
أ مساعدة العميل في تحديد مبالغ التأمين المطلوبة.  	.
ب مساعدة العميل في إعداد مطالبة تعويض بعد وقوع خسارة بسبب خطر مؤمن عليه.  	.

تكون تسويــة التــعويض - بموجب مــعظم وثــائق التــأمين الصناعــي - علــى أســاس استعــادة التــأمين،  	52-40
وهذا مبنــي علــى افتراض نََّأ المؤمن لــه يــعتزم استبدال الأصول أو المنشــأة التــي تــعرضت للخســارة، ويجب 
ُـعتمََد علــى درايــة بــأن وثــائق التــأمين جميعهــا هــي وثــائق تــعويض؛ أي: أن قيمــة  مــع ذلك أن يكون المــقيِّّم الم�
ــءًًا علــى حالتــه وقت وقوع الخســارة، وليست الوثــائق جميعهــا تتضمن بند استعــادة التــأمين  الأصل تُُحتسب بن

بقيـمـة جديدة. 

ُـعتمََد دائمــاًً التحــقق ممــا إذا كانت الوثيقــة تحوي هذا البند قبل افتراض أن  لذلك يجب علــى المــقيِّّم الم� 	53-40
التــقييم يجب أن يكون علــى أســاس استعــادة التــأمين، وعلاوة علــى ذلك فــقد يختــار المؤمََّن لــه - حتــى لو حََوََت 
ــة تعويضــاًً  ــي هذه الحال َـى ف ــأمين الأصول أو المنشــأة، وقد يتلق� ــادة ت ــأمين - عدم استع ــادة الت ــة بند استع الوثيق

نقدـيـاًً - بدلاًً من ذلك - ـيـعتمد عـلـى قيـمـة الـتـعويض – لا تكلـفـة الإحلال الجديدة - للأصول. 

يجب أن تــعكس - بموجب وثيقــة استعــادة التــأمين - تكاليفُُ استعــادة التــأمين تــقديراًً لــلتكاليف اللازمــة  	54-40
لاستبدال تــأمين الممتــلكات أو الأصول المؤمََّن عليهــا، أو استعادتهــا؛ لتكون فــي حالــة مماثلــة - إلــى حد كبير - 

لحالتـاه الأصلـيـة عند شرائـاه، لكن دون تحسيـانت أو توـسـعات إضافـيـة. 

تشمل مبالغ التأمين في وثائق استعادة التأمين عادةًً العناصر الآتية من التكاليف: 	55-40
	1 تقديرات تكاليف استعادة التأمين الفورية.  .
	2 الرسوم والاحتياطيات.  .
	3 تقديرات لزيادة التكاليف في فترة الوثيقة، وفترة البدء، وفترات استعادة التأمين.  .
	4 تكاليف الهدم، وإزالة الأنقاض.  .
	5 الضرائب غير القابلة للاسترداد.  .
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ــعتمد ذلك  يجب مــع ذلك تحديد المسؤول عن تحديد هذه العنــاصر؛ هل هو المــقيِّّم المــعتََمََد أم لا؟ إذ ي 	56-40
ــقييم بوضوح إن كانت هذه  ــقرير الت ــعميل، ويجب أن يحدد ت ــقيِّّم وال ــه بين الم ــفق علي ــعمل المت ــاق ال ــى نط عل

العــانصر قد ضُُمِّّنََت أو استُُثْْنِِيََت. 

ُـعتمََد بــإجراء تــقييم تعويضــي بديل، أو مضــفٍٍا  يجب أن تــعكس قيمــةُُ التــعويض - إذا كُُلِّفّ المــقيِّّم الم� 	57-40
إـلـى ـتـقييم استـاعدة الـتـأمين - قيـةََم الأصول عند المؤمن ـلـه ـفـي وقت وقوع الخـاسرة. 

ــلكات أو  ــأمين الممت ــاًً إلــى التكاليف المــقدرة اللازمــة لاستبدال ت ــقييم التــعويض غالب تستند عمليــات ت 	58-40
الأصول المؤمن عليهــا، أو استعادتهــا، إذ تكون فــي حالــة مماثلــة - إلــى حد كبير - لحالتهــا وقت وقوع الضرر، 
مــع الأخذ فــي الاعتبــار الــعمر والحالــة والــعمر الافتراضــي المتبقــي للأصل، ويميل مــعظم المــقيِّّمين المــعتََمََدين 

ـفـي الواـقـع إـلـى اعتـامد طريـقـة تكاليف الاستبدال المطـفـأة لتحديد قيـمـة الـتـعويض. 

ــائر  ــقديرات الخس ــأمين وت ــي أُجُرِِيََت لأغراض الت ــقييم الت ــات الت ــة أن عملي ــهم ملاحظ لذلك من الم 	59-40
ــة  ــة عن طبيع ــات مطلق ــة، ولا يمكن افتراض أي فرضي ــي البداي ــع ف ــا هو متوق ــقيداًً مم ــاًً أكثرََ تع – تكون غالب
الخســارة، والقيمــة المقابلــة للأخطــار، والــقيم المقابلــة لمبلــغ استعــادة التــأمين والتــعويض، ويجب - فــي حالــة 

تـأمين.  تـقييم الـ ايت ـ فـي عملـ تـأهيلاًً ـ ُـقيم آخر أكثر خبرة وـ لـى مـ مـعتمد الرجوع إـ مـقيِّّم الـ لـى الـ الشك - عـ

عمليات التقييم لأغراض نزع الملكية للمصلحة العامة:

عند نزع الملكيــات أو الحــقوق المرتبطــة بهــا بموجب صلاحيــات نظاميــة أو تشريعيــة، يتلق�ّـى المــالك  	60-40
ــة  ــارات للمصلح ــة العق ــام نزع ملكي ــي بموجب نظ ــار السوق ــة أو الإيج ــة السوقي ــاًً للقيم ــاًً، وفق تعويضــاًً مناسب

لـغرض.  لـهذا اـ ئـة ـ تـعده الهيـ يـة، والدليل الذي ـ تـه التنفيذـ لـى العـاقر ولائحـ العـامـة ووـضـع اليد المؤقت عـ

تقارير مراجعة التقييم:

50
ُـقيِّّم مــعتََمََد آخر،  لا تُُمثل مراجعــة التــقييم تقييمــاًً، بل هــي تحــليل وتــقييم لتــقرير تــقييم صــادر عن م� 	1-50

تـقييم.  اعدة ـ يـة إـ وليست عملـ

يجب أن توضــح مراجعــة التــقييم أنهــا مراجعــة عمليــة تــقييم، أم مراجعــة قيمــة، أم همــا معــاًً، ويمكن  	2-50
بـأنََّ الـتـفريق بينهـام ـ

أ مراجعة عملية التقييم تتناول الامتثال لمعايير نماذج التقييم، ومعايير التقييم الدولية.  	.
ب مراجعــة القيمــة تُعنــى بتقييــم معقوليــة بعــض عناصر التقييــم المســتخدمة، أو جميعها، وذلــك بمراجعة 	.

أحــد عناصــر التقييــم؛ مثــل: المقارنــات والعوائــد، وغيرهــا، ولكــن لا تشــمل مراجعــة التقييــم تقديــم 
رأي جديــد حــول القيمــة.   )يُرجــى الاطــاع علــى الفصــل 101 الفقــرة 70.  4 - نمــاذج التقييــم(

ــاصر الواردة  ــال للعن ُـعتبر تقييمــاًً، ولذا يجب الامتث ــإن هذا ي� إذا قُدُِّّمََت قيمــة ضمن مراجعــة القيمــة ف 	3-50
لـفصل.  اه من هذا اـ ــقسم )30( جميعـ ــي ال ف
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يجب أن تتضمن مراجعة التقييم - على الأقل - ما يلي: 	4-50
أ نوع مراجعة التقييم التي تُجرى.  	.
ب النطــاق المتفــق عليــه؛ ســواء أكانــت المراجعــة تتعلــق بعمليــة التقييــم، أم بمراجعــة القيمــة، أو بهمــا 	.

معــاً.  
ج الأصول أو الالتزامات التي روجِعَتْ.  	.
د ــم المُعتمَــد، ورقــم ترخيصــه، ويجــب أن يظهــر ذلــك فــي صفحــات تقريــر مراجعــة التقييــم 	. اســم المقيِّ

  . جميعها
ه ــم المعتمــد بممارســة التقييــم فيــه؛ مثــل: العقــارات، وتقييم الأعمــال والآلات 	. ح للمقيِّ الفــرع الــذي يُصــرَّ

والمعــدات والممتلــكات المنقولة.  
و هوية العميل.  	.
ز الاستخدام المقصود.  	.
ح المستخدمين المقصودين، إن وجدوا.  	.
ط الافتراضات المهمة أو الخاصة أو الشروط المقيدة أو كلاهما، المرتبطة بالتقييم محل المراجعة.  	.
ي الإفصــاح عــن أي اســتعانة بــأي مختــص - إذا كانــت الاســتعانة بــه مــن لــوازم مراجعــة التقييــم - أو 	.

م فــي عمليــة التقييــم.   جهــة خدميــة، والــدور الــذي قـُـدِّ
ك الإجراءات المزمع اتخاذها، والوثائق المراد مراجعتها.  	.
ل استنتاجات المراجع عن العمل الذي روجِعَ، مع تقديم المبررات الداعمة.  	.
م موضوع مراجعة التقييم.  	.
ن تاريخ تقرير مراجعة التقييم.  	.
س توقيع المقيِّم المُعتمَد الـمُتَضَمِّن ختمه، أو العلامة المستخدمة للمصادقة على هوية المقيِّم المُعتمَد.  	.
ع رقم إيداع تقرير مراجعة التقييم لدى “الهيئة”.  	.
ف إصدار معايير التقييم الدولية ومعايير نماذج التقييم التي تطابق تاريخ المراجعة39 40.   	.

يجب - فــي جميــع الحــالات - أن يكون تــقرير مراجعــة التــقييم كافيــاًً لوصف الاستنتاجــات التــي وصل  	5-50
إليـاه الـمـقيِّّم الـمـعتََمََد، وأن يكون مـعـقولاًً وفـقـاًً لرأي الـمـقيِّّم المـُـعتمََد. 

  معيار التقييم الدولي 106: التوثيق وإعداد التقارير، القسم 30 و)المادة 8( من قواعد سلوك مهنة التقييم وآدابها39	.
  المعيار  106 - التوثيق وإعداد التقارير، القسم 4040	.

الإنهاء أو الإغلاق:

60
يجب علــى المــقيِّّم المــعتََمََد - عند استكمــال مهمــة التــقييم، إضافــة إلــى تــقديم تــقرير التــقييم - إرســال  	1-60

مـة قد أُنُجِِزََت.  بـأن المهـ لـعميل ـ مـي لإبلاغ اـ الخـباط الختـا

قد يكون الخطــبا الختامــي جزءاًً من التــقرير النهائــي للتــقييم، أو قد يكون وثيقــة مستقلــة، ويجب أن  	2-60
كـة.  شـعار الشرـ قـة تحمل ـ لـى ورـ يُُحرر عـ
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يجب أن يتضمن الخطبا الختامي ما يلي: 	3-60
	1 ــم، وتاريــخ . ــل، والاســتخدام المقصــود، والمســتخدمين المقصوديــن، والغــرض مــن التقيي اســم العمي

التقييــم.  
	2 ــة، مــع . ــك العلاق ــد، والشــروط العامــة التــي تحكــم تل ــم المُعتمَ ــل والمقيِّ ــن العمي ــة بي ــة التجاري العلاق

ــن.   ــر مقصودي اســتبعاد أي مســتخدمين غي
	3 قائمة بالوثائق المستلمة من العميل.  .

ــقييم، مــع الإشــارة إلــى أي افتراضــات  يجب أن يوضــح الخطــبا الختامــي نطــاق الــعمل المنجز للت 	4-60
خـاـصة أو شروط استثنائــية تحد من نــاطق الــتقييم. 

يجب أن يدرك المــقيِّّم المــعتمد أن أي استشــارة تــقييم يقدمهــا - بصرف النظر عن صيغتهــا - قد تؤدي  	5-60
إلــى التزامــات قانونيــة تجــاه الــعميل، أو تجــاه غيره فــي بــعض الحــالات؛ لذا يجب توخــي الحذر الشديد فــي فــهم 

وقت نشوء ـتـلك الالتزاـامت، وـفـهم كيفيتـاه، وـفـي تحديد ذلك، وـام نطاقـاه المحتمل. 

يجب علــى المــقيِّّم المــعتََمََد - عند إكمــال مهمــة التــقييم - إرســال خطــبا الإغلاق لإبلاغ الــعميل بإنهــاء  	6-60
المهـمـة. 

ــة، ويجب أن  ــة مستقل ــقييم، أو قد يكون وثيق ــي للت ــقرير النهائ ــبا الإغلاق جزءاًً من الت قد يكون خط 	7-60
شـأة.  شـعار المنـ قـة تحمل ـ لـى ورـ يُُحرر عـ

إجراءات التعامل مع الشكاوى:

70
يجب أن يتبنى المقيِّّم المُُعتمد آليةًً منظمة للتعامل مع الشكاوى التي يُُقدمها العملاء داخلياًً.   	1-70

يجب إخطار العملاء بوجود هذه الآلية منذ بداية المهمة.   	2-70

يجب علــى المــقيِّّم المــعتََمََد - عند استلام شكوى من أحد الــعملاء - مشــاركة آليــة التعــامل مــع الشكاوى  	3-70
ــات  ــى العلاق ــاظ عل ــعملاء، والحف ــة؛ لمعالجــة مخــاوف ال ــهذه الآلي ــه ب ــار التزام ــعميل المتضرر، وإظه مــع ال

مـعـهم. 

يجب على المقيِّّم المعتََمََد - عند التعامل مع شكاوى العملاء - مراعاة ما يلي: 	4-70
أ أن تتناســب إجــراءات معالجــة الشــكاوى مــع حجــم الشــركة وهيكلهــا، وتعييــنُ كبــار الموظفيــن أو 	.

قســمٍ مســؤول عــن الإشــراف علــى إجــراءات معالجــة الشــكاوى.  
ب اعتبار إجراءات معالجة الشكاوى وسيلةً لحل المشكلات، وأداةً للتعلم والتحسين المستمر.  	.
ج النظر في الحصول على تأمين المسؤولية المهنية بمستوى تغطية متناسب مع حجم الأعمال.  	.
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د الاتفــاق علــى إجــراءات معالجــة الشــكاوى مــع مــزود تأميــن المســؤولية المهنيــة؛ حتــى لا تتعــارض 	.
مــع تغطيــة تأميــن المســؤولية المهنيــة، وقــد تؤثــر إجــراءات معالجــة الشــكاوى الخاصــة بالشــركة 

أيضــاً علــى تكاليــف تأميــن المســؤولية المهنيــة وتغطيتــه فــي المســتقبل.  
ه ــا، وتســجيل هــذه المراجعــات 	. مراجعــة إجــراءات معالجــة الشــكاوى بانتظــام مــن قبــل الإدارة العلي

وفقــاً لذلــك.  
و تدريب جميع الموظفين على إجراءات معالجة الشكاوى، وإتاحة الوصول إليها لهم.  	.
ز الكشف عن وجود إجراءات معالجة الشكاوى للعملاء، خصوصاً في بداية التعاقد.  	.
ح ــد 	. ــي، أو بري ــاء مجان ــة عم ــم خدم ــل: رق ــاء؛ مث ــكاوى العم ــتقبال ش ــددة لاس ــائل متع ــر وس توفي

إلكترونــي، أو عبــر موقــع الشــركة الإلكترونــي.  
ط الاحتفــاظ بســجل للشــكاوى يتتبــع جميــع الشــكاوى المســتلمة، مــع توثيــق كيفيــة معالجتهــا، وحلِّهــا، 	.

ومــن فعــل ذلــك.  
ي ــى 	. ــؤدي إل ــد ي ــب أي تصــرف ق ــع تجن ــة مناســبة، م ــراف بشــكاوى العمــاء بســرعة وبطريق الاعت

ــة  ــد جه ــل، وتحدي ــع العمي ــة الشــكاوى م ــاركة إجــراءات معالج ــا، ومش ــكلة أو تفاقمه ــد المش تصعي
ــرد.   ــع لل ــي المتوق ــة الشــكوى، والإطــار الزمن الاتصــال المســؤولة عــن متابع

ك الاســتماع بعنايــة شــديدة وصبــر وموضوعيــة إلــى شــكوى العميــل إذا كانت عبــر الهاتف أو شــخصياً، 	.
ــي، واســتخراج  ــل حقيق ــق مــن أن المتصــل هــو عمي ــع الشــكوى وأساســها، والتحق ــد دواف مــع تحدي
ــراف  ــة عــن الاعت ــكل طريق ــل، والابتعــاد ب ــة مــن العمي ــل ذات الصل المشــكلات المحــددة والتفاصي
بــأي مســؤولية قانونيــة فــي هــذه المرحلــة، ومــن الضــروري فــي هــذه المرحلــة إبــداء التعاطــف مــع 
العميــل، وطمأنتــه بــأن الشــركة ملتزمــة بالتحقيــق فــي الشــكوى وحلهــا، وإذا كانــت الشــكوى قــد تؤدي 

إلــى مطالبــة قانونيــة، فيجــب إخطــار مــزود تأميــن المســؤولية المهنيــة بهــا.  
ل ــا، ومشــاركة أي شــكوى 	. ــد إطــار الشــكوى، وتفاصيله ــي الشــكوى - تحدي ــق ف ــد التحقي يجــب - عن

ــم،  ــم بالشــكوى، وتنبيهه ــط أعماله ــذي ترتب ــن( ال ــن المعتمدي ــد )أو المقيِّمي ــم المعتَمَ ــع المقيِّ ــة م خطي
ــا.   ــرار المناســب فيه ــي الشــكوى، واتخــاذ الق ــة كل نقطــة ف ــان مراجع وأخــذ مشــورتهم؛ لضم

	1 تقييم أساس الشكوى، وخطورتها.  .
	2 يجب إبلاغ العميل بنتيجة التحقيقات.  .
	3 يجــب تبريــر أي دحــض معقــول للشــكوى بلباقــة بالإشــارة إلــى شــروط التعاقــد، ودور العميــل .

ــل:  ــة؛ مث ــم ذات الصل ــة التقيي ــددة لمهم ــى ظــروف مح ــارة إل ــد، أو بالإش ــألة إن وج ــي المس ف
المعاينــة، والبحــث، والتحليــل، وغيــر ذلــك.  

	4 د أســاس معقــول لشــكوى العميــل، وكان مــن الضــروري أو الممكــن إعــادة تنفيــذ بعــض . إذا حُــدِّ
ــع  ــة، م ــى الخطــوات التالي ــل عل ــع العمي ــاق م ــك، والاتف ــراف بذل ــم، فيجــب الاعت ــام التقيي مه

مراعــاة شــروط وثيقــة تأميــن المســؤولية المهنيــة.  
	5 قــد يكــون حــل الشــكوى يســيرا؛ً مثــل: توضيــح ســوء الفهــم لــدى العميــل، أو الاعتــراف بوجــود .

قصــور، أو تقديــم اعتــذار، أو اتخــاذ إجــراءات لمنــع تكــرار المشــكلة فــي المســتقبل.  
	6 ــل تســوية . ــات بدائ ــى مقدمــي خدم ــا إل ــل تصعيده ــت الشــكوى دون حــل، فيجــوز للعمي إذا ظل

المنازعــات أو إلــى محكمــة قانونيــة، وذلــك وفقــاً لمــا ينــص عليــه إجــراء التعامــل مع الشــكاوى، 
ــك يجــب -  ــات؛ لذل ــوية المنازع ــل تس ــى بدائ ــوء إل ــن اللج ــن المُعتمَدي ــم المقيِّمي ــل معظ ويفضِّ
بموافقــة الطرفيــن عنــد التعاقــد - أن يتضمــن إجــراء التعامــل مــع الشــكاوى نصــاً صريحــاً عــن 
إمكانيــة اللجــوء إلــى بدائــل تســوية المنازعــات بمــا يتوافــق مــع التغطيــة التأمينيــة، وتقتصــر 
آليــات الحلــول البديلــة لبدائــل تســوية المنازعــات المعتــرف بهــا فــي المملكــة العربيــة الســعودية 
حاليــاً علــى التحكيــم والوســاطة التــي تــدار بموجــب القواعــد التــي وضعهــا المركــز الســعودي 

للتحكيــم التجــاري.  
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نظرة عامة:

10
تــلتزم “الهيئــة” بتــقديم إرشــادات عن تطبيق معــايير التــقييم الدوليــة بمــا يتماشــى مــع أنشطــة المنشــآت  	1-10
الاقتصاديــة فــي المملكــة العربيــة الســعودية وعلــى المستوى العالمــي، وتأتــي مبررات تــقديم هذه الإرشــادات 
استجابــةًً للطــلب المتزايد علــى عمليــات التــقييم المتوافقــة مــع متطلبــات نظــام الشركات فــي المملكــة العربيــة 
ــاراًً مشتركاًً من قبل المستثمرين والقطــاع  ــاره معي ــه باعتب الســعودية، وبمستوى من الجودة يمكن الاعتمــاد علي

ُـعتمََدين داخل المملـكـة وخارجـاه المـالـي والـمـقيِّّمين المـ

ــا،  ــة والحصص فيه ــآت الاقتصادي ــقييم المنش ــى ت ــة عل ــفصول العام ــي ال ــادئ الواردة ف تنطبق المب 	2-10
ــقييم  ــي تتضمن عنصراًً من الأصول غير الملموســة، وكذلك ت ــات الت ــقييم الأصول غير الملموســة، والتقييم وت
الالتزامــات غير الماليــة، ويشمل هذا الدليل متطلبــات إضافيــة تنطبق علــى تــقييم المنشــآت الاقتصاديــة، 
والحصص فيهــا، والأصول غير الملموســة، والالتزامــات غير الماليــة، إضافــةًً إلــى تــقييم المخزون والتقييمــات 

الــتي تتضمن عنصراًً من المخزون. 

ــات  ــقييم المخزون، والتقييم ــة، وت ــات غير المالي ــقييم الالتزام ــة ت ــي حال ــات - ف يمكن أن تُُمََثِّّل التقييم 	3-10
ــات بصورة  ــة، أو تُُجرى هذه التقييم ــأة الاقتصادي ــقييم المنش ــي تتضمن عنصراًً من المخزون - جزءاًً من ت الت
ــاءة  ــه الكف ُـعتمََد أو مختص لدي ــقيِّّم م� ــانب م ــقييم من ج ــع الحــالات - الت ــي جمي ــة، ويجب أن يُُجرى - ف منفصل
والخبرة ذات الصـلـة، كـام يجب أن ـيـعتمد عـلـى اـلـغرض الـمـقصود من الـتـقييم؛ مثل: إعداد التـاقرير المالـيـة. 

يقدم الفصل ذو الرقم )200( إرشادات موحدةًً، ومعلومات فنية تهدف إلى: 	4-10
أ توجيه مقيمي المنشآت الاقتصادية في إعداد تقارير واضحة لتقديمها إلى عملائهم.  	.
ب تعزيز الاتساق باستخدام تعريفات قياسية للقيمة ولأساليب تقييم المنشآت الاقتصادية.  	.
ج تمكيــن مســتخدمي التقييمــات مــن فهــم المصطلحــات والتعريفــات المســتخدمة بصــورة أعمــق، مــا 	.

ــاءً علــى طلبهــم.   يســاعدهم علــى الاســتفادة مــن تقييمــات المنشــآت الاقتصاديــة المُعــدة بن
د توفير أساس دقيق للتحليل الاقتصادي للمنشآت الاقتصادية.  	.
ه مِ المنشآت الاقتصادية.  	. زيادة الوعي بدور مقيِّ
و وضــع إجــراءات تضمــن إعــداد تقاريــر تقييــم واضحــة ودقيقــة وخاليــة مــن الغمــوض، ومتوافقــة مــع 	.

نظــام المملكــة العربيــة الســعودية ومعاييــر التقييــم والمحاســبة.  

تختــلف معرفــة الــعملاء بمفــاهيم التــقييم تفاوتــاًً كبيراًً، إذ يمتــلك بعضــهم فهمــاًً عميقــاًً لتــقييم المنشــآت  	5-10
ين بالمصطلحــات والمفــاهيم التــي يستخدمهــا المــقيِّّم؛ لذا من الضروري  لُِِمِّ الاقتصاديــة، وقد يكون آخرون غير م�
أن يجري الاتفــاق علــى نطــاق الــعمل المزمــع تنــفيذه، وأن يُُفــهََم بوضوح بين المــقيِّّم المُُعتمََد والــعميل، وأن يُُوثََّق 
قََُّيَّم، أو الحصص المحددة فــي المنشــأة التــي  ــاًً قبل البدء فــي المهمــة، كمــا يجب تسجيل المنشــأة التــي ست� خطي
ست�ُـقيََّم، أو الحق )أو الحــقوق( المرتبطــة بــاستخدام تــلك الحصــة، علــى أن يتضمن هذا السجل الإجابــة علــى مــا 

يـلـي
أ ما طبيعة الهيكل القانوني للمنشأة الاقتصادية؟	.
ب هل سيكون تقييم حصة المنشأة كلياً أم جزئيا؟ً	.
ج دة مستثناة أم لا؟	. دة أو التزامات محدَّ هل سيكون من المنشأة الـمُقَيَّمة أصول محدَّ
د فئــة )أو فئــات( الأســهم المعنيــة، وهــل ســيكون التركيــز علــى حقــوق الملكيــة الكاملــة فــي المنشــأة، 	.

أم علــى حصــة جزئيــة؟
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مقدمة:

20
َـه  ــقييم، ولكن� ــقصود من الت ــا للاستخدام الم ــة تبع ــأة اقتصادي ــا يُُشكِّّل منش ــعريف م ــلف ت يمكن أن يخت 	1-20
يتضمََّن: أي مؤسســة أو مجموعــة متكاملــة من الأصول أو الالتزامــات التــي تمــارس نشــاطاًً تجاريــاًً أو صناعيــاًً 
أو خدميــاًً أو استثماريــاًً، وقد تتضمََّن منشــأةُُ الأعمــال أكثرََ من أصل واحد أو التزام واحد تــعتمد فيــه القيمــة علــى 
استخدام أصول أو التزامــات إضافيــة تــعمل معــاًً لتوليد نشــاط اقتصــادي يختــلف عن المخرجــات التــي يمكن أن 

تنتجـاه الأصول أو الالتزاـامت الفردـيـة بمفردـاه

ــه، ومن المــهم  ــان كلهــا، أو جزءاًً من أنشطت ــة أنشطــة الكي ــقييم المنشــآت الاقتصادي يمكن أن يشمل ت 	2-20
التمييز قبل البدء فــي التــقييم - حسب الاقتضــاء - بين القيمــة الكليــة، وقيمــة الحصــة الجزئيــة، وقيم الأصول أو 
الالتزامــات المحددة للكيــان أو قيمــة كليهمــا، والاستخدام المــقصود من التــقييم؛ مثل: التــقييم لأغراض الضرائب 

أو الزكاة أو التخطيط. 

قد لا تشكل الأصولُُ غير الملموســة الفرديــةُُ – أو مجموعــة الأصول غير الملموســة - منشــأةََ أعمــال،  	3-20
ــلف عن المخرجــات  ــاًً يخت ــار إذا كانت هذه الأصول تولد نشــاطاًً اقتصادي ولكنهــا تكون ضمن نطــاق هذا المعي
ــقيِّّم  ــى الم ــي هذه الضوابط، فيجب عل ــا، وإذا كانت الأصول لا تستوف ــة بمفرده ــا الأصول الفردي ــي ستنتجه الت
يـة.  امت غير المالـ ــار )220( - الالتزاـ ــار )210( - الأصول غير الملموســة، وللمعي ــعتََمََد الرجوع للمعي الم

النشــاط التجــاري أو الصناعــي أو الخدمــي أو الاستثمــاري للمنشــأة الاقتصاديــة قد يؤدي إلــى نشــاط  	4-20
غُِّّلََتْْ منفصلــة،  اقتصــادي أكبر -من حيث القيمــة - مقارنــةًً بمــا يمكن تحقيقــه من الأصول أو الالتزامــات إذا ش�
ــع ذلك  ــهرة م ــبا الش ــة«، وإن غي ــهرة التجاري ــح »الش ــة مصطل ــي القيم ــادة ف ــى هذه الزي ــاًً عل ــلق غالب ويط
لا يعنــي ضرورةًً نََّأ الأصل أو مجموعــة الأصول لا تشكل منشــأة أعمــال، بل قد تكمن قيمــة الأصول أو 

فـي أصل واحد.  امل ـ شـأة الأعـ اصدي - داخل منـ عـاًً - من منظور اقتـ ام مـ امت أو كليهـ الالتزاـ

يمكن للمنشــآت الاقتصاديــة أن تــأخذ أشكلاًاً عديدة؛ فمن ذلك مثــلاًاً لا حصراًً: شركــة فرديــة، أو شركــة  	5-20
مســاهمة )مشتركــة(، أو مشروع مشترك، أو شراكــة شركــة تضــامن، ويمكن أن تتضمن المنشــآت الاقتصاديــة 

شركات تابـعـة، أو أنشـطـة أعـامل محددة للكـاين؛ مثل: أقـاسم، أو فروع، أو قطـااعت. 

يمكن أن تــأخذ الحصص فــي المنشــآت الاقتصاديــة – مثل: شركات التضــامن - أشكلاًاً عديدة، ولتحديد  	6-20
قيمــة الحصــة فــي المنشــأة الاقتصاديــة يجب علــى المــقيِّّم أولاًً تطبيق هذه المعــايير لتحديد قيمــة منشــأة الأعمــال 
ــة ضمن نطــاق هذا  ــي المنشــآت الاقتصادي ــي مثل هذه الحــالات - أن تندرج الحصص ف الأســاسية، ويجب - ف

المعـاير، ويمكن أن تنطبق ـبـعض المـاعيير الأخرى اعتـامداًً عـلـى طبيـعـة المنـافـع. 

ــي  ــا، أم للنشــاط التجــاري، أم للأســهم، أم للمســاهمة ف ــقييم للمنشــأة كله ــقيِّّم هل الت د الم يجب أن يحِدِّ 	7-20
المنشــأة؟ وهل الحصــة فيهــا مسيطََر عليهــا، أم لا؟ وهل النشــاط التجــاري للمنشــأة محدََّد أم لا؟
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ــقييم، ويشمل هذا  ــة محل الت ــأة الاقتصادي ــة المنش ــة أو حص ــأة الاقتصادي ــقيِّّم المنش يجب أن يحدد الم 	8-20
عــلى مــلاًاثً لا حصراًً

أ قيمــة المؤسســة: توصــف غالبــاً بأنهــا القيمــة الإجماليــة لحقــوق الملكيــة فــي إحــدى المنشــآت 	.
الاقتصاديــة، إضافــة إلــى قيمــة ديونهــا أو التزاماتهــا المتعلقــة بالديــون، ويطــرح منهــا أي نقــد أو مــا 

ــات.   ــك الالتزام ــاء بتل ــه للوف يعادل
ب ــتثمرة 	. ــوال المس ــي للأم ــغ الإجمال ــه المبل ــاً بأن ــتثمر: يُوصــف غالب ــال المس ــة رأس الم ــي قيم إجمال

حاليــا فــي إحــدى المنشــآت الاقتصاديــة، بصــرف النظــر عــن المصــدر، ويكــون غالبــا قيمــة إجمالــي 
ــة.   الأصــول مطروحــة منهــا الالتزامــات المتداول

ج ــة، 	. ــآت الاقتصادي ــدى المنش ــات إح ــة لعملي ــة الإجمالي ــا القيم ــاً بأنه ــغيلية: توصــف غالب ــة التش القيم
ــغيلية.   ــر تش ــات غي ــة أي أصــول، والتزام ــتثناء قيم باس

د قيمــة حقــوق الملكيــة: توصــف غالبــاً بأنهــا قيمــة المنشــأة الاقتصاديــة لجميــع المســاهمين فــي حقــوق 	.
الملكيــة.  

د تأثيرها على التقييم.   يجب على المقيِّّم المعتََمََد أن يحدد نسبة الحصة محل التقييم، ويحِدِّ 	9-20

تنــفذ عمليــات تــقييم المنشــآت الاقتصاديــة لاستخدامــات مــقصودة مُُختلفــة؛ فمن ذلك مثــلاًاً لا حصراًً:  	10-20
ــي، وإجراءات الإفلاس،  ــا، والضرائب، والتقاض ــا، وبيعه ــة، واندماجه ــآت الاقتصادي ــات استحواذ المنش عملي
وإعداد التقــارير الماليــة، وقد يُُحتــجا إلــى عمليــات تــقييم المنشــآت الاقتصاديــة باعتبارهــا مدخلاًً أو خطوة فــي 

عملـايت ـتـقييم أخرى؛ مثل: ـتـقييم خـايرات الأـسـهم، أو فـئـة )أو فـائت( معيـنـة من الأـسـهم أو الديون. 

أُُسس القيمة:

30
لا تعنــي »القيمــة« بــالضرورة المبلــغ الفعلــي الذي قد يُُدف�َـع فــي معاملــة معينــة بين أطراف محددة، إذ  	1-30
تــعكس قيمــة المنشــأة الاقتصاديــة - علــى المستوى الــفردي - لــلشخص مدى فائدتهــا لــه عند مقارنتهــا بموارده 
وفرصــه المتاحــة، أمــا فــي سيــاق السوق الذي يضم أطرافــاًً متنافســة، فــإن القيمــة ت�ُـقدََّر بأنهــا المبلــغ الذي يُُتوقــع 
دفعــه بصورة معقولــة، وهو الســعر الأكثر احتمــلاًاً فــي ظل ظروف السوق بتاريــخ التــقييم، وقد تختــلف قيمــة 
ــائد  ــقديراًً للســعر الس ــة تمثل ت ــة السوقي ــي السوق، إلا أن القيم ــفين ف ــة لأفراد مختل ــة بالنسب ــأة الاقتصادي المنش
فــي السوق الحالــي، وذلك بنــءًًا علــى افتراضــات محــايدة عمداًً لتحــقيق أســاس موحد للتــقييم لكل من المشترين 

والبـائـعين. 

تختــلف القيمــة السوقيــة غالبــاًً عن الســعر الذي قد يتحــقق فــي المعاملــة الفعليــة، رغم أن تحــليل التــقييم  	2-30
ــة من منظور  ــات معقول ــى افتراض ــا، وإل ــي يمكن الوصول إليه ــة الت ــة ذات الصل ــات السوقي ــى البيان يستند إل
ــات أخرى أو  ــع أخذ افتراض ــلمشتري والبائ ــات، إذ يمكن ل ــهذه الفروق ــبا ل ــاك عدة أسب السوق، وقد تكون هن
اّ  إضافيــة فــي الاعتبــار والاتفــاق علــى شروط تعاقديــة معينــة، بمــا فــي ذلك التكامل الناتــج عن الاستحواذ، مم�

لـة.  قد يؤثر عـلـى ـسـعر المعامـ
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يجب علــى المــقيِّّم المــعتََمََد - وفقــاًً لمــا ورد فــي الــفصل )102( / أسس القيمــة - اختيــار الأســاس )أو  	3-30
الأسس( المنــاسب للقيمــة عند تــقييم المنشــأة الاقتصاديــة أو مصلحتهــا، أو عند تــقييم الأصول غير الملموســة، 
أو التقييمــات التــي تتضمن عنصراًً من الأصول غير الملموســة، أو الالتزامــات غير الماليــة، أو المخزون، أو 

تـي تحوي عنصراًً من المخزون.  التقييـامت الـ

هنــاك ظروف قد تُُلجِِــئ المــقيِّّم المــعتََمََد إلــى اعتمــاد أسس أخرى للقيمــة تكون مطلوبــة، أو أكثر  	4-30
ملاءمــة، رغم نََّأ مــعظم عمليــات التــقييم المهنيــة تستند إلــى القيمــة السوقيــة؛ ولذا من الضروري أن يكون كل 
ُـعتمََد ومستخدمــي التقييمــات علــى درايــة واضحــة بــالتمييز بين القيمــة السوقيــة والأسس الأخرى  من المــقيِّّم الم�
ُـعتمََد  للقيمــة، مــع الاستيعــبا الكامل للآثــار المترتبــة علــى هذه الفروقــات، سواء أكان ذلك فــي أســلوب المــقيِّّم الم�

عند إجراء الـتـقييم، أم ـفـي القيـمـة النهائـيـة الـمُُبـلـغ عنـاه

تنــفذ عمليــات تــقييم المنشــآت الاقتصاديــة فــي كثير من الأحيــان بــاستخدام أسس القيمــة التــي تحددهــا  	5-30
كيانــات أو مؤسســات غير مجــلس معــايير التــقييم الدوليــة، وقد ذكرت بــعض الأمثلــة علــى أسس القيمــة 

المذكورة فــي الــفصل )102( - أسس القيــمة. 

ــة  ــة والسوابق القضائي ــا، وكذلك الأنظم ــات، واِتِّباعه ــهم التشريع ُـعتمََد ف ــقيِّّم الم� ــاتق الم ــى ع ــع عل يق 	6-30
واللواــئح التفسيرــية الأخرى ذات الصــلة ــبأسس القيــمة ــتلك ــفي تارــيخ الــتقييم. 

أساليب وطرق التقييم:

40
ــقييم«  ــاليب الت ــفصل )103( - أس ــي »ال ــة المذكورة ف ــة الثلاث ــقييم الرئيسي ــاليب الت يمكن تطبيق أس 	1-40
لتــقييم المنشــآت الاقتصاديــة، وتــقييم الأصول غير الملموســة، والالتزامــات غير الماليــة، وتقييمــات المخزون، 

والتقييــامت الــتي تحوي عنصر المخزون. 

ــفصل  ــات »ال ــال لمتطلب ــه - الامتث ــقييم وطريقت ــار أســلوب الت ــقيِّّم المــعتََمََد - عند اختي ــى الم يجب عل 	2-40
)103( - أســاليب التــقييم«، بمــا فــي ذلك الفــقرة )10-4(، ــمع الامتــاثل لمتطلــابت هذا المعــاير. 

ُـقيم المــعتمد تطبيق أكثر من أســلوب أو طريقــة تــقييم، لا سيمــا  فــي حــالات متــعددة، يُُنبغــي علــى الم� 	3-40
فــي الحــالات التــي تكون فيهــا المعلومــات أو الأدلــة غير كافيــة لتمكين المــقيِّّم من الاعتمــاد علــى أســلوب واحد 
فــقط، ويجوز للمــقيِّّم المــعتََمََد - فــي مثل هذه الحــالات - استخدام أســاليب وطرق أخرى لــلوصول إلــى التــقييم 
ُـعتمََد  النهائــي، مــع توضيــح الأسبــبا التــي تدعو إلــى تــفضيل أي من هذه الأســاليب، كمــا يجب علــى المــقيِّّم الم�

أن يراـعـي جمـيـع ـأاسليب الـتـقييم، موضـحـاًً الأسـباب الـتـي ـاحلت دون تطبيق أي ـأسـلوب ـمـعين. 
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ُـعتمََد فــي فــهم المنشــآت الاقتصاديــة أو  تشمل متطلبــات المعلومــات النموذجيــة التــي تســاعد المــقيِّّم الم� 	4-40
لـي تـقييم ـام يـ فـع محل الـ الأصول أو الالتزاـامت أو المنـا

أ أحدث البيانات المالية، إضافة إلى تفاصيل التوقعات أو التنبؤات الحالية والسابقة.  	.
ب وصف المنشأة الاقتصادية أو الأصل، وتاريخها، بما في ذلك الحماية القانونية.  	.
ج ــة الداعمــة والأصــول 	. ــة الفكري ــى الملكي ــة إل ــة أو الأصــل، إضاف معلومــات عــن المنشــأة الاقتصادي

ــم  ــق، والتصامي ــر، والتوثي ــث والتطوي ــة، والبح ــويقية والتقني ــة التس ــل: الدراي ــة؛ مث ــر الملموس غي
ــة.   ــح تجاري ــات أم تصاري ــص أم موافق ــت تراخي ــواء أكان ــادية، س ــومات الإرش والرس

د وثائق تأسيس الشركة والتسجيل التجاري، واتفاقيات المساهمين.  	.
ه اتفاقيات الاكتتبا، والاتفاقيات التعاقدية الأخرى.  	.
و الأنشطة الدقيقة للمنشأة الاقتصادية، وشركاتها التابعة، أو الشركات المرتبطة بها.  	.
ز حقوق الفئات المختلفة من الأسهم وأدوات الدين؛ مثل: الضمانات المقدمة على الأصول.  	.
ح تقارير التقييم السابقة.  	.
ط ــة والأشــياء 	. ــال التجاري ــا بالأعم ــع نطاقه ــم، أو يُوسَّ ــا، أو تُدعَ ــل به ــي يُتعامَ ــج )المنتجــات( الت المنت

ــر الملموســة.   غي
ي أســواق الشــركة والمنافســة، والعوائــق التــي تحــول دون الدخــول إلــى هــذه الأســواق، وخطــط 	.

الأعمــال والتســويق، وإجــراءات المعاينــة النافــي للجهالــة.  
ك التحالفات الاستراتيجية، وتفاصيل مشاريع الشراكة.  	.
ل إمكانيــة نقــل الترتيبــات التعاقديــة، أو تحويلهــا فــي أي اتفاقيــة متعلقــة بالأصــول غيــر الملموســة أو 	.

حقــوق الامتيــاز.  
م العملاء والموردين الرئيسيين.  	.
ن الأهــداف والتطــورات، أو الاتجاهــات المتوقعــة فــي القطــاع، وتأثيرهــا المحتمــل علــى منشــأة 	.

الاقتصاديــة أو الأصــل.  
س السياسات المحاسبية.  	.
ع .	  .)SWOT( تحليل نقاط القوة والضعف، والفرص والتهديدات
ف العوامل السوقية الرئيسية؛ مثل: احتكار السوق، أو الموقع المهيمن في السوق، وحصة السوق.  	.
الإنفاق الرأسمالي الكبير المتوقع.  	.ص
ق مواقف المنافسين في السوق.  	.
ر الاتجاهات الموسمية أو الدورية.  	.
ش  التغيرات التقنية التي قد تؤثر على المنشأة الاقتصادية أو الأصل.  	.
ت ــة أو الأصــل لأخطــار متعلقــة بمصــادر المــواد الخــام أو ترتيبــات 	. مــدى تعــرض منشــأة الاقتصادي

ــد.   التوري
ث عمليــات الاســتحواذ أو الاندمــجا الأخيــرة فــي القطــاع بتاريــخ قريــب مــن تاريــخ التقييــم، والمعاييــر 	.

المُطبقــة فــي هــذه العمليــات.  
خ فــي حــال طــرأت أي تطــورات أو تغييــرات جوهريــة فــي المنشــأة الاقتصاديــة منــذ تاريــخ آخــر بيــان 	.

مالــي )مثــل معلومــات الإدارة، الميزانيــات، التوقعــات(.  
ذ العــروض المقدمــة للاســتحواذ علــى منشــأة الاقتصاديــة أو المناقشــات مــع البنــوك والرعــاة الآخريــن 	.

لطرحهــا للاكتتــبا العــام.  
إدارة البحــث والتطويــر؛ مثــل: اتفاقيــات عــدم الإفصــاح، والمقاوليــن الفرعييــن، وبرامــج التدريــب، 	.ض

والحوافــز.  
غ تقييمات الأصول الأساسية.  	.
ظ التشــريعات والأطــر التنظيميــة ذات الصلــة، والعوامــل البيئيــة، والاجتماعيــة، والحوكمــة.   )يُرجــى 	.

الاطــاع علــى المعيــار -104 ملحــق البيانــات والمدخــات(
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أسلوب السوق:

50
يطبق أســلوب السوق كثيراًً عند تــقييم المنشــآت الاقتصاديــة؛ لأن هذه الأصول أو الالتزامــات أو  	1-50
كليهمــا غالبــا مــا تلبــي معــايير الفــقرتين )20-2( و )20-3( من »الــفصل )103( - أســاليب التــقييم«، ويجب 
للمــقيِّّم أيضــاًً عند تــقييم المنشــآت الاقتصاديــة بــاستخدام أســلوب السوق الالتزام بمتطلبــات »الــفصل )103( - 

ــلحق )أ(10.  ــار )103(، الم ــقسم )20(، والمعي ــلاًاً لا حصراًً: ال ــا مث ــي منه ــقييم« الت أســاليب الت

ــقييم المنشــآت  ــا مدخلات عند ت ــة باعتباره ــات المستخدم ــائعة للبيان ــة الش ــي المصــادر الثلاث ــا يل فيم 	2-50
الاقتصادــية ــابستخدام ـأـسلوب السوق

أ الأسواق العامة التي تُتبادل فيها حصص ملكية المنشآت الاقتصادية المماثلة.  	.
ب ســوق الاســتحواذ التــي يكــون فيــه بيــع المنشــآت الاقتصاديــة كلهــا أو حصــص منهــا، أو شــراؤها 	.

كلهــا أو حصــص منهــا.  
ج المعاملات أو العروض السابقة المنفذة لحيازة ملكية منشأة الاقتصادية محل التقييم.  	.

ــي  ــا ف ــاد عليه ــة والاعتم ــة المماثل ــة المنشــآت الاقتصادي ــقول لمقارن ــاك أســاس مع يجب أن يكون هن 	3-50
ــي القطــاع نفســه الذي تتواجد فيــه المنشــآت  أســلوب السوق، لذا يجب أن تكون المنشــآت الاقتصاديــة هذه ف

يـة.  تـغيرات الاقتصادـ نـفس المـ اشرك ـ اطع يـ فـي قـ تـقييم، أو ـ يـة محل الـ الاقتصادـ

ــة من  ــقييم والشركات المماثل ــة محل الت ــة بين الشرك ــقول للمقارن ــاس مع ــأكد من وجود أس ويجب الت 	4-50
عدــمه، وذلك ــابلنظر ــفي عوامل؛ منــاه عــلى سبيل المــاثل

أ التشابه مع منشأة الاقتصادية محل التقييم من حيث الخصائص النوعية والكمية.  	.
ب كمية البيانات الخاصة بالمنشأة المماثلة، ومدى إمكانية التحقق من صحتها.  	.
ج هل سعر المنشأة المشابهة يمثِّل معاملة تتوافق مع أساس القيمة المعمول به أم لا؟	.

يمكن أن يكون من المنــاسب إجراء تــعديلات عند تطبيق مكررات السوق – مثل: تــلك الموجودة فــي  	5-50
»الــفصل )103( / أســاليب التــقييم«، وفــي المعيــار )103( المــلحق )1( الفــقرة )10-14( - علــى الشركــة 

لـة.  تـقييم والشركات المماثـ محل الـ

ُـعتمََد اتبــاع متطلبــات »الــفصل )103( - أســاليب التــقييم المــلحق )أ(10-6 و  يجب علــى المــقيِّّم الم� 	6-50
اه نـة، وتعديلـ لـة للمقارـ اعملات القابـ اير المـ )أ(10-8« عند اختـ

ُـعتمََد اتبــاع متطلبــات الــفصل )103( - أســاليب التــقييم المــلحق )أ(10-12 و  يجب علــى المــقيِّّم الم� 	7-50
اه نـة، وتعديلـ لـة للمقارـ مـة القابـ كـة العـا امت الشرـ اير معلوـ )أ(10-14 عند اختـ
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أسلوب السوق للأصول غير الملموسة:

ــاملات  ــا لنشــاط السوق؛ مثل: المع ــهذا الأســلوب - تبع ــاًً ل ــة أي أصول غير ملموســة - وفق تُُ	حََدََّد قيم 10-50
لـة.  قـة أو مماثـ تـي تحوي أصولاًً مطابـ الـ

تشمل المعــاملات التــي تحوي أصولاًً غير ملموســة فــي كثير من الأحيــان أصولاًً أخرى؛ مثل: اندمــجا  	11-50
المنـشـآت الاقتصادـيـة الـتـي تتضمن الأصول غير الملموـسـة. 

يجب علــى المــقيِّّم المــعتََمََد - عند تحديد إمكانيــة تطبيق أســلوب السوق - الالتزام بالفــقرتين رقم )20- 	12-50
2( و )20-3( من »الــفصل )103( - ـأاسليب الـتـقييم«، وذلك أثـانء ـتـقييم الأصول غير الملموـسـة من عدـمـه. 

يجب علــى المــقيِّّم المــعتََمََد - إضافــة إلــى ذلك - ألا يطبق أســلوب السوق لتــقييم الأصول غير الملموســة  	13-50
إلا عند استيـافء المعـايرين الآتيين كليهـام

أ ــة أو 	. ــر ملموســة مطابق ــة أصــولاً غي ــد متضمن ــى أســاس محاي ــات عل ــات عــن معام ــر معلوم توف
ــاً.   ــم أو قريب ــخ التقيي ــي تاري ــة ف مماثل

ب ــر الملمــوس 	. ــع الفــروق المهمــة بيــن الأصــل غي ــل جمي ــم بتعدي ــة تســمح للمقيِّ توفــر معلومــات كافي
ــي تتضمنهــا المعامــات.   ــره مــن الأصــول الت ــم وغي محــل التقيي

إنََّ صعوبــةََ الــعثور علــى أدلــة سوقيــة علــى المعــاملات - المتضمنــة أصولاًً متطابقــة - مرتبطٌٌ  	14-50
بالطبيعــة غير المتجانســة لتــلك الأصول غير الملموســة، ومرتبط أيضــاًً بنُُدرََة التعــامل معهــا منــفردةًً عن غيرهــا 
ــع الأصل  ــة م ــا ليست متطابق ــابهة، لكنََّه ــا أصولاًً مش ــادة عند توفره ــة ع ــة السوقي من الأصول، وتشتمل الأدل

المعـنـي. 

يجب علــى المــقيِّّم المــعتََمََد - حيثمــا توافرت أدلــة علــى الأســعار أو مكررات التــقييم – تعديلهــا؛  	15-50
ــعديلات  ــعكس هذه الت ــا المعــاملات؛ ولت ــي تتضمنه ــقييم والأصول الت ــات بين الأصل محل الت ــعكس الاختلاف لت
ــاملات، ويمكن تحديد  ــا المع ــي تتضمنه ــقييم والأصول الت ــلموس محل الت الخصــائص المميزة للأصل غير الم
هذه التــعديلات فــقط علــى المستوى النوعــي لا الكمــي، ويمكن أن يكون إجراء تــعديلات نوعيــة هامــة – يُُحتــجا 

تـقييم.  لـى أن ـأسـلوباًً آخراًً سيكون أنسب لإجراء الـ تـقييم - يُُشير إـ يـة الـ فـي عملـ إليـاه ـ

تشمل الأمثلة على الأصول غير الملموسة التي يُُستخدم معها أسلوب السوق عادة ما يلي: 	16-50
أ البث الإذاعي.  	.
ب أسماء مجالات الإنترنت.  	.
ج حقوق الامتياز التجاري.  	.

ــى الأصول غير  ــا عل ــي يمكن تطبيقه ــة السوق الوحيدة الت ــاملات الإرشــادية طريق ــة المع تمثل طريق 	17-50
الملموـسـة. 

يمكن فــي حــالات نــادرة تداول أي أوراق ماليــة مماثلــة بشكل كفٍٍا للأصل غير المــلموس محل التــقييم  	18-50
ــة  ــقوق القيم ــال ذلك: ترتبط ح ــادية؛ ومث ــة الإرش ــة الشركات العام ــاستخدام طريق ــح ب ــا يسم ــاًً، مم تداولا عام

المحتمـلـة ـبـأداء منـتـج أو تقنـيـة بعينـاه
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أسلوب السوق للالتزامات غير المالية:

تُُ	حََدََّد قيمــة الالتزام غير المالــي - وفقــاًً لــهذا الأســلوب - تبعــاًً لنشــاط السوق؛ ومثــال ذلك: المعــاملات  19-50
الـتـي تحوي التزاـامت غيرََ مالـيـة مطابـقـة أو مماثـلـة. 

تشمل الصفقــات التــي تتضمن التزامــات غير ماليــة عــادةًً أصولاًً أخرى؛ مثل: عمليــات اندمــجا  	20-50
المنــشآت الاقتصادــية الــتي تشمل الأصول الملموــسة وغير الملموــسة. 

ُـعدُُّ نــادرة - النظر  يجب علــى المــقيِّّم المــعتََمََد - مــع أن الصفقــات المستقلــة للالتزامــات غير الماليــة ت� 	21-50
فــي مؤشرات القيمــة ذات الصلــة القائمــة علــى السوق، ويجب تحــقيق أعلــى مستويــات استخدام المدخلات 
المستندة إلــى السوق - رغم أن هذه المؤشرات القائمــة علــى السوق قد لا تــقدم معلومــات كافيــة لتطبيق أســلوب 

السوق - عند تطبيق الأــاسليب الأخرى. 

تتضمن المؤشرات السوقية للقيمة - على سبيل المثال لا الحصر - ما يلي: 	22-50
أ ــل 	. ــي مح ــر المال ــزام غي ــابهة للالت ــة أو مش ــات مماثل ــم منتج ــة لتقدي ــراف خارجي ــن أط ــعير م التس

ــة.   ــرادات المؤجل ــل: الإي ــم؛ مث التقيي
ب تسعير سياسات الضمان الصادرة عن أطراف خارجية لالتزامات مماثلة أو مشابهة.  	.
ج لة 	. ــل الشــركات أو الجهــات المشــغِّ ــي يعلنهــا المشــاركون )مث ــة المحــددة والمعتمــدة الت القيمــة النقدي

ــي.   ــغ مال لبرامــج الــولاء( لتحويــل بعــض التزامــات مكافــآت الــولاء إلــى مبل
د ــل 	. ــة مح ــر المالي ــات غي ــع الالتزام ــابهها م ــه تش ــة، وأوج ــة المحتمل ــوق القيم ــداول لحق ــعر المت الس

ــة.   ــارات العرضي ــل: الاعتب ــم؛ مث التقيي
ه معــدلات العائــد الملحوظــة لصناديــق الاســتثمار التــي تســتثمر فــي الالتزامــات غيــر الماليــة؛ مثــل: 	.

تمويــل التقاضــي.  

يجب علــى المــقيِّّم المــعتََمََد - عند تحديد إمكانيــة تطبيق أســلوب السوق - الالتزام بالفــقرتين رقم )20- 	23-50
2( و )20-3( من »الــفصل 103 - ـأاسليب الـتـقييم« عند ـتـقييم التزاـامت غير مالـيـة مماثـلـة. 

ــة –  ــة مماثل ــي تحوي التزامــات غير مالي ــى المعــاملات - الت ــة عل ــة سوقي ــى أدل ــعثور عل إنََّ نُُدرََةََ ال 	24-50
مرتبطٌٌ بالطبيعــة المتنوعــة لكثير من الالتزامــات غير الماليــة، ومرتبط أيضــاًً بنُُدرة التعــامل معهــا منــفرََدّّةًً عن 

اه من الأصول.  غيرـ

ــة –  ــة مماثل ــي تحوي التزامــات غير مالي ــى المعــاملات - الت ــة عل ــة سوقي ــى أدل ــعثور عل إنََّ نُُدرََةََ ال 	24-50
مرتبطٌٌ بالطبيعــة المتنوعــة لكثير من الالتزامــات غير الماليــة، ومرتبط أيضــاًً بنُُدرة التعــامل معهــا منــفرََدّّةًً عن 

اه من الأصول.  غيرـ

يجب علــى المــقِيِّم المــعتََمََد - عند وجود دليل علــى أســعار السوق - أن يُُراعــي إجراء تــعديلات عليهــا؛  	25-50
ــقييم والالتزامــات التــي تتضمنهــا المعــاملات، وتــعد هذه  ــفرق بين الالتزامــات غير الماليــة محل الت لتــعكس ال
التــعديلات ضروريــةًً لإبراز الخصــائص المميزة للالتزام غير المالــي محل التــقييم، والأصول المتضمنــة فــي 

المـاعملات. 

ويمكن تحديد هذه التــعديلات فــقط علــى المستوى النوعــي لا الكمــي، ويمكن أن يكون إجراء تــعديلات  	26-50
نوعـيـة هـامـة – يُُحـجات إليـاه ـفـي عملـيـة الـتـقييم - يُُشير إـلـى أن ـأسـلوباًً آخراًً سيكون أنسب لإجراء الـتـقييم. 
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ــة المتاحــة لأصلٍٍ  ــى أســعار السوق أو الأدل ــاد إل ــعتمد الاستن ــقيم الم ــعض الحــالات، يجوز للم ــي ب ف 	27-50
يقــابل الالتزام غير المالــي محل التــقييم.   وفــي هذه الحــالات، يجب علــى المــقيم المــعتمد النظر فــي قدرة المنشــأة 
علــى نــقل الالتزام غير المالــي محل التــقييم، والتحــقق ممــا إذا كان ذلك الأصل وســعره يعكســان الــقيود ذاتهــا، 
ومــا إذا كان يــلزم إدخــال تــعديلات تــعكس تــلك الــقيود.   كمــا يجب عليــه التحــقق بعنايــة ممــا إذا كانت قيود 
ُـعد من خصــائص الالتزام غير المالــي محل التــقييم )مثل وجوده فــي سوق غير ســائل(، أو من الــقيود  النــقل ت�

الـتـي تـُـعد من خـاصئص المنـشـأة نفـسـها

تمثل طريقــة الصفقــات المقارنــة - المعروفــة أيضــاًً بــاسم طريقــة المعــاملات الاسترشــادية - طريقــة  	28-50
يـة.  تـقييم الالتزاـامت غير المالـ اه لـ تـي يمكن تطبيقـ ـأسـلوب السوق الوحيدة الـ

يمكن فــي حــالات نــادرة تداول الأوراق الماليــة التــي تشبــه إلــى حد مــا الالتزامــات غير الماليــة محل  	29-50
التــقييم تداولاًً عامــاًً، ممــا يسمــح بــاستخدام طريقــة الشركات المتداولــة الاسترشــادية؛ فعلــى سبيل المثــال: ترتبط 

ـحـقوق القيـمـة المحتمـلـة ـبـأداء منـتـج أو تقنـيـة بعينـاه

طرق أسلوب تقييم السوق:

يشــار غالبــاًً إلــى طريقــة تــقييم الالتزامــات غير الماليــة - وفقــاًً لأســلوب السوق – بــاسم: طريقــة من  	30-50
أعـلـى إـلـى ـأسـفل. 

طريقة من أعلى إلى أسفل:

ــعير  ــة توافر مؤشرات تس ــى فرضي ــة - إل ــهذه الطريق ــاًً ل ــة - وفق ــات غير المالي ــقييم الالتزام يستند ت 	31-50
ابلأداء.  تـقيد ـ لـى السوق للـ مـة عـ قـة قائـ موثوـ

يمكن للمشــارك الذي يتــقيد بتســليم المنتــج أو الخدمــات المرتبطــة بــالالتزام غير المالــي أن يــقوم نظريــا  	32-50
بتســعير الالتزام بخصم التكاليف المتكبدة فــعلاًً لأداء الالتزام، إضافــة إلــى زيــادة علــى تــلك التكاليف من ســعر 

الخدـامت السوـقـي.  

عند استخدام معلومــات السوق - لتحديد قيمــة الالتزامــات غير الماليــة محل التــقييم - عــادة مــا يكون  	33-50
ظـة.  سـعار السوق الملحوـ فـي ـأ نـعكست ـ اثر الخصم قد اـ الخصم غير ضروري؛ لأن آـ

فيمــا يلــي – مثــلاًاً لا حصراًً - قائمــة بــالخطوات التــي يجب أن يتخذهــا المــقيِّّم المــعتََمََد لتطبيق طريقــة  	34-50
»من أعـلـى إـلـى ـأسـفل«

أ تحديد سعر السوق للاستحقاقات غير النقدية.  	.
ب تحديــد التكاليــف المتكبــدة فعــاً والأصــول التــي اســتخدمها الناقــل، وقــد تختلــف طبيعــة هــذه التكاليــف 	.

اعتمــاداً علــى الالتزامــات غيــر الماليــة محــل التقييــم؛ فمثــاً: ســتكون التكاليــفُ - ذات الصلــة 
ــر  ــزام غي ــد الالت ــي تولي ــاً ف ــدة فع ــات والتســويق المتكب ــف المبيع ــن تكالي ــة - م ــرادات المؤجل بالإي

ــي.   المال
ج تحديد هامش ربح معقول على التكاليف المتكبدة فعلاً.  	.
د طرح التكاليف المتكبدة والربح من سعر السوق.  	.
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أسلوب السوق للمخزون:

لا يُُطبق أســلوب السوق – أي: الذي يُُشير إلى نشــاط السوق الذي يحوي ســلعاًً متطابقة أو مماثلة - إلا  	35-50
تطبيـقـاًً مـابشراًً، وعـلـى نـاطق محدود؛ لـتـقييم المخزون، وتتضمن تطبيـاقت هذا الأـسـلوب ـاعدةًً ـام يـلـي

أ مخزون المنتجات التي تتحول إلى سلع.  	.
ب ــجا، ويجــب تعديــل أســعار البيــع - 	. ــة الإنت ــة مــن عملي ــة مؤقت ــه ســوق فــي مرحل ــذي ل المخــزون ال

للمنتجــات المتداولــة التــي لا تتحــول إلــى ســلع، أو المنتجــات التــي لهــا ســوق فــي مرحلــة مؤقتــة مــن 
الإنتــجا - لتأخــذ فــي الاعتبــار جهــود التصــرف والأربــاح ذات الصلــة.  

ــاشرة فــي مــعظم الحــالات - النظر  ــى المــقيِّّم المــعتََمََد - رغم عدم تطبيق أســلوب السوق مب يجب عل 	36-50
لـلطرق الأخرى.  اه مدخلاًً ـ يـع، واستخدامـ سـعر البـ لـى السوق لتحديد ـ تـعتمد عـ تـي ـ فـي المؤشرات الـ ـ

ــالأصول  ــع والتصرف ب ــى التصني ــة إل ــعوائد المنسوب ــقدم الأسواق الأخرى نظرة حول ال يمكن أن ت 	37-50
التــي يمكن الاستفــادة منهــا أيضــاًً باعتبارهــا مدخلات فــي طرق أخرى، وينظر عــادةًً فــي هذه الــعوائد علــى أنهــا 

تستـبـعد اـلـعوائد المنسوـبـة إـلـى الملكـيـة الفكرـيـة، ومـاثل ذلك
أ تمثــل هوامــش ربــح المــوزع مؤشــراً ســوقياً غيــر مباشــر لعوائــد عمليــة التصــرف بالمخــزون، إذا 	.

د عــدد مــن الشــركات المماثلــة والمناســبة.   حُــدِّ
ب ــي 	. ــي الحــدود المتاحــة - مؤشــرا للهوامــش المكتســبة ف ــدون - ف ــدم المصنِّعــون المتعاق يمكــن أن يُق

ــع.   ــة التصني عملي

يجب أن يمتثل المــقيِّّم المــعتََمََد - عند تحديد مدى إمكانيــة تطبيق أســلوب السوق علــى تــقييم المخزون  	38-50
- للفــقرتين )20-2( و )20-3( من »الــفصل )103( - أســاليب التــقييم«، ويجب - إضافــة إلــى ذلك – عليــه 

تـقييم المخزون إذا كان المعـايران الآتـاين مُُستََوفََيََين تطبيق ـأسـلوب السوق لـ
أ توفــر معلومــات محايــدة عــن المعامــات التجاريــة التــي تتضمــن مخزونــا متطابقــا أو مشــابها فــي 	.

تاريــخ التقييــم، أو فــي تاريــخ قريــب منــه.  
ب ــم المعتَمَــد بتعديــل جميــع الفــروق الجوهريــة بيــن المخــزون محــل 	. توفــر معلومــات كافيــة تســمح للمقيِّ

التقييــم وغيــره فــي المعامــات المماثلــة.  

يجب علــى المــقيِّّم المــعتََمََد - عند وجود دليل علــى أســعار السوق - تعديلهــا بمــا يــعكس الــفروق  	39-50
ــى المستوى  ــعديلات عل ــاملات، ويمكن تحديد هذه الت ــقييم والمخزون المدرج ضمن المع بين المخزون محل الت
ــقييم - يُُشير  ــة الت ــجا إليهــا فــي عملي ــة هامــة – يُُحت النوعــي لا الكمــي، ويمكن أن يكون إجراء تــعديلات نوعي
ــقسم 10( ــقييم، ال ــاليب الت ــفصل )103( أس ــقييم.   )انظر »ال ــلوباًً آخراًً سيكون أنسب لإجراء الت ــى أن أس إل
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أسلوب الدخل:

60
يطبق أســلوب الدخل كثيراًً عند تــقييم المنشــآت الاقتصاديــة؛ لأن هذه الأصول أو الالتزامــات - أو  	1-60

كليهمــا – تلب�ـّي غالبــا معــايير »الــفصل )103( - أســاليب التــقييم، الفــقرات )30-2( و )3-30(«. 

ــقسم )30(«  ــقييم، ال ــاليب الت ــفصل )103( - أس ــات »ال ــعتََمََد الالتزام بمتطلب ــقيِّّم الم ــى الم يجب عل 	2-60
الدخل.  المــلحق )أ( 20« عند تطبيق ـأـسلوب  وبمتطلبــات »المعيــار )103(، 

يمكن قيــاس الدخل والتدفقــات النقديــة ذات الصلــة بالمنشــآت الاقتصاديــة بــعدة طرق، ويمكن أن يكون  	3-60
عـلـى ـأاسس ـام قبل الضريـبـة أو ـام بعدـاه، ويجب أن يكون ـمـعدلات الخصم متـسـقاًً ـمـع نوع التدفق الـنـقدي. 

يجب أن يتــفق نوع الدخل أو التدفقــات النقديــة المستخدمــة مــع نوع المنافــع محل التــقييم؛ ومن أمثلــة  	4-60
ذلك

أ ــة تكاليــف خدمــة 	. ــل إضاف ــة قب ــات النقدي قيمــة المنشــأة: تُســتَمَد عــادةً قيمــة المنشــأة باســتخدام التدفق
ــط  ــل: المتوس ــة؛ مث ــتوى المؤسس ــى مس ــة عل ــات النقدي ــب للتدفق ــم المناس ــدلات الخص ــن ومع الدي

ــال.   ــة رأس الم ــح لتكلف المرج
ب قيمــة حقــوق الملكيــة: تُســتمد قيمــة حقــوق الملكيــة عــادة باســتخدام التدفقــات النقديــة لحقــوق الملكيــة 	.

بعــد تكاليــف خدمــة الديــن وتطبيــق معــدلات الخصــم المناســب للتدفقــات النقديــة علــى مســتوى حقــوق 
الملكيــة؛ مثــل: تكلفــة حقــوق الملكيــة.  

يتطلب أسلوب الدخل تقدير ما يلي: 	5-60
أ معدل الرسملة عند رسملة الدخل.  	.
ب أو التدفقات النقدية ومعدلات الخصم عند خصم التدفقات النقدية.  	.

يجب أن يــأخذ المــقيِّّم المــعتََمََد عوامل عدةًً فــي اعتبــاره عند تــقدير مــعدل الرسملــة المنــاسب؛ منهــا  	6-60
مستوى مــعدلات الفــائدة، ومــعدلات العــائد الذي يتوقعــه المشــاركون فــي سوق استثمــارات مماثلــة، والمخــاطر 

ــقييم، المــلحق )أ(20(.  ــار )103( - أســاليب الت ــع المتوقعــة.   )انظر: المعي ــي المناف ــة ف الكامن

إنََّ النمو المتوق�َـع - فــي الطرق التــي تستخدم مــعدلات الخصم - يمكن أن يُُراعــى بصورة صريحــة فــي  	7-60
الدخل المتوقــع أو التدفقــات النقديــة المتوقعــة، أمــا فــي الأســاليب التــي تستخدم الرسملــة فيظــهر النمو المتوقــع 

بصورة معـاتدة ـفـي ـمـعدل الرسمـلـة. 

ــي  ــعدل خصم يراع ــة - استخدام م ــة الاسمي ــع بالقيم ــقدي المتوق ُـعبََّر عن التدفق الن ــا ي� يجب - عندم 	8-60
التــغيرات المتوقعــة فــي الأســعار بسبب التضخم أو الانكمــاش، ويجب - عند التــعبير عن التدفق النــقدي المتوقــع 
فـي الأـسـعار بسبب التضخم أو الانكـامش.  مـعدل خصم لا يراـعـي الـتـغيرات المتوقـعـة ـ بالقيـمـة الفعلـيـة - استخدام ـ
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إنََّ الــقوائم الماليــة الســابقة للمنشــأة - وفقــاًً لأســلوب الدخل – تستخدم غالبــاًً علــى أنهــا أســاس لتــقدير  	9-60
ــليل  ــابقة - بتح ــات الس ــاعد تحديد الاتجاه ــا، ويمكن أن يس ــة له ــة المتوقع ــات النقدي ــي أو التدفق الدخل المستقبل

ايت المنـشـأة.  فـي عملـ نـة ـ تـقييم المـاخطر الكامـ مـة لـ تـقديم المعلوـامت اللازـ فـي ـ الِنِّسب - ـ

يمكن أن تكون التــعديلاتُُ والتسويــتُُا - عند استخدام النتائــج الماليــة القديمــة علــى أنهــا أســاس لتحديد  	10-60
الدخل المستقبلــي أو التدفقــات النقديــة المستقبليــة - مناسبــةًً لإظهــار الــفروق بين التدفقــات النقديــة الســابقة الفعليــة 
وتــلك التــي ستتحــقق مستــقبلا فــي تاريــخ التــقييم، ويجب أن تتوافق التــعديلات مــع أســاس القيمــة المــعمول بــه، 

ومن أمثـلـة هذه الـتـعديلات ـام يـلـي
أ ــى نحــو 	. ــات المســتمرة والمتوقعــة عل ــل العملي ــى مســتويات تمث ــات إل ــرادات والمصروف ــل الإي تعدي

معقــول.  
ب عــرض البيانــات الماليــة لمنشــأة الاقتصاديــة محــل التقييــم والمنشــآت المقارنــة الأخــرى علــى أســس 	.

ثابتــة.  
ج تعديــل المعامــات التــي لا تُجــرى علــى أســاس محايــد - مثــل: العقــود مــع المســتهلكين والمورديــن 	.

- لتناســب معــدلات الســوق.  
د ــنَ 	. ــة؛ لتبيِّ ــراف ذات علاق ــن أط ــا م ــد عليه ــرة أو المتعاق ــة أو الأصــول المؤج ــة العمال ــل تكلف تعدي

ــه ــوق أو معدلات ــعار الس أس
ه إظهــار أثــر الأحــداث غيــر المتكــررة مــن بنــود الإيــرادات والمصروفــات الســابقة، وتشــمل الأمثلــة 	.

علــى الأحــداث غيــر المتكــررة: الخســائر المترتبــة علــى الإضرابــات، أو إنشــاء منشــأة أو مصنــع 
ــنَ التدفقــاتُ النقديــةُ المتوقعــةُ  جديــد، أو الظواهــر المتعلقــة بالطقــس، ويجــب - علــى أي حــال - أن تُبيِّ
ــداث  ــون الأح ــول؛ لتك ــو معق ــى نح ــا عل ــن توقعه ــي يمك ــررة الت ــرَ المتك ــاتِ غي ــراداتِ والنفق الإي

الماضيــة مؤشــراً للأحــداث المماثلــة فــي المســتقبل.  
و ــى نحــو 	. ــع الاقتصــادي عل ــات المحاســبية الخاصــة بالمخــزون لتصــور الواق ــل وتســوية العملي تعدي

دقيــق، أو حتــى يتســنى المقارنــة مــع المنشــأة المماثلــة التــي يمكــن أن تختلــف أســس تســجيل حســاباتها 
عــن المنشــأة محــل التقييــم.  

يمكن أن يكون ضروريــاًً - عند استخدام أســلوب الدخل - إجراءُُ تــعديلات علــى التــقييم ليتضمن أموراًً  	11-60
أخرى لم تتـضـح ـفـي تنبؤات التدفـاقت النقدـيـة، ولا ـفـي ـمـعدلات الخصم المتـبـع. 

ــة محل  ــة الملكي ــعديلات لأغراض تسويق حص ــي: ت ــا يل ــعديلات م ــلك الت ــة ت يمكن أن تتضمن أمثل 	12-60
الــتقييم، أو لتحديد مدى سيطرة الملكــية محل الــتقييم عــلى الشرــكة من عدــمه. 

ينبغــي علــى المــقيم المــعتمد التــأكد من أن أي تــعديلات تُُجرى علــى التــقييم لا تــعكس عوامل سبق أن  	13-60
أُخُذت فــي الاعتبــار ضمن التدفقــات النقديــة أو مــعدل الخصم المستخدم.   علــى سبيل المثــال: تــعكس التدفقــات 

النقدـيـة المتوقـعـة غالـبـاًً مدى سيطرة الملكـيـة محل الـتـقييم عـلـى الشرـكـة من عدـمـه. 

يمكن أن يُُطََِبِّق المــقيِّّم المــعتََمََد – خاصــة فــي حــالات عدم اليــقين من مبالــغ التدفقات النقديــة المستقبلية،  	14-60
أو توقيتهــا – نمــاذج محــاكاة متــعددة، مــع نََّأ الــعديد من المنشــآت يمكن تقييمهــا بــاستخدام نموذج محــاكاة واحد 

اقت النقدية.  للتدفـ
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أسلوب الدخل للأصول غير الملموسة:

تُُ	حََدََّد قيمــة أي أصول غير ملموســة - وفقــاًً لــهذا الأســلوب - تبعــاًً للقيمــة الحاليــة لــلدخل، أو التدفقــات  15-60
النقدـيـة، أو وفورات التكاليف الـتـي ـتـعزى إـلـى الأصل غير الـمـلموس خلال عمره الاقتـاصدي. 

يجب علــى المــقيِّّم المــعتََمََد - عند تحديد مدى إمكانيــة تطبيق أســلوب الدخل علــى تــقييم الأصول غير  	16-60
تـقييم«.  ــفصل )103( - ـأسـلوب الـ ــقرتين )30-2( و )30-3( من »ال ــال للف الملموســة من عدمــه – الامتث

يُُ	درََج كثيراًً الدخلُُ المرتََبِِط بــالأصول غير الملموســة فــي الســعر المدفوع مقــابل البضائــع أو الخدمات،  17-60
ويمكن أن يكون صعبــاًً فصلُُ الدخل المرتبط بــالأصول غير الملموســة عن الدخل المرتبط بغيرهــا من الأصول 
ــع  ــفصِّّل المناف ــي أســلوب الدخل ت ــعديد من الطرق المُُدرجــة ف ــا نََّأ ال الملموســة وغير الملموســة الأخرى، كم

الاقتصادـيـة المرتبـطـة ـابلأصل غير الـمـلموس محل الـتـقييم. 

يمثل أســلوب الدخل إحدى الطرق الأكثر شيوعــا فــي تــقييم الأصول غير الملموســة، ويستخدم عــادة  	18-60
يـة تـقييم الأصول غير الملموـسـة التالـ ـفـي ـ

• التقنية.  	
• الأصول غير الملموسة المرتبطة بالعملاء؛ مثل: قوائم الأعمال، والعقود، والعلاقات.  	
• الأسماء، أو العلامات، أو السمات التجارية.  	
• تراخيــص التشــغيل؛ مثــل: عقــود الامتيــاز التجــاري، وتراخيــص الألعــبا، وتــرددات الطيــف 	

الإذاعــي.  
• اتفاقيات عدم المنافسة.  	

طرق أسلوب الدخل للأصول غير الملموسة:

يتضمن أسلوب الدخل عدة طرق، وفيما يلي الطرق التي يتناولها هذا المعيار بمزيد من التفاصيل: 	20-60
• طريقة الإيرادات الزائدة.  	
• طريقة الإعفاء من رسوم الملكية الفكرية.  	
• طريقة الأرباح الزائدة، أو التقييم باستخدام الأصل غير الملموس محل التقييم وبدونه.  	
• 	  .)greenfield method( طريقة جرينفيلد
• طريقة الموزع.  	
• طريقة توفير التكاليف.  	

طريقة الإيرادات الزائدة:

60-21	 تــقدر هذه الطريقــة قيمــة الأصل غير المــلموس بحســبا القيمــة الحاليــة للتدفقــات النقديــة التــي تنسب 
إلــى الأصل غير المــلموس محل التــقييم بــعد استبعــاد نسبــة التدفقــات النقديــة التــي تنسب إلــى غيره من الأصول 
اللازمــة لتوليد التدفقــات النقديــة )الأصول المســاهمة(، وتستخدم هذه الطريقــة عــادة فــي عمليــات التــقييم التــي 
ــي المدفوع للمنشــأة بين الأصول الملموســة والأصول غير  ــع الســعر الإجمال ــى توزي ــا المشتري إل ــجا فيه يحت

الملموـسـة القابـلـة ـلـلتحديد والـشـهرة. 
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ــقييم فــي  ــلك الأصول المستخدمــة مــع الأصل غير المــلموس محل الت ــالأصول المســاهمة ت ُـقصد ب 60-22	 ي�
ــات  ــي التدفق ــي لا تســاهم ف ــاًً نََّأ الأصول الت ــة والمرتبطــة بذلك الأصل، علم ــة المحتمل ــات النقدي تحــقيق التدفق

اسهمة.  تـقييم لا تمثِّّل أصولا مـ مـلموس محل الـ ابلأصل غير الـ طـة ـ لـة والمرتبـ يـة المحتمـ النقدـ

يمكن تطبيق طريقة الإيرادات الزائدة باستخدام ما يلي: 	23-60
• 	  .)MPEEM( عدة فترات من التدفقات النقدية المتوقعة طريقة الأرباح الزائدة متعددة الفترات
• فترة واحدة من التدفقات النقدية المتوقعة.   )طريقة الأرباح الزائدة لفترة واحدة(	
• رســملة فتــرة واحــدة مــن التدفقــات النقديــة المتوقعــة.   )طريقــة الأربــاح الزائــدة المرســملة أو طريقــة 	

المعادلة(

60-24	 لا تكون طريقــةُُ الإيرادات الزائدة المرسملــة أو طريقــة المعادلــة مناسبــةًً فــي العــادة إلا إذا كان الأصل 
غير المــلموس يــعمل وسط ظروف مستــقرة بمــعدلات نمو أو هبوط ثابتــة، وبــهوامش ربــح ثابتــة، وبمستويــات 

أو ـاعئدات ثابـتـة للأصول المـاسهمة. 

ــع  ــة واحدة، وتتب ــادي يمتد لأكثر من فترة مالي ــعمر اقتص ــا ب ــة معظمه 60-25	 تتميز الأصول غير الملموس
هذه الأصول غالبــاًً أنماطــاًً من النمو أو الانخفــاض غير منتظمــة، وقد تتطــلب مستويــات متــغيرة من الأصول 
ُـعد طريقــة الأربــاح الزائدة متــعددة الــفترات )MPEEM( من أكثر الأســاليب  المســاهمة بمرور الوقت؛ ولذا ت�
استخدامــاً؛ً لمــا توفره من مرونــة عاليــة، ومن قدرة علــى تمكين المــقيِّّم من التنبؤ بشكل صريــح بالتــغيرات فــي 

تـلك المدخلات.  ـ

ــاح  ــة الأرب ــعتََمََد تنفيذهــا عند تطبيق طريق ــقيِّّم الم ــى الم ــي يجب عل ــالخطوات الت ــة ب ــي قائم ــا يل 60-26	 فيم
الزائدة؛ سواء أكانت مطبقــة فــي فترة واحدة، أم عدة فترات، أم بطريقــة الرسملــة، وهــي علــى سبيل المثــال لا 

الحصر
أ التنبــؤ بقيمــة الإيــرادات المســتقبلية الناتجــة عــن الأصــول غيــر الملموســة محــل التقييــم، والأصــول 	.

ــؤ بتوقيــت ذلــك أيضــاً.   المســاهمة المرتبطــة بهــا، والتنبُّ
ب التنبــؤ بقيمــة النفقــات اللازمــة لتحقيــق العوائــد مــن الأصــول غيــر الملموســة محــل التقييــم، والأصول 	.

ــؤ بتوقيــت ذلــك أيضاً.   المســاهمة المرتبطــة بهــا، والتنبُّ
ج تعديــل المصروفــات - لاســتبعاد تلــك المرتبطــة بإنشــاء أصــول غيــر ملموســة جديــدة وغيــر لازمــة - 	.

لتحقيــق الإيــرادات والمصروفــات المتوقعــة، ويمكــن أن تكــون هوامــش الربــح فــي طريقــة الإيرادات 
الزائــدة أعلــى مــن هوامــش ربــح المنشــأة بأكملهــا؛ لأن هــذه الطريقــة تســتبعد الاســتثمار فــي بعــض 

الأصــول غيــر الملموســة الجديــدة، فعلــى ســبيل المثــال:
	1 ــم . ــد تقيي ــدة أمــراً لازمــاً عن ــاتُ البحــث والتطويــر المرتبطــة بتطويــر تقنيــة جدي ــن تكــون نفق ل

ــة الحاليــة فقــط.   التقني
	2 ــم . ــد تقيي ــاً عن ــراً لازم ــدد أم ــاء ج ــى عم ــة بالحصــول عل ــويق المتعلق ــاتُ التس ــون نفق ــن تك ل

ــن.   ــاء الحاليي ــة بالعم ــة المرتبط ــر الملموس ــول غي الأص
د تحديــد الأصــول المســاهمة اللازمــة لتحقيــق الإيــرادات والمصروفــات المتوقعــة وتقييمهــا، وتشــمل 	.

الأصــولُ المســاهمة عــادة رأسَ المــال العامــل، والأصــولَ الثابتــة، والقــوى العاملــة، والأصــولَ غيــر 
الملموســة المحــددة بخــاف الأصــل غيــر الملمــوس محــل التقييــم.  

ه ــك 	. ــم المخاطــر المرتبطــة بذل ــى تقيي ــكل أصــل مســاهم؛ اســتناداً إل ــد المناســب ل ــدل العائ ــد مع تحدي
الأصــل، فعلــى ســبيل المثــال: تُعــد الأصــول منخفضــة المخاطــر – مثــل: رأس المــال العامــل - مــن 
الأصــول التــي تحتــجا عــادةً إلــى عائــد أقــل نســبياً، أمــا الأصــول غيــر الملموســة المســاهمة والآلات 

والمعــدات المتخصصــة بدرجــة عاليــة، فتحتــجا عــادةً إلــى معــدلات عائــد أعلــى نســبياً.  
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و خصــم العوائــد المطلوبــة علــى الأصــول المســاهمة مــن الأربــاح المتوقعــة فــي كل فتــرة مــن فتــرات 	.
التنبــؤ للوصــول إلــى الإيــرادات الزائــدة التــي تعــزى للأصــل غيــر الملمــوس محــل التقييــم فقــط.  

ز تحديــد معــدلات الخصــم المناســب للأصــل غيــر الملمــوس محــل التقييــم، والقيمــة الحاليــة، أو رســملة 	.
ــاح الزائدة.   الأرب

ح حســبا منافــع اســتهلاك الضرائــب، وإضافتهــا للأصــل غيــر الملمــوس محــل التقييــم؛ إذا كان ذلــك 	.
مناســبا للاســتخدام المقصــود مــن التقييــم.   )انظــر الفقــرات »110-1« و »4-110«

60-27	 يجب إدراج رسوم الأصول المســاهمة لجميــع الأصول الملموســة الحاليــة والمستقبليــة، والأصول 
غير الملموســة، والأصول الماليــة التــي تســاهم فــي توليد التدفق النــقدي، ويجب – إذا شــارك الأصل المطــلوب 
منــه سداد رسوم الأصول المســاهمة فــي أكثر من خط أعمــال واحد - توزيــع هذه الرسوم علــى خطوط الأعمــال 

المختلـفـة المعنـيـة. 

60-28	 يجب علــى المــقيِّّم المــعتََمََد تحديد مناسبــة رسوم الأصول المســاهمة المستحقــة عن عنصر الشــهرة من 
عدمهــا، ويجب أن يستند إلــى تــقييم للحقــائق والظروف ذات الصلــة فــي الحالــة محل التــقييم، ويجب - إذا لم تكن 
الظروف تستدعــي ذلك - ألا يطبق المــقيِّّم المــعتََمََد رسوم الأصول المســاهمة أو تــعديلات بديلــة علــى عنــاصر 
الشــهرة التجاريــة تلقائيــاًً، وبمــا أن قوة الــعمل المجمعــة ت�ُـعد قابلــة للقيــاس الكمــي فتكون غالبــاًً الــعنصر الوحيد 
ــعتمد أن يتحــقق من وجود  ــقيِّّم الم ــى الم ــابل استخدام، ولذا يجب عل ــه مق ــاصر الشــهرة الذي يُُطبََّق علي من عن
ــعمل  ــهرة الأخرى بخلاف قوة ال ــاصر الش ــى أي من عن ــاهمة عل ــابلات الأصول المس ــاس قوي لتطبيق مق أس

المجمـعـة. 

60-29	 تحتسب عــادة رسوم الأصول المســاهمة علــى أســاس مــا بــعد خصم الضرائب باعتبارهــا عــائداًً عــادلاًً 
ــائدُُ  ــاهم، ويمثل الع ــائد الأصل المس ــالات - ع ــعض الح ــي ب ــاهم، ويُُخصََم أيضــاًً - ف ــة الأصل المس ــى قيم عل
المنــاسبُُ علــى أي أصل مســاهم عــائدََ الاستثمــار الذي يشترطــه أي مشــارك عــادي علــى الأصل، فــي حين نََّأ 
العــائد علــى الأصل المســاهم هو استرداد مبلــغ الاستثمــار الأولــي فــي الأصل، ويجب ألا يكون هنــاك أي فرق 
فــي القيمــة بصرف النظر عمــا إذا كانت رسوم الأصول المســاهمة محتسبــة علــى أســاس مــا قبل خصم الضرائب 

أو ـام بعدـاه

60-30	 إذا لم يكن الأصل المســاهم قــابلاًً للاستــهلاك بطبيعتــه - كمــا هو الحــال فــي رأس المــال العــامل - فلا 
ـيـلزم سوى تـحـقيق ـاعئد ـاعدل عـلـى الأصل. 

60-31 بالنسبــة للأصول غير الملموســة المســاهمة التــي قيمت بــاستخدام طريقــة الإعفــاء من الرسوم الملكيــة، 
يجب أن يكون رسم الأصل المـاسهم مـاسويا للإـاتوات إـام قبل خصم الضرائب أو ـبـعد خصم الضرائب

60-32	 يجب تطبيق أســلوب الأربــاح الفائضــة علــى أصل غير مــلموس واحد فــقط لكل تدفق محدد من الإيراد 
والدخل.   وعــادةًً مــا يُُطبََّق هذا الأســلوب علــى الأصل غير المــلموس الرئيس أو الأكثر أهميــة.   فعلــى سبيل 
المثــال: عند تــقييم الأصول غير الملموســة للمنشــآت الاقتصاديــة، فــإنك تستخدم التقنيــة والاسم التجــاري كليهمــا 
فــي تــقديم منتــج أو خدمــة؛ أي: أن الإيرادات المرتبطــة بالتقنيــة والاسم التجــاري واحدة، لذا يجب استخدام 
طريقــة الإيرادات الزائدة فــقط لتــقييم أحد الأصول غير الملموســة، ويجب استخدام طريقــة بديلــة لتــقييم لأصول 
الأخرى، وإذا كان لدى منشــأة الأعمــال خطوط إنتــجا متــعددة، وكان كلّّ منهــا يستخدم تقنيــة مختلفــة، ويحــقق 

إيرادات وأربـاحـاًً مختلـفـة - فيمكن تطبيق طريـقـة الإيرادات الزائدة ـفـي ـتـقييم التقنـايت المختلـفـة والمـتـعددة. 
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طريقة الإعفاء من الرسوم الملكية:

60-33	 تُُحدََّد قيمــة أي أصل غير مــلموس - وفقــاًً لــهذه الطريقــة - تبعــاًً لقيمــة دفعــات الرسوم الملكيــة 
ــلموس  ــى ترخيص للأصل غير الم ــالحصول عل ــة ب ــي ستُُوََفََّر عن طريق امتلاك الأصل مقارن ــة الت الافتراضي
من طرف خارجــي، ويمكن من الناحيــة النظريــة اعتبــار هذه الطريقــة أنهــا طريقــة التدفقــات النقديــة المخصومــة 
المطبقــة علــى التدفقــات النقديــة التــي يمكن أن يحصل عليهــا مــالك الأصل غير المــلموس من خلال ترخيصــه 

أخرى.  لأطراف 

ــاء من  ــة الإعف ــا عند تطبيق طريق ــعتََمََد تنفيذه ــقيِّّم الم ــى الم ــي يجب عل ــة الخطوات الت 60-34	 تتضمن قائم
لـي ام يـ اثل لا الحصر - ـ لـى سبيل المـ يـة - عـ الرسوم الملكـ

أ وضــع التوقعــات المرتبطــة بالأصــل غيــر الملمــوس محــل التقييــم علــى مــدى عمــر الأصــل غيــر 	.
ــر المقاييــس المتوقعــة شــيوعا؛ً لأن معظــم الرســوم  ــرادات أكث ــل الإي ــم، وتمث الملمــوس محــل التقيي
الملكيــة تُدفَــع نســبةً مئويــةً مــن الإيــرادات، ويمكــن مــع ذلــك أن تكــون المقاييــس الأخــرى – مثــل: 

الرســوم الملكيــة لــكل وحــدة - مناســبة عنــد إجــراء تقييمــات معينــة.  
ب ــن 	. ــن اســتخدام طريقتي ــم، ويمك ــر الملمــوس محــل التقيي ــة للأصــل غي ــدل الرســوم الملكي ــد مع تحدي

ــا: ــة، وهم ــدل افتراضــي الرســوم الملكي لاشــتقاق مع
	1 ــة أو . ــة الســوقية فــي المعامــات المماثل ــى معــدلات الرســوم الملكي ــى عل ــة الأول تعتمــد الطريق

المشــابهة، ويُعــد وجــود أصــول غيــر ملموســة - قابلــة للمقارنــة ومرخّصــة بانتظــام وبأســعار 
تُحــدّد علــى أســاس التعامــل بيــن أطــراف مســتقلة - شــرطاً أساســياً لتطبيــق هــذه الطريقــة.  

	2 ــص . أمــا الطريقــة الثانيــة فتعتمــد علــى تقســيم الأربــاح التــي مــن المفتــرض أن يدفعهــا أي مرخَّ
لــه رغبــة فــي أي معاملــة علــى أســاس محايــد مقابــل الحصــول علــى حقــوق اســتخدام الأصــل 

غيــر الملمــوس محــل التقييــم.  
ج ــة التــي 	. ــى التوقعــات لحســبا مدفوعــات الرســوم الملكي ــة المحــدد عل تطبيــق معــدل الرســوم الملكي

ــد امتــاك الأصــل غيــر الملمــوس.   يمكــن تجنبهــا عن
د تقديــر أي مصروفــات إضافيــة يكــون مالــك ترخيــص الأصــل محــل التقييــم مســؤولاً عنهــا، ويمكــن 	.

أن يشــمل ذلــك: الدفعــات المقدمــة التــي يشــترطها بعــض المرخصيــن، ويجــب تحليــل معــدل الرســوم 
ــص  الملكيــة لتحديــد مســؤولية المصروفــات - مثــل: الصيانــة والتســويق والدعايــة - أهــي علــى المرخِّ
« فــي الاعتبــار المســؤولياتِ  ــص لــه؟ وســيأخذ معــدلُ الرســوم الملكيــة »الإجمالــيُّ أو المرخَّ
ــص لــه، وســيأخذ  ــص والمســتحقة للمرخَّ والمصروفــاتِ جميعَهــا المرتبطــةَ بملكيــة أصــل مُرخَّ
ــا  ــات أو كافتَه ــؤوليات والمصروف ــض المس ــار بع ــي الاعتب ــي« ف ــة »الصاف ــوم الملكي ــدلُ الرس مع
ــص لــه، ويجــب أن يتضمــن التقييــم - حســب نــوع  ــص والمســتحقة للمرخَّ المرتبطــةَ بالأصــل المرخَّ
معــدل الرســوم الملكيــة؛ هــل هــي »إجمالــي« أم »صافــي« - خصــم مصروفــات مثــل: مصروفــات 
ــاً، أو يجــب أن يســتبعد  ــة المرتبطــة بالأصــل المرخــص افتراضي ــة، أو التســويق، أو الدعاي الصيان

تواليــاً.  
ه إذا كانــت التكاليــف الافتراضيــة ومدفوعــات الإعفــاء مــن الرســوم الملكيــة قابلــة للخصــم مــن 	.

الضرائــب، فقــد يكــون مــن المناســب تطبيــق معــدل الضريبــة ذي الصلــة؛ لتحديــد المدخــرات بعــد 
الضريبــة المرتبطــة بملكيــة الأصــول غيــر الملموســة، ولا تؤخَــذ – فــي بعــض الاســتخدامات 
المقصــودة؛ مثــل: أســعار نقــل الملكيــة - عــادةً الآثــار الضريبيــة فــي الاعتبــار عنــد إجــراء التقييــم، 

ــذه الخطــوة.   ويجــب تجــاوز ه
و تحديــد معــدلات الخصــم المناســب للأصــل غيــر الملمــوس محــل التقييــم، والقيمــة الحاليــة، أو رســملة 	.

المدخــرات المرتبطــة بملكيــة الأصــل غيــر الملمــوس.  
ز حســبا منافــع اســتهلاك الضرائــب وإضافتهــا للأصــل غيــر الملمــوس محــل التقييــم؛ إذا كان ذلــك 	.

مناســباً للاســتخدام المقصــود مــن التقييــم.   )انظــر القســم )110( مــن هــذا الفصــل(
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ــاًً  ــة مبني ــعدل الرسوم الملكي ــبا م ــار - سواء أكان حس ــي الاعتب ــار ف ــةُُ الاختي ــأخذ عملي 60-35	 يجب أن ت
علــى طريقــة معــاملات السوق أو تــقسيم الأربــاح أو كلتيهمــا - خصــائصََ الأصل غير المــلموس محل التــقييم، 
والبيئــة التــي يستخدم فيهــا، وتشكل مراعــاة هذه الخصــائص أساســا لتحديد مــعدل الرسوم الملكيــة ضمن نطــاق 
من المعــاملات الملحوظــة، أو نطــاق الأربــاح المتاحــة للأصل غير المــلموس محل التــقييم فــي طريقــة تــقسيم 

الأرـابح. 

60-36	 فيما يلي أمثلة للعوامل التي يجب أخذها في الاعتبار:
أ البيئــة التنافســية: حجــم ســوق الأصــل غيــر الملمــوس، وتوافــر البدائــل الواقعيــة، وعــدد المنافســين، 	.

والعقبــات التــي تحــول دون الدخــول، ووجــود تكاليــف التحويــل، أو غيابهــا.  
ب أهميــة الأصــل غيــر الملمــوس بالنســبة للمالــك: هــل الأصــل محــل التقييــم عامــل رئيســي للتمييــز بيــن 	.

المنافســين؟ ومــا الأهميــة التــي يلعبهــا فــي اســتراتيجية التســويق المعتمــدة مــن المالــك؟ ومــا أهميتــه 
النســبية بالمقارنــة بغيــره مــن الأصــول الملموســة وغيــر الملموســة؟ ومــا المبلــغ الــذي ينفقــه المالــك 

علــى إنشــاء الأصــل محــل التقييــم وصيانتــه وتحســينه؟
ج دورة حيــاة الأصــل غيــر الملمــوس: العمــر الاقتصــادي المتوقــع للأصــل، وأي أخطــار لتقــادم الأصــل 	.

ــر الملموس.   غي

60-37	 يجب على المقيِّّم المعتََمََد عند تحديد معدل الرسوم الملكية مراعاة ما يلي:
أ اســتعداد المشــاركين لدفــع الرســوم الملكيــة - عنــد إبــرام اتفاقيــة الترخيــص - بنــاءً علــى مســتويات 	.

أرباحهــم، والمســاهمة النســبية للأصــل غيــر الملمــوس المرخــص فــي تلــك الأربــاح؛ فعلــى ســبيل 
المثــال: لــن يدفــع أي مصنِّــع منتجــاتٍ اســتهلاكية رســوماً لترخيــص اســم تجــاري يحقــق أرباحــاً أقــل 

مــن بيــع المنتجــات الحاملــة للعلامــة التجاريــة مقارنــة ببيــع المنتجــات دون العلامــة.  
ب ــة 	. ــوم الملكي ــدلات الرس ــن مع ــي تتضم ــات الت ــل المعام ــد تحلي ــد - عن ــم المعتَمَ ــى المقيِّ ــي عل ينبغ

ــى  ــة عل ــود مفروض ــه، وأي قي ــص ل ــى المرخّ ــل إل ــي تُنقَ ــوق الت ــة الحق ــم بدق ــة - أن يفه الملحوظ
اســتخدام تلــك الحقــوق؛ فمثــاً: قــد تتضمــن اتفاقيــات الترخيــص قيــوداً جوهريــة؛ مثــل: تحديــد نطــاق 
ــم أن يحيــط  ــده بفئــة معينــة مــن المنتجــات، ويجــب كذلــك علــى المقيِّ الاســتخدام الجغرافــي، أو تقيي
ــة الترخيــص، ومــن ذلــك مثــاً: الدفعــات المقدمــة،  ــة المدفوعــات بموجــب اتفاقي ــة هيكل علمــاً بكيفي
ــا.   ــة المرخصــة أو التصــرف فيه ــى الملكي ــارات الاســتحواذ عل ومدفوعــات العناصــر الأساســية، وخي

طريقة الأرباح الزائدة أو التقييم باستخدام الأصل غير الملموس محل التقييم وبدونه:

60-38	 تشير هذه الطريقــة إلــى قيمــة الأصل غير المــلموس من خلال مقارنــة حــالتين؛ الأولــى: يستخدم فيهــا 
الأصل غير الـمـلموس محل الـتـقييم، ـأام الأخرى: فلا يُُستخدم، ولكن تظل كـافـة اـلـعوامل الأخرى ثابـتـة. 

60-39	 يمكن إجراء المقارنة بين الحالتين بطريقتين:
أ حســبا قيمــة المنشــأة فــي ضــوء كل حالــة، إذ يكــون الفــرق فــي قيــم المنشــأة هــو قيمــة الأصــل غيــر 	.

الملمــوس محــل التقييــم.  
ب ــك 	. ــة لتل ــم تســتخدم القيمــة الحالي ــرة مســتقبلية، ث ــكل فت ــن ل ــاح فــي الحالتي ــن الأرب حســبا الفــرق بي

ــم.   ــر الملمــوس محــل التقيي ــد قيمــة الأصــل غي ــغ لتحدي المبال
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60-40	 يجب من الناحيــة النظريــة أن تصل كلتــا الطريــقتين إلــى قيمــة مماثلــة للأصل غير المــلموس، شريطــة 
ألا يراعــيََ المــقيِّّم التــأثير علــى أربــاح المنشــأة فحسب، بل يراعــي أيضــاًً الــعوامل الإضافيــة؛ مثل: الــفروق بين 

فـي الاحتيـااجت والنفـاقت الرأسمالـيـة.  الـاحلتين ـ

60-41	 تستخدم هذه الطريقــة كثيراًً فــي تــقييم اتفاقيــات عدم المنافســة، ولكن يمكن أن يكون استخدامهــا مناسبــاًً 
عند ـتـقييم الأصول غير الملموـسـة الأخرى ـفـي ـاحلات معيـنـة. 

ــاح الزائدة أو  ــة الأرب ــا - عند تطبيق طريق ــقيِّّم تنفيذه ــى الم ــي يجب عل ــة الخطوات الت 60-42	 تتضمن قائم
نـه – أموراًً، منــاه تـقييم ــابستخدام الأصل غير الــملموس محل الــتقييم وبدوـ الـ

أ ــل 	. ــال العام ــات رأس الم ــمالية، واحتياج ــات الرأس ــات والنفق ــرادات والمصروف ــات الإي ــداد توقع إع
الخاصــة بالمنشــأة علــى افتــراض اســتخدام أصولهــا، بمــا فــي ذلــك الأصــل غيــر الملمــوس محــل 

ــة اســتخدام الأصــل.   ــة فــي حال ــات النقدي ــم، وهــذه هــي التدفق التقيي
ب ــتخدام« 	. ــة »اس ــي حال ــتقبلية ف ــة المس ــات النقدي ــة التدفق ــدل خصــم مناســب لخصــم قيم ــتخدام مع س

ــها.   ــة نفس ــي الحال ــأة ف ــة المنش ــبا قيم ــم، أو حس ــل التقيي ــوس مح ــر الملم الأصــل غي
ج ــل 	. ــال العام ــات رأس الم ــمالية، واحتياج ــات الرأس ــات والنفق ــرادات والمصروف ــات الإي ــداد توقع إع

الخاصــة بالمنشــأة علــى افتــراض اســتخدام أصولهــا باســتثناء الأصــل غيــر الملمــوس محــل التقييــم، 
وهــذه هــي التدفقــات النقديــة فــي حالــة »عــدم اســتخدام الأصــل«.  

د ــة المســتقبلية، أو 	. ــات النقدي ــة للتدفق ــر القيمــة الحالي اســتخدام معــدل خصــم مناســب للمنشــأة، أو تقدي
حســبا قيمــة المنشــأة فــي حالــة »عــدم اســتخدام« الأصــل غيــر الملمــوس محــل التقييــم، أو جميــع 

مــا ســبق.  
ه خصــم القيمــة الحاليــة للتدفقــات النقديــة أو قيمــة المنشــأة فــي حالــة »عــدم اســتخدام الأصــل« مــن 	.

ــة »اســتخدام الأصــل«.   ــة، أو قيمــة المنشــأة فــي حال ــة للتدفقــات النقدي القيمــة الحالي
و حســبا منافــع اســتهلاك الضرائــب، وإضافتهــا للأصــل غيــر الملمــوس محــل التقييــم؛ إذا كان ذلــك 	.

مناســباً للاســتخدام المقصــود مــن التقييــم.   )انظــر الفقــرات 1-110 - 4-110(

60-43	 يمكن أن يحتــجا المــقيِّّم المــعتََمََد إلــى ترجيــح حالــة من الحــالتين فعلــى سبيل المثــال: يمكن للــفرد أو 
المنشــأة الخاضعــة للاتفاقيــة - عند تــقييم إحدى اتفاقيــات عدم المنافســة - اختيــار عدم المنافســة حتــى فــي حــال 

يـة.  عدم وجود الاتفاقـ

ــقدي بدلاًً من  ــات التدفق الن ــي توقع ــالتين سوى ف ــة بين الح ــي القيم ــات ف ــعكس الاختلاف 60-44	 يجب ألا تن
استخدام ــمعدلات خصم مختلــفة ــفي الــاحلتين. 

طريقة جرينفيلد:

60-45	 تُُحدد قيمــة الأصل غير المــلموس محل التــقييم - وفقــاًً لــهذه الطريقــة - بــاستخدام توقعــات التدفقــات 
النقديــة التــي تــفترض نّّأ الأصل غير المــلموس محل التــقييم يُُمثل الأصل الوحيد الممــلوك للمنشــأة فــي تاريــخ 

تـقييم، ويجب شراء جمـيـع الأصول الأخرى الملموـسـة وغير الملموـسـة، أو إنـاشؤها، أو تأجيرـاه الـ
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60-46	 تشبــه هذه الطريقــة من الناحيــة النظريــة طريقــةََ الإيرادات الزائدة، لكن تــفترض هذه الطريقــةُُ - بدلاًً 
من طرح رسوم الأصول المســاهمة من التدفقــات النقديــة لاستنتــجا مســاهمة هذه الأصول – وجوبََ إنشــاء 
ــة الأصل البديل  ــا، وتُُستخدم تكلف ــا، أو استئجاره ــقييم، أو شرائه ــالك الأصل محل الت الأصول المســاهمة من م

انء الأصول المـاسهمة أو شرائـاه فـة إـاعدة الإنـجات عند بـ ئـة بدلاًً من تكلـ ذي المنفـعـة المكافـ

60-47	 تُُستخدََم غالبــاًً طريقــة جرينفيــلد لتــقدير قيمــة »تمكين« الأصول غير الملموســة؛ مثل: اتفاقيــات 
الإذاــعي.  الطيف  الامتــايز، وترددات 

60-48	 من أمثلة الخطوات - التي يجب على المقيِّّم المعتمد تنفيذها عند تطبيق طريقة جرينفيلد - ما يلي:
أ ــل 	. ــال العام ــات رأس الم ــمالية، واحتياج ــات الرأس ــات والنفق ــرادات والمصروف ــات الإي ــداد توقع إع

ــد  ــو الأصــل الوحي ــم ه ــل التقيي ــوس مح ــر الملم ــراض أنّ الأصــل غي ــى افت ــأة عل الخاصــة بالمنش
المملــوك للمنشــأة محــل التقييــم فــي تاريــخ التقييــم، بمــا فــي ذلــك الفتــرة الزمنيــة اللازمــة »لزيــادة 

ــوغ المســتويات المســتقرة.   ــى بل ــجا« حت الإنت
ب تقديــر توقيــت المصروفــات وقيمتهــا المتعلقــة بالاســتحواذ علــى جميــع الأصــول الأخــرى اللازمــة 	.

لتشــغيل المنشــأة محــل التقييــم، أو إنشــائها، أو تأجيرهــا.  
ج اســتخدام معــدل خصــم مناســب للمنشــأة، وتقديــر القيمــة الحاليــة للتدفقــات النقديــة المســتقبلية لتحديــد 	.

قيمــة المنشــأة محــل التقييــم، مــع وجــود الأصــل غيــر الملمــوس محــل التقييــم حــراً.  
د حســبا منافــع اســتهلاك الضرائــب، وإضافتهــا للأصــل غيــر الملمــوس محــل التقييــم؛ إذا كان ذلــك 	.

مناســباً للاســتخدام المقصــود مــن التقييــم.   )انظــر القســم )110( مــن هــذا المعيــار(

طريقة الموزع:

60-49	 يــقصد بــهذه الطريقــة - التــي تــعرف أحيانــاًً بطريقــة التــقسيم - أي تــغير فــي طريقــة الإيرادات الزائدة 
ُـفيد النظريــة الأســاسية  متــعددة الــفترات المستخدمــة فــي تــقييم الأصول غير الملموســة المرتبطــة بالــعملاء، وت�
ّـه من المتوقــع أن تحــقق المنشــأة المكونــة من وظــائف مختلفــة أرباحــاًً مرتبطــة بكل وظيفــة،  لــهذه الطريقــة بأن�
ــعملاء - بدلاًً من تطوير  ــى ال ــع المنتجــات عل ــة بتوزي وبمــا نّّأ الموزعين عــادةًً مــا يؤدون الوظــائف - المتعلق
ملكيّّتهــا الفكريــة أو التصنيــع، فــإنّّ المعلومــات الخاصــة بــهوامش الربــح التــي يحصل عليهــا الموزعون تستخدم 

ـفـي ـتـقدير الإيرادات الزائدة الـتـي تُُنسب إـلـى الأصول غير الملموـسـة المرتبـطـة بـالـعملاء. 

ــار أصلٍٍ غير مــلموس آخر هو الأصلََ غير المــلموس الرئيســيََّ أو  ــة الموزع - عند اعتب ُـعد طريق 60-50	 ت�
الأهم - مناسبــةًً لتــقييم الأصول غير الملموســة المرتبطــة بالــعملاء؛ مثل: التقنيــة أو العلامــة التجاريــة، ويخضــع 

للـتـقييم ـابستخدام طريـقـة الإيرادات الزائدة مـتـعددة اـلـفترات. 

ــى المــقيِّّم المــعتمد تنفيذهــا -  60-51	 تتضمن قائمــة الخطوات - عند تطبيق طريقــة الموزع - التــي يجب عل
لـي اثل لا الحصر - ـام يـ لـى سبيل المـ عـ

أ ــو 	. ــك النم ــس ذل ــب أن يعك ــة، ويج ــاء الحالي ــات العم ــة بعلاق ــرادات المرتبط ــات الإي ــداد توقع إع
ــاء.   ــص العم ــرات تناق ــى تأثي ــة إل ــن، إضاف ــاء الحاليي ــن العم ــرادات م ــي الإي ــع ف المتوق

ب تحديــد الموزعيــن المماثليــن الــذي لديهــم علاقــات مشــابهةٌ مــع العمــاء؛ مثــل: المنشــأة محــل التقييــم، 	.
مــع حســبا هوامــش الربــح التــي يحققهــا هــؤلاء الموزعــون باعتبــاره مقياســاً للمقارنــة.  

ج تطبيق هامش ربح الموزع على الإيرادات المتوقعة.  	.
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د تحديــد الأصــول المســاهمة المرتبطــة بــأداء وظيفــة التوزيع اللازمــة لتحقيق الإيــرادات والمصروفات 	.
ــة،  ــاً: رأس المــال العامــل، والأصــول الثابت المتوقعــة، وتشــمل الأصــول المســاهمة للمــوزع عموم
والقــوى العاملــة، ومــع ذلــك ينــدُرُ أن يطلــبَ الموزعــون أصــولاً أخــرى مثــل: العلامــات التجاريــة 
أو التقنيــة، ويجــب أن يكــون مســتوى الأصــول المســاهمة المطلوبــة موافقــاً لأداء المشــاركين الذيــن 

يــؤدون وظيفــة التوزيــع فقــط.  
ه تحديــد معــدل العائــد المناســب علــى كل أصــل مســاهم بنــاءً علــى تقييــم المخاطــر المرتبطــة بذلــك 	.

الأصــل.  
و طــرح العوائــد المطلوبــة علــى الأصــول المســاهمة مــن الأربــاح المتوقعــة للمــوزع فــي كل فتــرة مــن 	.

ــر الملمــوس محــل  ــى الأصــل غي ــي تُنســب إل ــدة الت ــرادات الزائ ــى الإي ــؤ؛ للوصــول إل ــرات التنب فت
التقييــم فقــط.  

ز تحديــد معــدلات الخصــم المناســب للأصــل غيــر الملمــوس محــل التقييــم، والقيمــة الحاليــة للإيــرادات 	.
الزائدة.  

ح حســبا منافــع اســتهلاك الضرائــب، وإضافتهــا للأصــل غيــر الملمــوس محــل التقييــم؛ إذا كان ذلــك 	.
مناســبا للاســتخدام المقصــود مــن التقييــم.   )انظــر القســم )110( مــن هــذا المعيــار(

أسلوب الدخل المتعلق بالالتزامات غير المالية:

ــاء  ــة لتكاليف الوف ــة الحالي ــاًً للقيم ــلوب - تبع ــهذا الأس ــاًً ل ــة - وفق ــات غير المالي ــة الالتزام 60-52	 تُُحدد قيم
ــابلالتزام، إضـاـفة لــاهمش الرــبح المــطلوب لتحمل الالتزام. 

ُـعتمََد الالتزام بالفــقرتين )30-2( و)30-3( من »الــفصل )103( – أســاليب  ــى المــقيِّّم الم� 60-53	 يجب عل
مـه.  يـة من عدـ امت غير المالـ تـقييم الالتزاـ يـة تطبيق ـأسـلوب الدخل لـ تـقييم« عند تحديد إمكانـ الـ

طرق أسلوب الدخل:

60-54	 يُُشــار غالبــاًً إلــى الطريقــة الأســاسية لتــقييم الالتزامــات غير الماليــة –وفقــاًً لأســلوب الدخل – بــاسم: 
الطريـقـة من ـأسـفل إـلـى أعـلـى. 

الطريقة من أسفل إلى أعلى:

60-55	 تُُقــاس الالتزامــات غير الماليــة - وفقــاًً لــهذه الطريقــة - مثل التكاليف المطلوبــة لأداء الالتزام، إضافــة 
إلــى هــامش ربــح معــقول علــى تــلك التكاليف، مخصومــاًً من القيمــة الحاليــة، وقد تتضمن هذه التكاليف بــعض 

بنود النفـاقت العـامـة، وقد لا تتضمنـاه
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ــة من أســفل  ــى المــقيِّّم المــعتمد تنفيذهــا - عند تطبيق الطريق ــي يجب عل 60-56	 تتضمن قائمــة الخطوات الت
لـي اثل لا الحصر ـام يـ لـى سبيل المـ لـى - عـ لـى أعـ إـ

أ ــأداء 	. ــاء ب ــرةَ للوف ــفَ المباش ــذه التكالي ــمل ه ــزام، وتش ــأداء الالت ــاء ب ــة للوف ــف اللازم ــد التكالي تحدي
الالتــزام، ويمكــن أن تشــمل أيضــاً التكاليــفَ غيــر المباشــرة؛ مثــل: رســوم اســتخدام الأصــول 
ــه  ــذي ينشــأ عن ــزام ال ــأداء الالت ــف المرتبطــة ب ــك التكالي ــي تل ــاء ف ــف الوف ــل تكالي المســاهمة، وتتمث
ــخ  ــل تاري ــع قب ــي إطــار أنشــطة البي ــدة ف ــف - المُتكب ــي، ويجــب اســتبعاد التكالي ــر المال ــزام غي الالت

ــزام.   ــاء بالالت ــة للوف ــود المبذول ــن الجه ــتحواذ - م الاس
	1 يجــب إدراج مصاريــف الأصــول المســاهمة فــي تكاليــف الوفــاء بالالتــزام عندمــا تكــون هــذه .

ــدرَج التكلفــة ذات الصلــة فــي قائمــة الدخــل.   الأصــول مطلوبــة للوفــاء بالالتــزام، ولــم تُ
	2 قــد يكــون - فــي حــالات محــدودة - مــن المُناســب إدراج تكاليــف الفــرص البديلــة، إضافــة إلــى .

ــة  ــة الرمزي ــة الفكري ــد ترخيــص الملكي ــد تكــون – عن ــر المباشــرة، فق التكاليــف المباشــرة وغي
مثــاً - تكاليــف الوفــاء بالالتزامــات المباشــرة وغيــر المباشــرة اســمية، ولكــن لــو قَلَّــلَ الالتــزامُ 
ــم  القــدرةَ علــى تســييل ذلــك الأصــل – لــو كان الترخيــص حصريــاً مثــاً - فيجــب علــى المقيِّ
ــزام  ــة المرتبطــة بالالت ــة حســبا المشــاركين لتكاليــف الفرصــة البديل ــد النظــر فــي كيفي المُعتمَ

غيــر المالــي.  
ب  تحديــد هامــش ربــح معقــول علــى الجهــود المبذولــة للوفــاء بالالتزامــات، وقــد يكــون - فــي معظــم 	.

الحــالات - مــن المناســب تضميــن هامــش ربــح مفتــرض علــى بعــض التكاليــف التــي يمكــن التعبيــر 
عنهــا علــى أنهــا ربــح مســتهدف، والتــي تُقســم إمــا علــى هيئــة مبلــغ مقطــوع، وإمــا علــى هيئــة نســبة 

مئويــة مــن العائــد علــى التكلفــة أو القيمــة.  
	1 ويمكن البدء باستخدام الربح التشغيلي للمنشأة ذات الالتزامات غير المالية.  .
	2 ولكن تفترض هذه الطريقة أن هامش الربح سيكون متناسباً مع التكاليف المتكبدة.  .
	3 ــر مــن الحــالات - افتــراض أن هوامــش الربــح لا تتوافــق نســبياً . ــاً - فــي كثي ــد يكــون منطقي ق

ــة  ــل هــذه الحــالات - المخاطــر المفترضــة أو القيمــة المضاف ــي مث مــع التكاليــف، وتكــون - ف
أو الأصــول غيــر الملموســة التــي ســاهمت فــي جهــود أداء الالتــزام ليســت هــي نفسَــها التــي 

ــاس.   ــخ القي ــل تاري ســاهمت قب
	4 ستشــمل هــذه التكاليــف فعــاً مســتوى الربــح المطلــوب للطــرف الخارجــي، وذلــك عندمــا تُســتَمَدُّ .

التكاليــف مــن الأســعار الفعليــة أو المعروضــة أو المقــدرة مــن قِبــل مورديــن أو مقاوليــن 
ــن.   خارجي

	5 ــاح أو . ــبا الأرب ــف حس ــوة - ألا يضاع ــذه الخط ــذ ه ــد تنفي ــد - عن ــم المعتم ــى المقيِّ ــب عل يج
ــاهمة.   ــول المس ــوم الأص ــف، أو رس ــبا التكالي ــن حس ــاً ضم ــة فع ــح المُدرج ــش الرب هوام

ج  تحديــد توقيــت الوفــاء والخصــم للقيمــة الحاليــة، ويجــب أن تمثــل معــدلاتُ الخصــم القيمــةَ الزمنيــة 	.
ــل:  ــن – مث ــر عــدم اليقي ــود، وأخطــار عــدم الأداء، وعــادة يكــون مــن الأفضــل أن يُعكــس تأثي للنق
التغيــرات فــي تكاليــف الوفــاء المتوقعــة وهامــش الوفــاء - فــي التدفقــات النقديــة، وليــس فــي معــدلات 

الخصــم.  
د ــم المعتمــد 	. عندمــا تكــون تكاليــف الوفــاء مشــتقة باعتبارهــا نســبة مــن الإيــرادات، يجــب علــى المقيِّ

ــاً - أن  ــن – مث ــم أم لا، فيمك ــر الخص ــن تأثي ــاء تتضم ــف الوف ــت تكالي ــا إذا كان ــر فيم ــذ النظ حينئ
يتضمــن الدفــع المســبق مقابــل الخدمــات، خاصــة عنــد مقارنتــه بالدفــع طــوال مــدة العقــد، ونتيجــةً 

ــن.   ــد لا تتضمَّ ــد تتضمــن التكاليــف المشــتقة أيضــاً خصمــاً وق ــك ق لذل
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أسلوب الدخل المتعلق بالمخزون:

60-57	 يتطــلب تــقييم المخزون بــاستخدام أســلوب الدخل تخصيص الأربــاح )القيمــة( المســاهمة قبل التــقييم 
مـاقبل الأرـابح )القيـمـة( المُُتوـقـع أن تُُـاسهم ـبـعد الـتـقييم. 

ُـعتمََد الالتزام بالفــقرتين )30-2( و)30-3( من »الــفصل )103( – أســاليب  ــى المــقيِّّم الم� 60-58	 يجب عل
مـه.  تـقييم المخزون من عدـ لـى ـ يـة تطبيق ـأسـلوب الدخل عـ تـقييم« عند تحديد إمكانـ الـ

الطريقة من أعلى إلى أسفل:

ــقدر، ثُُمََّ  ــع الم ــي تبدأ بســعر البي ــة الت ــة المتبقي ــى أســفل إحدى طرق القيم ــى إل ــة من أعل 60-59	 تُُمثل طريق
تخصم التكاليف المتبقــية والأرــابح الــمقدرة. 

ــاس  ــخ القي لََِت قبل تاري ــي أُكُم� ــة الت ــى أســفل الجــهود والقيمــة ذات الصل ــى إل ــة من أعل قََُسِّّم طريق 60-60	 ت�
ايس.  يـخ القـ بـعد تارـ اه ـ مـع إنجازـ اقبل الـجـهود المُُزـ مـ

60-61	 تتضمن قائمة الخطوات التي يجب على المق
يِّّم المــعتمد تنفيذهــا عند تطبيق طريقــة من أعلــى إلــى أســفل لتــقييم المخزون - علــى سبيل المثــال لا الحصر - 

ـام يـلـي
أ ‌تقدير سعر البيع:	.

	1 ــم المُعتمَــد علــى الملاحظــات المباشــرة لأســعار البيــع عندمــا تكــون . يجــب أن يعتمــد المقيِّ
المعلومــات متاحــة.  

	2 ر ســعر البيــع غالبــاً بتطبيــق . لكــن قــد لا تتوفــر هــذه البيانــات فــي كثيــر مــن الأحيــان، ولذلــك يُقــدَّ
ــى مســتوى  ــة عل ــلع المكتمل ــة للس ــة الدفتري ــي القيم ــى صاف ــح مناســب عل ــش رب ــي هام إجمال

المنتــج أو المســتوى الكلــي.  
	3 يُستخدم عادةً إجمالي هامش الربح المتوقع في الفترة التي سيُباع فيها المخزون.  .

ب تقدير التكاليف اللازمة لإكمالها: )للسلع قيد الإنشاء فقط(	.
	1 يجــب أن تتضمــن تكاليــف إكمــال الســلع النفقــات المتبقيــة المُباشــرة جميعهــا وغيــر المُباشــرة، .

والتــي ســتُتَكَبَّد بعــد تاريــخ التقييــم للوصــول بالعمــل قيــد التنفيــذ إلــى حالتــه النهائيــة.  
	2 يجب تعديل التكاليف اللازمة للإنجاز؛ لإزالة النفقات الخاصة بالفترات المستقبلية.  .

ج طرح تكاليف التصرف في المخزون:	.
	1 ــليم . ــم لتس ــخ التقيي ــد تاري ــتُتَكَبَّد بع ــي س ــفَ الت ــزون التكالي ــي المخ ــرف ف ــفُ التص ــل تكالي تمث

ــي.   ــل النهائ ــى العمي ــع إل ــة الصن ــع المُكتمل البضائ
	2 يجب تعديل تكاليف التصرف؛ لإزالة النفقات الخاصة بالفترات المستقبلية.  .
	3 ــد . ــا تُتَكَبَّ ــع، والتســويق، بينم ــف البي ــاً مصاري ــي المخــزون عموم ــف التصــرف ف ــمل تكالي تش

ــع.   ــة الصن ــع التام ــي مخــزون البضائ ــام ف ــع بشــكل ع ــف الشــراء والتصني مصاري
	4 ــر . ــة غي ــات العام ــك النفق ــي ذل ــا ف ــزون – بم ــي دورة المخ ــروف ف ــف كل مص ــب تصني يج

ــدٌ فعــا؛ً ليكــون تحديــد تكاليــف التصــرف صحيحــاً، وهــل ســاهم فــي قيمــة  ــه مُتَكَبَّ المباشــرة – أنَّ
ــة التصــرف فــي المخــزون.   ــاء عملي ــة الصنــع، أو ســيُتَكَبَّد أثن مخــزون البضائــع المُكتمل
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د طرح بدل الربح من جهد الإنجاز - للمخزون قيد الإنشاء فقط - وعملية التصرف:	.
	1 يمكن أن تكون نقطة البداية هي الاستفادة من الربح التشغيلي للمنشأة.  .
	2 لكــنَّ هــذه المنهجيــة تفتــرض أن هامــش الربــح علــى المخــزون ســيكون متناســباً مــع التكاليــف .

المتكبــدة.  
	3 يوجــد - فــي معظــم الحــالات - ســبب منطقــي لافتــراض هوامــش ربــح لا تتناســب مــع التكاليــف.   .

)انظر القســم 90(
ه النظر في أي تكاليف ضرورية للتخزين:	.

	1 ــازم . ــت ال ــة المرتبطــة بالوق ــة الفرصــة البديل ــن لحســبا تكلف ــف التخزي ــر تكالي ــزم تقدي ــد يل ق
ــع المخــزون.   لبي

	2 ــم المعتَمَــد إضافــة لذلــك مراعــاة المخاطــر الناشــئة خــال فتــرة التخزيــن عنــد . يجــب علــى المقيِّ
تحديــد معــدل العائــد المطلــوب.  

	3 يمكــن أن تــدل المخاطــر علــى طــول دورة حيــاة المخــزون، والترتيبــات التعاقديــة مــع العمــاء .
ــج  ــال المنت ــف إكم ــي تكالي ــات ف ــار التقلب ــة أخط ــركة المصنع ــل الش ــاً: تتحم ــن؛ فمث النهائيي

ــه.   والتصــرف في
	4 ويمكــن أن تكــون تكاليــف الاحتفــاظ بالمخــزون غيــر مهمــة؛ إذا كان معــدل دوران المخــزون .

مرتفعــاً، أو كان معــدل الاقتــراض منخفضــاً.  

ــح  ــالمخزون ومخصص الرب ــاز والتصرف ب ــعتََمََد - عند تحديد تكاليف الإنج ــقيِّّم الم ــى الم 60-62	 يجب عل
ــفترة  ــة لتوليد إيرادات ال ــة ليست ضروري ــة مستقبلي ــع اقتصادي ــى توفير مناف ــهدف إل ــات ت - تحديد أي مصروف

اه يـه استبعادـ يـة، ويجب علـ الحالـ

60-63	 يمكن أن تشمل أمثلــةُُ مصــاريف المنافــع المستقبليــة البحثََ والتطويرََ المتعــلق بتطوير منتــج جديد، أو 
التسويق لمنتــج جديد، أو التوظيف لزيــادة الــقوى العاملــة، أو التوســع فــي منطقــة جديدة، أو إهلاك منشــأة البحث 

والتطوير المخصـصـة ـلـلبحث ـفـي المسـتـقبل، أو تكاليف إـاعدة الهيكـلـة. 

60-64	 يجب أن تكون الأصول غير الملموسة المطورة داخلياًً على غرار:
أ صة افتراضيا؛ً سواء أكان في تكلفة الإنتجا، أم التصرف.  	. التكلفة المرخَّ
ب تعتبر جزءاً من التوزيع الوظيفي عند تحديد مخصص الربح المناسب.  	.

60-65	 يجب علــى المــقيِّّم المــعتََمََد - عند استخدام طريقــة من أعلــى إلــى أســفل - النظر فيمــا إذا كانت 
البيانــات الكافيــة متوفرةًً لتطبيق الخطوات اللازمــة بشكل منــاسب، أم لا، فــإن لم تكن البيانــات كافيــة فــقد يكون 

من المــانسب تطبيق طرق أو ـأـاسليب أخرى. 

60-66	 يجب أن يؤدي تــقييم المخزون بالطريقــة من أعلــى إلــى أســفل والطريقــة من أســفل إلــى أعلــى إلــى 
ُـعتمََد الطريقــة من أســفل إلــى أعلــى )انظر الفــقرة 60-1 من هذا الــفصل(  نــفس النتيجــة، وقد يستخدم المــقيِّّم الم�

للتـحـقق من القيـمـة المشتـقـة من طريـقـة من أعـلـى إـلـى ـأسـفل. 
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الطريقة من أسفل إلى أعلى:

60-67	 تتضمن قائمــة الخطوات التــي يجب علــى المــقيِّّم المــعتمد تنفيذهــا عند تطبيق طريقــة من أســفل إلــى 
تـقييم المخزون - عـلـى سبيل المـاثل لا الحصر - ـام يـلـي أعـلـى لـ

أ تحديــد القيمــة الدفتريــة للمخــزون محــل التقييــم، فقــد يلــزم تعديــل القيمــة الدفتريــة وفــق اعتبــارات 	.
متعــددة.   )انظــر الفقــرة 70-4 والقســم 110 مــن هــذا الفصــل(

ب إضافة أي تكلفة شراء وحيازة متكبدة بالفعل.  	.
ج ــراء 	. ــف الش ــادةً مصاري ــف ع ــذه التكالي ــن ه ــد تتضم ــل، وق ــدة بالفع ــاز متكب ــة إنج ــة أي تكلف إضاف

والتصنيــع.  
د إضافة الربح إلى إجمالي التكاليف المتكبدة بالفعل:	.

	1 يمكــن أن تمثِّــل نقطــة البدايــة فــي الاســتفادة مــن الربــح التشــغيلي للشــركة بوصفــه أحــد .
المدخــات، ولكــن تفتــرض هــذه المنهجيــة أن هامــش الربــح علــى المخــزون ســيكون مناســباً 

ــدة.   ــف المتكب للتكالي
	2 يوجــد - فــي معظــم الحــالات ســبب منطقــي لافتــراض هوامــش ربــح لا تتناســب مــع التكاليــف.   .

)انظــر القســم 90(

60-68	 يجب علــى المــقيِّّم المــعتََمََد - عند تحديد التكاليف المتكبدة بالفــعل - النظر فــي الأصول غير الملموســة 
المطورة داخلـيـاًً الـتـي ـاسهمت ـفـي إنـاجز المنـتـج. 

أسلوب التكلفة:

70
ــات أو  ــة؛ إذ إن هذه الأصول أو الالتزام ــآت الاقتصادي ــقييم المنش ــي ت ــة ف ــلوب التكلف يََ	ندُُرُُ تطبيق أس 1-70
اً مــا لا تستوفــي المعــايير الواردة فــي الفــقرات 40-2 أو 40-3 من »الــفصل )103( – أســاليب  كليهمــا، غالب�

الـتـقييم. 

ــي الحــالات  ــة، خاصــة ف ــقييم المنشــآت الاقتصادي ــان عند ت ــعض الأحي ــي ب ــة ف يُُ	طبق أســلوب التكلف 2-70
يـة الآتـ

أ عندمــا تكــون المنشــأة فــي بدايتهــا، أو فــي مرحلــة مبكــرة لا يمكــن فيهــا تحديــد الأربــاح أو التدفقــات 	.
النقديــة بمصداقيــة، وتكــون المقارنــات مــع المنشــآت الأخــرى فــي إطــار أســلوب الســوق غيــر عمليــة 

أو غيــر موثوقــة.  
ب عندمــا تكــون المنشــأةُ اســتثماراً أو شــركةً قابضــة، وتنطبــق عليهــا - فــي هــذه الحالــة - طريقــة الجمــع 	.

الــواردة فــي »الفصــل )103( – أســاليب التقييم«، الملحــق )أ(30-8 و)أ(9-30.  
ج لا تمثــل المنشــأة نشــاط أعمــال مســتمر، أو أن قيمــة أصولهــا أو التزاماتهــا أو كليهمــا فــي التصفيــة 	.

يمكــن أن تتجــاوز قيمــة أعمالهــا باعتبارهــا منشــأة مســتمرة.  

ُـعتمََد - فــي الحــالات التــي ت�ُـقيم فيهــا منشــأة الأعمــال أو الحصص فيهــا بــاستخدام  يجب علــى المــقيِّّم الم� 	3-70
أســلوب التكلفــة - الالتزام بمتطلبــات الــقسم )40( والمــلحق )أ(30 من »الــفصل )103( - ـأاسليب الـتـقييم«. 
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أسلوب التكلفة للأصول غير الملموسة:

تُُ	حََدََّد - وفقــاًً لأســلوب التكلفــة - قيمــة الأصل غير المــلموس علــى أســاس تكلفــة إحلال أصل ممــاثل  4-70
لـة.  امت مماثـ فـع أو استخداـ امت أو منـا تـقدم خدـ تـي ـ أو أحد الأصول الـ

ُـعتمََد - عند تحديد مدى ملاءمــة أســلوب التكلفــة فــي تــقييم الأصول غير الملموســة -  يــلتزم المــقيِّّم الم� 	5-70
بالفــقرتين )40-2( و )40-03( من »الــفصل )103( – ـأـاسليب الــتقييم«. 

يستخدم عادةًً أسلوب التكلفة مع الأصول غير الملموسة، مثل ما يلي: 	6-70
أ الحصول على برامج من أطراف خارجية.  	.
ب البرمجيات المطورة داخلياً وغير القابلة للتسويق.  	.
ج القوى العاملة المجمعة.  	.

يجب استخدام أســلوب التكلفــة عندمــا لا يمكن تطبيق أســلوب آخر بصورة مرضيــة، ولكن يجب علــى  	7-70
ــقييم  ــة، خصوصــاًً إذا لم يستوفِِ الأصل محل الت ــلوب التكلف ــى أس ــلجوء إل ــاد بدائل قبل ال ــة إيج ــقيِّّم محاول الم

تـقييم«.  اسليب الـ ــفصل )103( – ـأ ــي )40-2( و)40-03( من »ال ــا ف ــاييرََ المنصوص عليه المع

ــجا، لكنّّ  ــة إعــادة الإنت ــة الإحلال، وتكلف ــا تكلف ــة؛ هم ــان ضمن أســلوب التكلف ــان رئيسيت توجد طريقت 	8-70
الــعديد من الأصول غير الملموســة لا تمتــلك شكلاًً ماديــاًً يمكن نسخــه، كمــا أن بــعض الأصول - مثل البرامــج 
التــي يمكن إعــادة إنتاجهــا - تــعتمد قيمتهــا بشكل أساســي علــى وظيفتهــا أو فائدتهــا، لا علــى تفــاصيل شيفرتهــا 

تـقييم الأصول غير الملموـسـة.  فـة الإحلال عند ـ بـاًً تكلـ يـة، لذلك تُُستََخدََم غالـ البرمجـ

تــفترض طريقــة تكلفــة الإحلال أن المشتري المحتمل لن يدفــع مقــابل الأصل أكثر من التكلفــة اللازمــة  	9-70
لاستبداـلـه ـبـأصل بديل يوفر ـنـفس الـافئدة أو الوظيـفـة.  

70-10 يجب على المقيِّّم المعتََمََد - عند تطبيق هذه الطريقة - مراعاة عوامل عدة؛ منها:
أ ــواد، 	. ــة، والم ــف العمال ــدة الأصــل، وتشــمل: تكالي ــر المباشــرة لإحــال فائ ــف المباشــرة وغي التكالي

ــة.   ــات العام والنفق
ب هــل الأصــل غيــر الملمــوس – بعــد تقادمــه - مــاءم وفعّــال أم لا؟ فرغــم أن الأصــول غيــر الملموســة 	.

لا تتقــادم ماديــاً إلا أنهــا قــد تفقــد قيمتهــا بســبب التقــادم الاقتصــادي.  
ج كمــا يجــب النظــر فــي تضميــن هامــش ربــح ضمــن التكاليــف المحتســبة، هــل هــو مناســب أم لا؟ وإذا 	.

ــة، إضافــة  ــة، فمــن المفتــرض أن يعكــس ســعره التكاليــف الفعلي اشــتُرِيَ الأصــل مــن جهــة خارجي
ــد يكــون مــن المناســب إدراج  ــى الاســتثمار، وبالمثــل، ق ــد عل ــى نســبة ربــح لضمــان تحقيــق عائ إل
أي زيــادة مفترضــة فــي الأربــاح ضمــن التكاليــف، خاصــة عنــد تطبيــق أســس القيمــة الافتراضيــة 
وفقــاً »للفصــل )12( – أســس القيمــة«، كمــا يشــير »الفصــل )103( – أســاليب التقييــم«، إلــى أنَّ 
التقديــرات المبنيــة علــى أطــراف خارجيــة يجــب أن تأخــذ فــي الاعتبــار أي زيــادات فــي الأربــاح.  

د يمكــن أيضــاً إدراج تكاليــف الفــرص البديلــة التــي تعكــس الخســائر الناجمــة عــن عــدم وجــود الأصــل 	.
غيــر الملمــوس لفتــرة مؤقتــة أثنــاء إنشــائه.  
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أسلوب التكلفة للالتزامات غير المالية:

ُـقيد أســلوب التكلفــة بتطبيق محدد للالتزامــات غير الماليــة، إذ يتوقــع المشــاركون عــادةًً عــائداًً علــى  70-11 ي�
ـجـهود الوـافء ـابلالتزام. 

ُـعتمََد – إذا قرََّر وجوب تطبيق أســلوب التكلفــة لتــقييم الالتزامــات غير الماليــة -  70-12 يجب علــى المــقيِّّم الم�
الامتثــال للفــقرتين )40-2( و)40-03( من »الــفصل )103( - ـأاسليب الـتـقييم«. 

أسلوب تكلفة المخزون:

تُُ	عد طريقة تكلفة الإحلال الطريقة الأساسية لتقييم مخزون المواد الخام.   13-70

يجب أن يمتثل المــقيِّّم المــعتََمََد - عند تحديد إمكانيــة تطبيق أســلوب التكلفــة عند تــقييم المخزون -  	14-70
للفــقرتين )40-2( و)40-2( من »الــفصل )103( – ـأـاسليب الــتقييم«. 

طريقة تكلفة الإحلال الحديثة:

70-15	 يمكن أن تــقدم طريقــة تكلفــة الإحلال الحديثــة مؤشراًً جيداًً للقيمــة السوقيــة؛ إذا كان المخزون قــابلاًً 
ئـة؛ مثل: مخزون المواد الـاخم.  لـة أو التجزـ فـي تـاجرة الجمـ للاستبدال بـسـهولة ـ

ــة  ــة الدفتري ــة للقيم ــاصر المخزون الأخرى مماثل ــام وعن ــلمواد الخ ــة ل ــة السوقي 70-16	 مكن أن تكون القيم
اه تـي يجب مراعاتـ تـعديلات الـ بـعض الـ لـة غير محصورة لـ لـي أمثـ ام يـ تـقييم، وفيـ يـخ الـ فـي تارـ يـة ـ الصافـ

أ يمكن أن تحتجا القيمة الدفترية إلى تعديل على أساس )ما يَرد أولاً يُصرف أولاً(	.
ب ــل 	. ــزم تعدي ــاً - أن يل ــدل دوران المخــزون بطيئ ــواد الخــام أو كان مع ــت أســعار الم ــن - إذا تقلب يمك

ــي أســعار الســوق.   ــرات ف ــاً للتغي ــة وفق القيمــة الدفتري
ج يمكن أيضاً تقليل القيمة الدفترية للمواد الخام لحسبا البضائع المتقادمة والمَعيبة.  	.
د قــد يلــزم تخفيــض القيمــة الدفتريــة أيضــاً بســبب الانكمــاش، وهــو الفــرق بيــن المخــزون المــدرج فــي 	.

الســجلات المحاســبية، والمخــزون الفعلــي بســبب الســرقة والتلــف وســوء الحســبا ووحــدات القيــاس 
غيــر الصحيحــة والتبخــر ومــا إلــى ذلــك.  

ه ــد مرتبطــة بتحضيــر المــواد الخــام؛ مثــل: 	. قــد يلــزم زيــادة القيمــة الدفتريــة لتغطيــة أي تكاليــف تُتَكَبَّ
ــة.   الشــراء، والتخزيــن، والمناول
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البيانات والمدخلات:

80
يتــعيََّن علــى المــقيِّّم المــعتََمََد - وفقــاًً »للــفصل )104( البيانــات والمدخلات - تحــقيق أقصــى استفــادة  	1-80

صـى الممكن.  لـى الحد الأقـ ظـة إـ لـة والملحوـ انت ذات الصـ اصئص البيـا نـة من خـ ممكـ

إضافــة إلــى المتطلبــات الواردة فــي »الــفصل )104( - البيانــات والمدخلات« يُُطبق التســلسل الهرمي  	2-80
التالــي للأدلــة القابلــة للمقارنــة، ويجب الالتزام بــه عند تنــفيذ تــقييم منشــأة الأعمــال أو الحصص فيهــا، وتــقييم 

الأصول غير الملموـسـة، أو ـبـعض منـاه، والالتزاـامت غير المالـيـة. 
أ دليل مقارن مباشر.  	.
ب دليل مقارن غير مباشر.  	.
ج بيانات السوق العامة.  	.
د مصادر أخرى.  	.

ــي  ــقيِّّم ف ــى الم ــه يجب عل ــءًًا علي ــا، وبن ــات وتحليله ــع المعلوم ــة تتضمن جم ــة أولي ــقييم عملي ُـعد الت ي�	 3-80
بدايــة المهمــة الحصول علــى المعلومــات ذات الصلــة؛ لضمــان فــهم شــامل لموضوع التــقييم، ولتفــاعلات السوق 

المحيـطـة ـبـه. 

فيما يلي قائمة غير شاملة بالمعلومات التي يجب على المقيِّّم جمعها لإجراء التحليل المطلوب: 	4-80
• معلومــات مرجعيــة نوعيــة تشــمل مرجعيــة موضــوع التقييــم، وهيــكل الملكيــة، وتفاصيــل المنتجــات 	

والخدمــات المقدمــة، ونمــوذج التحليــل الرباعــي - القــوة والضعــف والفــرص والتهديــدات – للشــركة، 
ومناقشــة الأداء الســابق، والاتجاهــات، والآفــاق المســتقبلية لهــا.  

• ــة، 	 ــة الفصلي ــابات الإداري ــنوية، والحس ــر الس ــة، والتقاري ــر المدقق ــة أو غي ــة المدقق ــات المالي البيان
ــى  ــة إل ــة، إضاف ــنوات ماضي ــس س ــنوات وخم ــاث س ــن ث ــرة بي ــابات للفت ــون الحس ــل أن تك ويفضَّ

ــة.   ــر الملموس ــول غي ــن الأص ــة ع ــات تفصيلي معلوم

تفاصيل الأصول غير التشغيلية:

• تشمل الأصول التي لا تُستخدم في العمليات التي تُنتج الدخل للشركة.  	
• الأصول والالتزامات المحتملة:	
• سجل الأصول الثابتة اعتباراً من تاريخ التقييم، أو أقرب تاريخ متاح.  	
• خطة العمل: وتتضمن المعلومات المالية المستقبلية، والافتراضات الرئيسية التي تعتمد عليها.  	
• الاتفاقيــات الرئيســية؛ مثــل: النظــام الأساســي للشــركة، واتفاقيــات المســاهمين، واتفاقيــات الامتيــاز، 	

وأي اتفاقيــات رئيســية أخــرى ذات صلــة.  
• معلومات أخرى تشمل التقارير المستقلة عن الشركة، أو قطاعها الصناعي.  	
• الميزانية العمومية في تاريخ التقييم، أو في تاريخ قريب منه.  	

يجب علــى المــقيِّّم المــعتََمََد - عند تطبيق التســلسل الهرمــي للأدلــة القابلــة للمقارنــة - التــأكد من تطبيق  	5-80
خصــائص البيانــات والمدخلات المناسبــة، الواردة فــي »الــفصل )104( - البيـاانت والمدخلات« تطبيـقـاًً كاملاًً. 



139

الدليل المهني الشامل لأعمال التقييم

نماذج التقييم:

التوثيق وإعداد التقارير:

90

100

ُـعرف معــايير التــقييم الدوليــة بأنهــا نموذج التــقييم المشــار إليــه فــي »المعيــار )105(« علــى أنــه  ت�	 1-90
ــة«،  ــي تطوير القيم ــات تُُستخدم ف ــى مخرج ــاًً - إل ــاًً أو جزئي ــةٍٍ تحول المدخلات - كلي ــي لطريق ــفيذ الكم »التن
ويختــلف نموذج التــقييم عن طريقــة التــقييم، إذ إن الأخيرة تُُشير إلــى الأســلوب والتقنيــة المحددة لــلوصول إلــى 

قيـمـة. 

ــارة  ــقييم المخت ــاذج الت ــأكد من أن نم ــفصل )105(« الت ــاًً »لل ــعتََمََدين - وفق ــقيِّّمين الم ــى الم يجب عل 	2-90
ــار النمــاذج  ــة مــع طبيعــة المدخلات المستخدمــة، ويجب اختب ــقييم، ومتوافق ــغرض المــقصود من الت ــة لل مناسب
ــة  ــة لأســاس القيم ــي موافق ــقييم، وهل ه ــقصود من الت ــغرض الم ــا لل ــة المخرجــات ومدى مناسبته ــان دق لضم
والأصول والالتزامــات قيد التــقييم، ويجب علــى الــعضو - فــي جميــع الحــالات - ممارســة الحكم المهنــي 

تـقييم.  امذج الـ فـي نـ مـة ـ اه، وتطبيق المدخلات المستخدـ تـقييم، واستخدامـ امذج الـ اير نـ فـي اختـ والتشكيك ـ

قَِّّق المــقيِّّم المــعتََمََد - وفقــاًً »للــفصل )105( – نمــاذج التــقييم« الاستفــادة الــقصوى من  يجب أن يُُح� 	3-90
بـة.  امذج المناسـ اصئص النـ خـ

100-1	 يجب - إضافــة إلــى المتطلبــات الواردة فــي »الــفصل )106( - التوثيق وإعداد التقــارير« أن يتضمن 
تــقرير التــقييم المراجــع المناسبــة جميعهــا التــي توضــح الجوانب التــي تناولهــا المــقيِّّم المــعتََمََد كافــة ضمن نطــاق 
الــعمل المتــفق عليــه )انظر: »الــفصل )101( - نطــاق الــعمل«(، كمــا يجب أن يََحوِِيََ التــقرير تعليقــاًً عن تــأثير 
الأصول الملموســة أو غير الملموســة ذات الصلــة - التــي استُُبــعِِدََت من المعاملــة الفعليــة أو المفترضــة - علــى 

القيـمـة المعلـنـة. 

ــاملاًً  ــفصلاًً، ليكون ش ــاًً بوضوح، وم ــففٍٍا - مكتوب ــٍيٍّ ش ــار مهن ــاًً لمعي ــقرير - وفق 100-2	 يجب أن يكون الت
ــقييم، والاستنتاجــات  ــة، وطرق الت ــة، والأسس المستخدم ــاليب المتبع ــه، والأس ــغرض من ــقييم، وال ــات الت تعليم

يـه.  تـفق علـ لـعمل المـ فـي نـاطق اـ ام هو محدد ـ قـاًً لـ تـقييم؛ وفـ مـقصود للـ يـة، وكذلك الاستخدام الـ النهائـ
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ُـعتمََد إدراج الحد الأدنــى من المعلومــات التاليــة فــي تــقريره )انظر: »الــفصل  100-3	 يجب علــى المــقيِّّم الم�
)106( - التوثيق وإعداد التــاقرير«(

أ نطاق العمل المتفق عليه.  	.
ب الأصول والالتزامات محل التقييم، أو كليهما.  	.
ج اسم المقيِّم المُعتمَد، ورقم رخصته اللذان يجب تضمينهما في جميع صفحات التقرير.  	.
د بيانات مفصلة عن جميع المشاركين في إعداد تقرير التقييم.  	.
ه تفاصيل جميع الأشخاص المشاركين - عند الحاجة - في معاينة الأصل أو الالتزام.  	.
و نوع الفرع الذي يحق للمقيِّم المُعتمَد مزاولته	.
ز رقم سجل الشركة.  	.
ح ــم 	. ــد بإجــراء التقيي ــم المُعتمَ ــت المقيِّ ــي كَلَّفَ ــة الت ــل؛ أي الشــخص أو الأشــخاص أو الجه ــة العمي هوي

ــتهدف.   المس
ط الاستخدام المقصود.  	.
ي المستخدم المقصود، إن وجد.  	.
ك عملة التقييم المستخدمة.  	.
ل تاريخ )أو تواريخ( التقييم.  	.
م أساس أو أسس القيمة المُستخدمة.  	.
ن أسلوب )أو أساليب( التقييم المعتمد.  	.
س طريقة )أو طرق( التقييم، أو نموذج )أو نماذج( التقييم المطبقة.  	.
ع ــا، 	. ــم، ومصادره ــي التقيي ــد ف ــم المُعتمَ ــتخدمها المقيِّ ــي يس ــة الت ــات المهم ــات والمدخ ــة البيان طبيع

واختيارهــا.  
ف العوامل البيئية والاجتماعية والحوكمة المهمة التي استخدمها المقيِّم، وأخذها بعين الاعتبار.  	.
الافتراضات الجوهرية أو الخاصة، وأي قيود تؤثر على التقييم.  	.ص
ق النتائج التي وصل إليها المختص أو مقدم الخدمات.  	.
ر القيمة والأساس المنطقي للتقييم.  	.
ش القيود المفروضة على استخدام تقرير التقييم، وتوزيعه، ونشره.  	.
ت تاريخ إصدار التقرير، الذي قد يختلف عن تاريخ التقييم.  	.
ث بيان يؤكد استقلالية المقيِّم المُعتمَد عن الأصل أو الالتزام قيد التقييم.  	.
خ ناً علامته الرسمية، أو أي وسيلة للتحقق من هويته، وتوثيقها.  	. توقيع المقيِّم المُعتمَد، مضَمِّ
ذ رقم إيداع تقرير التقييم في »الهيئة«.  	.
بيان الامتثال للدليل والمعايير الدولية المتبعة.    	.ض

100-4	 يجب - إضافــة إلــى المتطلبــات الواردة فــي الــقسم ذي الرقم )50( من الــفصل )106( المتعــلق 
ــح صراحــةًً هل المراجعــة لعمليــة  بــالتوثيق وإعداد التقــارير - إعداد تــقرير مراجعــة التــقييم، الذي يجب أن يوِضِّ

الـتـقييم أم لقيـمـة الـتـقييم. 
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ُـعتمََد أن يــأخذ فــي اعتبــاره إجراء اختبــار ملاءمــة مكونــاًً من أربــع نقــاط علــى  100-5	 يجب علــى المــقيِّّم الم�
النحو التـالـي

	1 ــم، مــع مراعــاة نــوع . ــاً وواضحــاً للتقيي ــرُ للمســتخدمين المقصوديــن فهمــاً كافي م التقري ــدِّ يجــب أن يُق
ــم.   الأصــل والاســتخدام المســتهدف للتقيي

	2 يجــب الاتفــاق علــى صياغــة التقريــر مــع جميــع الأطــراف المعنيــة باعتبــاره جــزءاً مــن تحديــد نطــاق .
لعمل.   ا

	3 يجــب أن يكــون التقريــر كافيــاً لمراجعتــه مــن قبــل محتــرف تقييــم ذي خبــرة مناســبة، علــى أن يكــون .
غيــر مشــارك ســابق فــي مهمــة التقييــم.  

	4 ــم المُعتمَــد عنــد تنفيــذ مهــام . يجــب أن يكــون التقريــر متســقاً مــع التقاريــر الصــادرة عــن نظــراء المقيِّ
مماثلــة.  

ــي أجراهــا  ــقريره - الت ــي ت نهــا ف ــي يُُضََِمِّ ُـعتمََد التحــقق من أن التقييمــات - الت ــى المــقيِّّم الم� 100-6	 يجب عل
مـعتمدة.  تـقييم الـ اعيير الـ مـع مـ تـقييم أخرى تتوافق ـ شـآت ـ ُـعتمََدون آخرون أو منـ مـقيِّّمون مـ ـ

ــه؛ مثل:  ــع أي مرجــع ل ــا م ــقريره لنشره ــة لت ــان مفصل ــقديم مسودة بي ُـعتمََد ت ــقيِّّم الم� ــى الم 100-7	 يجب عل
تقييــامت الكيـاـانت المدرــجة، عــلى أن تتضمن المسودة الحد الأدــنى من المعلوــامت الآتــية

•  سم المقيِّم المُعتمَد، ومؤهلاته، ورقم ترخيصه، أو اسم الشركة التابع لها.  	
•  حالة المقيِّم.   )داخلي أو خارجي(	
•  تاريخ التقييم، وأساس القيمة، وأي افتراضات خاصة.  	
• ــا 	 ــوقية أو تقديره ــة الس ــى الأدل ــتناد عل ــرةً بالاس ــم مباش ــة أو القي ــد القيم ــدى تحدي ــى م ــق عل  لتعلي

ــرى.   ــم أخ ــاليب تقيي ــتخدام أس باس
•  لتأكيــد علــى أنَّ التقييــم قــد تــم وفقــاً للمعاييــر الدوليــة للتقييــم، وبيــان -إن كان فــي التقييــم انحــراف 	

عــن هــذه المعاييــر - مــدى الانحــراف عنهــا، وأســبابه.  
• ــم مُعتمَــد آخــر، أو مســؤول مختــص، أو 	 هــا مقيِّ  لإشــارة إلــى أي أجــزاء مــن التقريــر التــي قــد أعدَّ

منظمــة خدمــات.  

100-8	 يجب ألا يتضمن تقرير التقييم معلومات سرية تتعلق بعملاء آخرين.  

ــعتمدين  ــقيِّّمين الم ــى الم ــة، ويجب عل ــة سري ــآت الاقتصادي ــعديد من أصول المنش ــات ال تظل معلوم 	9-100
بذل قصــارى جــهدهم للحفــاظ علــى سريــة هذه المعلومــات، خصوصــاًً فيمــا يتعــلق بمعلومــات الأصول القابلــة 
للمقارنــة التــي وصل إليهــا المــقيِّّم المــعتََمََد، كمــا يجب علــى المــقيِّّمين المــعتََمََدين - متــى طــلب الــعميل ذلك - 

لـة.  ايت مماثـ ايت عدم الإفـاصح أو اتفاقـ فـي اتفاقـ لـلدخول ـ ابت ـ اثل لأي طلـ الامتـ

ــة  ــعون بالمعرف ــقييم يتمت ــى أن الأفراد المشــاركين فــي الت ــأكيداًً عل ــقييم ت ــقرير الت 100-10 يجب أن يتضمن ت
مـه.  نـي، ونوع الأصل الذي يجري تقييـ فـي السوق المعـ ايت ـ اهرات والخبرة الكافـ والمـ

ُـعتمََد، الذي يــقبل المسؤوليــة عن التقييمــات الواردة  100-11 يجب أن يكون التــقرير موقََّعــاًً من قِِبََل المــقيِّّم الم�
ـفـي الـتـقرير. 
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100-12 يجب علــى المــقيِّّم أيضــاًً تحديد فصل ممارســة التــقييم المرخََّص لــه بمزاولتــه، وفئــة عضويتــه فــي 
“الهيـئـة” بـاجنب اسـمـه ـفـي الـتـقرير. 

100-13 يمكن للمقيِّّم إصدار مسودات تقارير التقييم للعملاء قبل إتمام التقرير النهائي، ولكن يجب عليه:
• توضيح أنَّ مسودة الرأي مبدئية، وتعتمد على مرحلة استكمال التقرير النهائي.  	
• التأكيد على أنَّ المسودة مخصصة للاستخدام الداخلي للعميل فقط.  	
• عدم السماح بنشر المسودة أو الإفصاح عنها.  	

ــي ذلك: أي  ــا ف ــأن المسودة، بم ــعميل بش ــع ال ــاته م ــج مناقش ُـعتمََد توثيق نتائ ــقيِّّم الم� ــى الم 100-14 يجب عل
معلومــات، أو اقتراحــات قدمهــا الــعميل، وكيفيــة استخدامــهم لتــلك المعلومــات، والأسبــبا التــي دفــعت المــقيِّّم 

تـقييم، أو الإبـاقء علـيـه دون ـتـغيير.  إـلـى ـتـعديل الـ

100-15 قد يحتــجا المــقيِّّم إلــى التنسيق مــع مستشــاري الــعميل الآخرين لــلوصول إلــى المعلومــات اللازمــة؛ 
لذا يجب التنسيق مــع المراجــعين لضمــان تنــفيذ الــعمل المنجز علــى النحو المطــلوب، ولضمــان التنــاسق 

يـة.  انت المالـ فـي البيـا نـه ـ تـقييم ذلك - من أجل تضميـ ام يتـطـلب الـ انسب - عندـ مـة المـ واستخدام ـأاسس القيـ

100-16  يجب على المقيِّّم الاحتفاظ بملف العمل الخاص به لمدة لا تقل عن 10 سنوات.   43

اعتبارات خاصة للمنشآت الاقتصادية:

110
110-1	 يجب علــى المــقيِّّم المــعتََمََ - عند تطوير الاستنتاجــات حول آفــاق الشركــة المستقبليــة - إجراء تحــليل 
تاريخــي شــامل للبيانــات الماليــة الخاصــة بموضوع التــقييم، ويجب أن يغطــي هذا التحــليل فترة تاريخيــة؛ وفقــاًً 
لــلدورة الاقتصاديــة المعتــادة التــي تتراوح عــادةًً بين 3 إلــى 5 سنوات، ويجب - عند تحــليل المعلومــات الماليــة 

الـاسبقة - تضمين تـحـليل للعـانصر التالـيـة
• الإيــرادات، والأربــاح الإجماليــة، وتكاليــف التشــغيل، والأربــاح التشــغيلية، وتكاليــف التمويــل، 	

والتكاليــف الأخــرى.  
• ــل: 	 ــة، والنســب التشــغيلية؛ مث ــل الســيولة، ونســب التغطي ــذي يشــمل تحلي ــة؛ ال ــل النســب المالي تحلي

إحصائيــات الــدورة، ونســبة المصروفــات إلــى الإيــرادات، ومــا إلــى ذلــك.   )لمزيــد مــن المعلومــات 
انظــر: الملحــق 5-6(

• الاتجاهــات الســابقة، وحســبا المقاييــس الرئيســية لــأداء التــي تشــمل معــدل نمــو الإيرادات الســنوي، 	
ــة  ــى الأصــول، وتغطي ــد عل ــة، والعائ ــش الربحي ــب، وهوام ــنوي المرك ــو الس ــدل النم ــبا مع وحس
ــة،  ــون الصافي ــة، والدي ــى حقــوق الملكي ــد عل ــى رأس المــال المســتثمر، والعائ ــد عل ــاح، والعائ الأرب

  .»EBITDA« ــد والضرائــب والإهــاك والاســتهلاك ــاح قبــل الفوائ والأرب
• البيانات المالية عن آخر تاريخ متاح، وآخر حالة مراجعة.  	
• ــم المعتَمَــد - إضافــة إلــى الأرقــام المعلنــة فــي البيانــات الماليــة - أخــذ الأصــول أو 	 يجــب علــى المقيِّ

الالتزامــات المحتملــة غيــر المدرجــة فــي الميزانيــة فــي عيــن الاعتبــار.  

  قواعد سلوك مهنة التقييم وآدابها ونظام مكافحة غسل الأموال.  43	.
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الأصول غير التشغيلية:

تــعتمد الأرقــام المدرجــة فــي الميزانيــة إلــى حدّّ كبير علــى التكلفــة الســابقة، ويمكن ألا تشمل مجموعــة كبيرة من 
الأصول المهـمـة؛ مثل: الأصول غير الملموـسـة الـتـي أنـشـأتها الشرـكـة، وـاحفظت عليـاه

110-2	 تتناول الأقسام التالية قائمة غير حصرية للموضوعات ذات الصلة بتقييم المنشآت الاقتصادية:
أ حقوق الملكية.   )القسم 120(	.
ب معلومات المنشآت الاقتصادية.   )القسم 130(	.
ج الاعتبارات الاقتصادية والصناعية.   )القسم 140(.  	.
د الأصول التشغيلية وغير التشغيلية.   )القسم 150(	.
ه اعتبارات هيكل رأس المال.   )القسم 160(	.

حقوق الملكية:

120
120-1	 يتطــلب - عند إجراء التــقييم - النظر فــي جميــع الحــقوق، أو المزايــا، أو الشروط التــي ترتبط بحصــة 
ــة تضــامن(،  ــة )شرك ــة أو شراك ــاهمة مشترك ــة مس ــة أو شرك ــة فردي ــي صورة شرك ــة؛ سواء أكانت ف الملكي
ــي:  ــائق ه ــة؛ وهذه الوث ــائق القانوني ــي - بموجب الوث ــي الاختصــاص القضائ ــة - ف ــادة حــقوق الملكي وتُُحدََّد ع
ــي، أو  ــة النظــام الأساس ــة، أو لائح النظــام الأساســي، أو بنود فــي مذكرة التفــاهم، أو عــقد التــأسيس للشرك

ــائق الشركــة.« ــفظ »وث ــة بل ــائق مجتمع ــى هذه الوث ــات المســاهمين، ويُُشــار إل ــة، أو اتفاقي ــات الشراك اتفاقي

120-2	 قد يُُطــلََب من المــقيِّّم المــعتََمََد - فــي بــعض الحــالات - التمييز بين ملكيــة الحصص القانونيــة، وملكيــة 
حق الانتـافع بـاه

120-3	 يمكن أن تتضمن وثــائق الشركــة قيوداًً علــى نــقل ملكيــة الحصص، أو أحكامــاًً أخرى متعلقــة بالقيمــة، 
أو كليهمــا، فيمكن – مثلاًً - أن تنصََّ وثــائق الشركــة علــى وجوب تــقييم الحصــة المملوكــة باعتبارهــا نسبــة من 
رأس مــال الأســهم المصدرة بــالكامل، دون النظر فيمــا لو كانت هذه الحصــة مسيطرة أم غير مسيطرة، ويجب 
- ـفـي كل حـالـة - النظر ـفـي ـحـقوق حصص الملكـيـة محل الـتـقييم، والـحـقوق المرتبـطـة ـبـأي فـئـة أخرى منـاه

ُـعتمََد التمييز بين الحــقوق والواجبــات الملازمــة لــلحصص محل التــقييم، وكذلك  120-4	 يجب علــى المــقيِّّم الم�
التــي قد تنطبق علــى مســاهمين محددين فــقط، فــقد لا تنطََبِِق – مثلاًً - الاتفاقيــة المبرمــة بين المســاهمين الحــاليين 
علــى مشترٍٍ محتمل لحصــة الملكيــة، وقد يحتــجا المــقيِّّم المــعتََمََد - اعتمــاداًً علــى أســاس القيمــة المستخدمــة - إلــى 
النظر فــي الحــقوق والواجبــات الملازمــة لــلحصص محل التــقييم فــقط، أو كٍلٍّ من الحــقوق والاعتبــارات الكامنــة 

للحـصـة محل الـتـقييم، إضـافـة إـلـى الـتـي تنطبق عـلـى ـاملك ـمـعين. 



144

الدليل المهني الشامل لأعمال التقييم

120-5	 يجب النظر فــي جميــع الحــقوق والامتيــازات المرتبطــة بالمنشــآت الاقتصاديــة عند التــقييم، ومن ذلك 
مثلاًً

أ لــو كانــت هنــاك فئــات عديــدة مــن الحصــص الماليــة الهجينــة، فالواجــب أن يراعــي التقييــمُ حقــوق 	.
كل فئــة مختلفــة، فمــن ذلــك مثــاً:

	1 أولويات التصفية.  .
	2 حقوق التصويت.  .
	3 أحكام الاسترداد والتحويل والمشاركة.  .
	4 حق شراء الأسهم.  .

ب يمكــن أن يكــون للحصــة المســيطرة فــي المنشــأة قيمــة أعلــى مــن الحصــة غيــر المســيطرة، ويمكــن 	.
أن تكــون عــاوات الســيطرة، أو خصوماتهــا مناســبة تبعــاً لطريقــة التقييــم المُطبقــة )انظــر: الفصــل 
ــم، أو  ــود للتقيي ــتخدام المقص ــبة للاس ــق 10)أ(17-)ب((، أو مناس ــم الملح ــاليب التقيي )103( - أس
ــي المعامــات  ــة المدفوعــة ف ــم العــاوات الفعلي ــد تقيي ــد - عن ــم المعتَمَ ــى المقيِّ ــا، ويجــب  عل لكليهم
المكتملــة - النظــر فيمــا إذا كانــت العوامــل التكامليــة وغيرهــا مــن العوامــل - التــي تســببت فــي دفــع 

المشــتري لتلــك العــاوات - تنطبــق علــى الأصــل محــل التقييــم بدرجــة قابلــة للمقارنــة.  

ــي  ــأخذ ف ــا - أن ي ــة فيه ــة، أو أي حص ــآت الاقتصادي ــقييم المنش ــعتََمََد - عند ت ــقيِّّم الم ــى الم يجب عل 	6-120
الاعتبــار إمكانيــة تحــقيق قيمــة أعلــى فــي حالــة التصفيــة، ويجب عليــه – إذا توفََّر ذلك - تــقييم إمكانيــة تحــقيق 
تــلك القيمــة مــع مراعــاة حصــة الملكيــة، ويتــعيََّن علــى المــقيِّّم المــعتََمََد - بــغض النظر عن نوع حصــة الملكيــة؛ 
أكانت ملكيــة فرديــة، أم شركــة مســاهمة، أم شركــة تضــامن - أخذ الحــقوق والامتيــازات والشروط المرتبطــة 
بالحصــة بــعين الاعتبــار أثنــاء التــقييم، ويمكن أن تمثل حصص الملكيــة منشــأة كاملــة، أو جزءاًً منهــا، أو 
أســهماًً فيهــا، ومن الضروري فــي هذه الحالــة التمييز بين الملكيــة القانونيــة وحق الانتفــاع، إضافــة إلــى الحــقوق 
ــي  ــة عــادة ف ــات بين المســاهمين الحــاليين.   تُُحدََّد حــقوق الملكي ــات المرتبطــة بالحصــة، وأي اتفاقي والالتزام
مستندات ملزمــة قانونــاً؛ً مثل: النظــام الأساســي، أو مذكرة التفــاهم، أو عــقد التــأسيس للشركــة، أو لائحــة النظــام 

الأسـاسـي، أو اتفاقـايت الشراـكـة، أو أي مواثيق أو اتفاقـايت مـاسهمين أخرى. 

معلومات المنشآت الاقتصادية:

130
130-1	 يتطــلب تــقييم المنشــأة أو أي حصــة فيهــا الاعتمــاد علــى المعلومــات الواردة من الإدارة، أو من ممثلــي 

الإدارة، أو غيرهم من الخبراء.  

130-2	 يجب علــى المــقيِّّم المــعتََمََد - كمــا هو مطــلوب فــي الــفصل )103(، أســاليب التــقييم، وفــي المعيــار 
)200( المــلحق )أ(20-13 - تــقييم مدى معقوليــة المعلومــات المقدمــة من الإدارة أو ممثلــي الإدارة أو غيرهم 

من الخبراء، وـتـقييم مدى الاعتـامد عليـاه؛ ـلـغرض الـتـقييم المحدد. 

130-3	 يمكن – مثلاًً - أن تــعكس المعلومــات الماليــة المستقبليــة التــي قدََّمتهــا الإدارة عواملََ تكامليــة محددة، 
قد لا تتوافق ـمـع متطلـابت الـتـقييم. 
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130-4 	 رغم أن القيمــة المحددة فــي تاريــخ مــعين تــعكس المنافــع المتوقعــة للملكيــة المستقبليــة إلا أن 
المعلومــات الســابقة للمنشــأة تــقدم أيضــاًً إرشــادات مــفيدة لتحديد التوقعــات للمستــقبل.   ولذلك يجب علــى المــقيِّّم 

تـقييم.  كـة مدخلاًً للـ يـة الـاسبقة للشرـ انت المالـ ابر البيـا فـي الاعتـ يـأخذ ـ أن ـ

130-5 	 يجب أن يفــهم المــقيِّّم المــعتََمََد - عندمــا يتوقــع أن يحيد الأداء المستقبلــي لمنشــأة الأعمــال بشكل كبير 
عن المعلوـامت الـاسبقة - سبب عدم تمثيل الأداء التاريـخـي للتوقـاعت المستقبلـيـة للمنـشـأة. 

اعتبارات اقتصادية وصناعية:

140
140-1	 يــعد الوعــي بــالتطورات الاقتصاديــة واتجاهــات الصناعــة المحددة ذات الصلــة ركيزة محوريــة 
لجميــع عمليــات التــقييم، ويمكن أن تؤثر عوامل – مثل: التوقعــات السياسيــة، وسياســة الحكومــة، وأســعار 
ــع  ــلف المواق ــي مخت ــات ف ــى الأصول أو الالتزام ــاط السوق - عل ــائدة، ونش ــعار الف الصرف، والتضخم، وأس

والقطـاـاعت الاقتصادــية. 

ــة  ــة؛ لإمكاني ــقييم المنشــآت الاقتصادي ــة خاصــة عند ت ــة ذات أهمي ــعوامل الآنف 140-2	 يمكن أن تكون هذه ال
ــات ــعددة من العملي ــاًً مت ــعددة، وأنواع ــع مت ــقدة تشمل مواق ــاكل مع ــآت هي ــاد هذه المنش اعتم

140-3	 يمكن – مثلاًً - أن تتأثر المنشأة بعوامل اقتصادية وقطاعية محددة تتعلق بما يلي:
أ موقع المنشأة المسجل، ومقرها الرئيسي، وكيانها القانوني.  	.
ب ــذ 	. ــن أن يُنفَّ ــا؛ أي: يمك ــل فيه ــب العم ــن جوان ــب م ــذ كل جان ــكان تنفي ــات المنشــأة، وم ــة عملي طبيع

ــر.   ــه البحــث والتطوي ــد في ــذي يُعق ــع ال ــف عــن الموق ــع مختل ــي موق ــع ف التصني
ج مكان بيع السلع أو الخدمات.  	.
د العملة أو العملات التي تستخدمها المنشأة.  	.
ه موقع الموردين للمنشأة.  	.
و المناطق الخاضعة لأنظمة قانونية وضريبية حيث تمارس المنشأة نشاطها.  	.
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الأصول التشغيلية وغير التشغيلية:

150
150-1	 يؤخذ تــقييم حصــة الملكيــة فــي منشــأة مــا فــي عين الاعتبــار فــقط فــي سيــاق المركز المالــي للمنشــأة 
ُـعتمََد تحديد العنــاصر المطلوبــة لاستخدامهــا فــي العمليــات،  فــي لحظــة زمنيــة معينــة، ويجب علــى المــقيِّّم الم�

والعـانصر الزائدة عن الحـاجـة أو »الفائـضـة« بالنسـبـة للمنـشـأة ـفـي تارـيـخ الـتـقييم. 

150-2	 لا تــعكس مــعظم طرق التــقييم قيمــة الأصول أو الالتزامــات التــي لا تــلزم لتشــغيل منشــأة الأعمــال، 
ــهلاك  ــفوائد والضرائب والإهلاك والاست ــاح قبل ال ــاستخدام مكررات الأرب ــأة ب ــقييم المنش فسيؤدي – مثلاًً - ت
إلــى معرفــة قيمــة الأصول المستخدمــة فــي إنتــجا هذا المستوى من الأربــاح قبل الــفوائد والضرائب والإهلاك 
والاستــهلاك، ولن ت�ُـعكََس - إذا كان للمنشــأة أصول أو التزامــات غير تشــغيلية؛ مثل: مصنــع خــامل - قيمــةُُ هذه 
الأصول غير التشــغيلية فــي القيمــة، وقد يــلزم - اعتمــاداًً علــى نطــاق أعمــال التــقييم؛ انظر: الفــقرة )03-120( 
ــة  ــى قيم ــا إل ــفصلاًً، وإضافته ــغيلية تحديدا من ــات غير التش ــة الأصول أو الالتزام ــار - تحديد قيم من هذا المعي

الأصول التـشـغيلية لتحديد القيـمـة. 

150-3	 يجب علــى المــقيِّّم المــعتََمََد - عند تــقييم قيمــة الأصول والالتزامــات غير التشــغيلية تقييمــا منــفصلا - 
ــقدي،  ــالأصول أو الالتزامــات من قياســات التدفق الن ــات المرتبطــة ب ــأكد من استبعــاد الإيرادات والمصروف الت

وتوقعـاتـه المستخدـمـة ـفـي ـتـقييم الأعـامل التـشـغيلية. 

150-4	 لو كان لدى المنشأة – مثلاًً - التزام مؤثر مرتبط بالنقص في التمويل، وقُمََِيِّ هذا الالتزام وحده، فيجب 
أن تستـبـعد التدفـاقت النقدـيـة المستخدـمـة ـفـي ـتـقييم المنـشـأة يََّأ مدفوـاعت »لسداد« ذلك الالتزام. 

150-5 يمكن أن تكون للمنشــآت أصول أو التزامــات أو كلاهمــا غير مسجلــة لا تظــهر فــي الميزانيــة العمومية، 
ويمكن أن تشمل هذه الأصول أو الالتزامــات أو كلاهمــا الأصولََ غيرََ الملموســة، والآلات، والمــعدات التــي 
ُـعتمََد فــي الاعتبــار  استُُـــهلِكََِت كلُّهُــا، والالتزامــات القانونيــة، والدعــاوى القضائيــة، ويجب أن يــأخذ المــقيِّّم الم�
مــا إذا كانت هذه الأصول أو الالتزامــات تشكل جزءاًً من الأعمــال التشــغيلية، أم أنهــا أصول أو التزامــات غير 

تـشـغيلية. 

ــهم  ــعرُُا الأس ــاًً، فستتضمن أس ــة علن ــة المتداول ــآت الاقتصادي ــات من المنش ــقييم معلوم 150-6	 إذا تضمن الت
المتداولــة علنــا عــادة قيمــةََ الأصول أو الالتزامــات غير التشــغيلية ضمنيــاًً حيثمــا وُُجِِدََت، ويجب علــى المــقيِّّم 
ــة، والإيرادات،  ــاد القيم ــاً؛ً لاستبع ــة علن ــات المستمدة من المنشــآت المتداول ــعديل المعلوم ــي ت ُـعتمََد النظر ف الم�

ام شـغيلية أو كليهـ امت غير التـ ابلأصول أو الالتزاـ اقت المرتبـطـة ـ والنفـ
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اعتبارات هيكل رأس المال:

160
ــقيِّّم  ــة، ولكن قد يطــلب من الم ــقروض وحــقوق الملكي ــج من ال ــاستخدام مزي ــاًً المنشــآت ب 160-1	 تُُمََوََّل غالب
ُـعتمََد فــي كثير من الحــالات تــقييمُُ حــقوق الملكيــة للمنشــأة فــقط، أو لفئــة معينــة منهــا، أو تــقييم نوع من حــقوق  الم�

الملكـيـة. 

160-2	 يمكن فــي بــعض الأحيــان تــقييم حــقوق الملكيــة أو فئــة معينــة من الأســهم مبــاشرة، ومــع ذلك فمن 
يـة.  حـقوق الملكـ ائت الديون وـ تـلف فـ مـة بين مخـ سـة قبل تخصيص القيـ مـة المؤسـ اتد أن تحدََّدََ قيـ المعـ

ـُعتمََد بتقييمــات، ومن هذه  الم� 160-3	 توجد حصص ملكيــة عديدة فــي الأصل، ويمكن أن يكلف المــقيِّّم 
مثلاًً الحصص 

أ السندات.  	.
ب الصكوك.  	.
ج الديون القابلة للتحويل.  	.
د حصص الشراكة.  	.
ه الحصة غير المسيطرة.  	.
و الأسهم العادية.  	.
ز الأسهم الممتازة.  	.
ح الخيارات.  	.
ط الضمانات.  	.

160-4	 يجب علــى المــقيِّّم المــعتمََد - عندمــا يطــلب منــه تــقييم حــقوق الملكيــة فــقط، أو تحديد كيفيــة توزيــع 
القيمــة بين مختــلف فئــات الديون وحــقوق الملكيــة - تحديد الحــقوق والامتيــازات المختلفــة والمتعلقــة بكل فئــة 

يـة، ومراعاتـاه ائت الديون وـحـقوق الملكـ من فـ

160-5	 يمكن تصنيف الحــقوق والامتيــازات إلــى مجموعتين رئيسيتين؛ همــا: الحــقوق الاقتصاديــة، وحــقوق 
السيطرة. 

يراد بهذه الحقوق والامتيازات - على سبيل المثال لا الحصر - ما يلي: 	6-160
أ توزيعات الأرباح، أو حقوق توزيعات الأرباح الممتازة.  	.
ب أولويات التصفية.  	.
ج ‌حقوق التصويت.  	.
د حقوق الاسترداد.  	.
ه حقوق التحويل.  	.
و حقوق المشاركة.  	.
ز حقوق منع تخفيض قيمة الأسهم.  	.
ح حقوق التسجيل.  	.
ط حق شراء الأسهم.  	.
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ــة؛ كالسندات،  ــاًً بسيط ــة، وديون ــهماًً عادي ــال البسيط الذي يحوي أس 160-7	 يمكن – إذا كان هيكل رأس الم
والــقروض، والسحب علــى المكشوف - تــقدير قيمــة الأســهم العاديــة جميعهــا داخل المنشــأة بتــقدير قيمــة الدين 
مـع جمـيـع الأـسـهم العادـيـة.  مـابشرة، وطرحـاه من قيـمـة المنـشـأة، ثم تخصيص قيـمـة الـحـقوق المتبقـيـة بالتـانسب ـ

160-8	 لا تنــاسب هذه الطريقــة الشركات جميعهــا ذات الهيــاكل الرأسماليــة البسيطــة، فمثلاًً قد لا يكون ذلك 
نـة.  يـة الاستداـ لـلشركات المـتـعثرة، أو الشركات عالـ بـاًً ـ مناسـ

ــة  ــة لتحديد قيم ــة معقول ــعتََمََد استخدام أي طريق ــقيِّّم الم ــقدة، فيمكن للم ــال المع ــاكل رأس الم ــا هي 160-9	 أم
يـة.  سـهم العادـ سـهم غير الأـ عـاًً أخرى من الأـ اه تتضمن أنواـ يـة؛ لأنـ حـقوق الملكـ نـة من ـ ئـة معيـ سـهم، أو فـ الأـ

160-10 تحدََّد عــادةًً - فــي مثل هذه الحالــة - قيمــة المنشــأة أولاًً، ثم تُُخََصََّص هذه القيمــة بين الفئــات المختلفــة 
ـلـلديون وـحـقوق الملكـيـة. 

160-11 فيما يلي ثلاثة طرق يمكن للمقيِّّم المُُعتمََد استخدامها في مثل هذه الحالة:
أ طريقة القيمة الراهنة.  	.
ب طريقة تسعير الخيارات المالية.  	.
ج طريقة حسبا العائد المتوقع والموزون.  	.

160-12 لا تــأخذ طريقــة القيمــة الراهنــة المستــقبل بــعين الاعتبــار، لكنََّ طريقــة تســعير الخيــارات الماليــة، 
وطريقــة حســبا العــائد المتوق�َـع والموزون - ت�ُـقدِّّران الــقيمََ علــى افتراض النتائــج المستقبليــة المختلفــة، وتــعتمد 
طريقــة حســبا العــائد المتوقــع والموزون علــى افتراضــات منفصلــة للأحداث المستقبليــة، أمــا طريقــة تســعير 
ــة  ــي حول القيم ــي الطبيع ــع اللوغاريتم ــاستخدام التوزي ــج ب ــي للنتائ ــع المستقبل ــقدر التوزي ــة فت ــارات المالي الخي

الراهـنـة. 

ـُعتمََد مراعــاة أي اختلافــات محتملــة بين تــقييم »مــا قبل النــقود« و»مــا  160-13 يجب علــى المــقيِّّم الم�
ــة  ــقدة، فيمكن – مثلاًً - أن تؤثر نقدي ــال المع ــاكل رأس الم ــة ذات هي ــلشركات الناشئ ــة ل ــقود«، خاص ــعد الن ب
زيــادة رأس المــال – أي: تــقييم »مــا بــعد النــقود« - لــهذه الشركات علــى مــلف المخــاطر الإجمالــي للمنشــأة 

سـهم.  ائت الأـ يـة بين فـ مـة النسبـ يـع القيـ لـى توزـ يـة، وعـ الاقتصادـ

ُـعتمََد النظر فــي المعــاملات الأخيرة لحــقوق الملكيــة محل التــقييم، أو أي فئــة  160-14 يجب علــى المــقيِّّم الم�
ــقييم حسب الضرورة؛  ــقييم الأصل محل الت ــي ت ــة ف ــات المستخدم ــأكد من تحديث الافتراض ــا، والت ــة منه معين

فـي ظروف السوق.  تـغيرات ـ امر، والـ فـي هيكل الاستثـ تـغييرات ـ تـعكس الـ لـ

طريقة القيمة الراهنة:

160-15 توزع طريقــةُُ القيمــة الراهنــة قيمــةََ المنشــأة - بــاختلاف أدوات الدين وحــقوق الملكيــة - علــى افتراض 
ــى أصحــبا  ــتُُا المفروضــة عل ــة الالتزام ــة الراهن ــة القيم ــفوري للمنشــأة، فتُُخصََم أولاًً بموجب طريق ــع ال البي
ــار لو  ــي الاعتب ــعتََمََد ف ــقيِّّم الم ــأخذ الم ــة، ويجب أن ي ــة الأســهم المتبقي ــة المؤسســة لحســبا قيم الديون من قيم
كانت قيمــة المؤسســة تتضمن النــقد أم لا، ويــأخذ فــي الاعتبــار أيضــاًً الاستخدام الناتــج الإجمالــي، أو صافــي 
الدين لأغراض التخصيص، وتخصص بعدهــا القيمــة لسلســلة متنوعــة من الأســهم الممتــازة بنــاء علــى أولويــات 
التصفيــة أو قيم التحويل، أيهمــا أكبر، وأخيراًً توزع أي قيمــة متبقيــة علــى الأســهم العاديــة، والخيــارات، 

والضمـاانت. 
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ــي  ــي المكاسب الت ــقبل، ولا تنظر ف ــا لا تستشرف المست ــي أنه ــة ف ــة الراهن ــة القيم 160-16 تتمثل قيود طريق
لـعديد من فـائت الأـسـهم.  يـة لـ ايرات المالـ تحققـاه الخـ

160-17 لا يجب استخدام طريقة القيمة الراهنة سوى في الحالات التالية:
أ عند توقع تصفية وشيكة للمؤسسة.  	.
ب ــد أنشــئت قيمــة مشــتركة 	. ــألّّا تكــون ق ــة مبكــرة مــن تطورهــا، ب عندمــا تكــون المؤسســة فــي مرحل

ــة.   ــة مفضل ــوق ملكي ــى أي حق ــة عل ــل التصفي ــى مــن تفضي مهمــة أعل
ج عند عدم إحراز أي تقدم ملموس في خطة عمل الشركة.  	.
د عندمــا لا يوجــد أســاس معقــول لتقديــر مبلــغ وتوقيــت أي قيمــة مــن هــذا القبيــل فــوق أفضليــة التصفيــة 	.

التــي قــد تنشــأ فــي المســتقبل.  

ــع  ــة م ــابهها من أوراق مالي ــا يش ــة الدين أو م ــاوي قيم ــفترض تس ُـعتمََد ألا ي ــقيِّّم الم� ــى الم 160-18 يجب عل
قيمتــاه الدفترــية دون وجود مبرر منطــقي لذلك. 

طريقة تسعير الخيارات المالية:

قََُيِّّم طريقــة تســعير الخيــارات فئــات الأســهم المختلفــةََ بــأن تــعتبر كل فئــة من الأســهم خيــارا ماليــا  160-19 ت�
ــاكل رأس  ــى هي ــة عل ــارات المالي ــعير الخي ــة تس ــا طريق ــأة، وتطبََّق غالب ــا المنش ــي تولده ــة الت ــات النقدي للتدفق
ــي قيمــة الأســهم،  ــة من إجمال ــات مختلف ــى مستوي ــة عل ــات الأســهم المختلف ــع لفئ ــغير فيهــا الدف ــي يت المــال، الت
وتشمل فئــات الأســهم المذكورة – مثلاًً - الأســهمََ الممتــازة القابلــة لــلتحويل، أو وحدات حوافز الإدارة، أو 

نـة.  يـة معيـ ايت تصفـ اه أولوـ تـي لـ ائت أخرى من الأـسـهم الـ ايرات، أو فـ الخـ

ــى قيمــة المنشــأة شــاملة مــا عليهــا من ديون، أو  ــة عل ــارات المالي ــة تســعير الخي 160-20 يمكن تطبيق طريق
تطبيقـاه عـلـى ـأاسس ـحـقوق الملكـيـة ـبـعد فصل الديون عنـاه

160-21 تراعــي طريقــة تســعير الخيــارات الماليــة مختــلف الشروط واتفاقيــات المســاهمين التــي قد تؤثر علــى 
التوزيعــات لكل فئــة من فئــات الأســهم فــي حــال التصفيــة؛ ومنهــا: مستوى أقدميــة الأوراق الماليــة، وسياســة 

توزـيـع الأرـابح، ونسب التحويل، والمخصـاصت النقدـيـة. 

160-22 تبدأ طريقــة تســعير الخيــارات الماليــة من قيمــة إجمالــي حــقوق الملكيــة للشركــة، ثم تطبق طريقــة 
تـسـعير الخـايرات المالـيـة لتخصيص إجمـالـي قيـمـة الأـسـهم بين الـنـقد. 

160-23 تــعد طريقــة تســعير الخيــارات الماليــة، أو أي طريقــة هجينــة لهــا علاقــة - مناسبــة لــلظروف التــي 
ــي مراحل  ــال ف ــأة الأعم ــا منش ــال الذي تكون فيه ــقبل، أو للح ــي المست ــالات التسييل ف ــا التنبؤ بح يصــعب فيه

اشئها مبكرة من إنـ

ــى نموذج بلاك شولز؛ لتحديد  ــان - عل ــي أغــلب الأحي ــة - ف ــارات المالي ــة تســعير الخي ــعتمد طريق 160-24 ت
ــي  ــة ف ــات البديل ــع ذلك تبرير التقني ــة، ويمكن م ــة معين ــي تتجــاوز حدود قيم ــات الت ــة المرتبطــة بالتوزيع القيم

اه تـي يمكن تعديلـ تـي كارلو الـ عـقيداً؛ً مثل: مـاحكاة مونـ امل الأكثر تـ ايكل رأس الـ هـ
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ُـعتمََد تنفيذهــا عند تطبيق طريقــة تســعير الخيارات  160-25 تتضمن قائمــة الخطوات التــي يجب علــى المــقيِّّم الم�
المالـيـة - مثلاًً - ـام يـلـي

أ تحديد إجمالي قيمة حقوق الملكية للشركة.  	.
ب تحديــد أفضليــات التصفيــة، واســتحقاقات توزيعــات الأربــاح الممتــازة، وأســعار التحويــل، والميــزات 	.

الأخــرى المرتبطــة بــالأوراق الماليــة ذات الصلــة التــي تؤثــر علــى التوزيــع النقــدي.  
ج تحديــد مختلــف النقــاط الحاســمة أو الفاصلــة لإجمالــي قيمــة حقــوق الملكيــة التــي تصبــح فيهــا 	.

أفضليــات التصفيــة وأســعار التحويــل نافــذة.  
د تحديد مدخلات نموذج بلاك شولز )Black–Scholes(، أو نماذج الخيارات الأخرى:	.

	1 تحديد أفق زمني معقول لطريقة تسعير الخيارات.  .
	2 تحديد معدل خالٍ من المخاطر، يتوافق مع الأفق الزمني المحدد.  .
	3 تحديد معامل التذبذب المناسب لحقوق الملكية.  .
	4 تحديد العائد المتوقع من الأرباح.  .

ه حســبا قيمــة خيــارات الشــراء المختلفــة، وتحديــد القيمــة المخصصــة لــكل فاصــل زمنــي بيــن النقــاط 	.
الحاســمة أو الفاصلــة.  

و تحديــد التخصيــص النســبي لــكل فئــة مــن فئــات الأســهم فــي كل فاصــل زمنــي بيــن النقــاط الفاصلــة 	.
المحســوبة.  

ز تخصيــص القيمــة بيــن النقــاط الفاصلــة محســوبة – باعتبارهــا حقــاً فــي خيــار الشــراء - بيــن فئــات 	.
الأســهم؛ بنــاء علــى التخصيــص المحــدد فــي الخطــوة )و(، والقيمــة المحــددة فــي الخطــوة )هـــ(.  

ح النظــر فــي إجــراء تعديــات إضافيــة علــى فئــات الأســهم حســب الضــرورة، بمــا يتوافــق مــع أســاس 	.
القيمــة، فقــد يكــون مــن المناســب – مثــاً - تطبيــق خصومــات أو عــاوات.  

160-26 يجب علــى المــقيِّّم المــعتََمََد - عند تحديد افتراضــات تقــلب الأســعار المناسبــة - أن يــأخذ فــي اعتبــاره 
ـام يـلـي

أ مرحلة عمر الأصل، والتأثير النسبي للتقلبات مقارنة مع تلك التي لاحظتها الشركات المماثلة.  	.
ب الرافعة المالية النسبية للأصل.  	.

160-27 إضافــة إلــى الطريقــة الموضحــة أعلاه، يمكن استخدام طريقــة تســعير الخيــارات الماليــة لدعم حســبا 
ــة، وتكون المدخلات  ــة الفردي ــعروف لأحد الأوراق المالي ــعر م ــاك س ــا يكون هن ــهم عندم ــي الأس ــة إجمال قيم
ُـعتمََد ســعر الورقــة الماليــة المحددة بتــغيير  لتحــليل الحل العكســي هــي نفســها المذكورة أعلاه، ثم يحدد المــقيِّّم الم�

قيـمـة إجمـالـي ـحـقوق الملكـيـة، وتحسب هذه الطريـقـة الداعـمـة أيـضـاًً قيـمـة جمـيـع الأوراق المالـيـة الأخرى. 

طريقة حساب العائد المتوقع والموزون:

قََُدََّر - فــي طريقــة حســبا العــائد المتوقــع الموزون - قيمــةُُ الأســهم المختلفــة علــى أســاس تحــليل  160-28 ت�
الــقيم المستقبليــة للمنشــأة الاقتصاديــة بــافتراض نتائــج مستقبليــة مختلفــة، وتستند قيمــة الأســهم إلــى القيمــة الحالية 
ــة  ــة المحتمل ــج المستقبلي ــار النتائ ــي الاعتب ــع الأخذ ف ــة، م ــار المستقبلي ــائدات الاستثم ــة لع ــة والموزون المتوقع

والمتـاحـة للأصل، وكذلك ـحـقوق فـائت الأـسـهم، وامتيازاتـاه

160-29 عــادة مــا تستخدم هذه الطريقــة عندمــا توشك منشــأة الأعمــال أن تخرج من السوق، ولا تخطط لزيــادة 
رأس الـامل الإضافي. 
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ُـعتمََد تنفيذهــا عند تطبيق طريقــة حســبا العــائد  160 - 30 تتضمن قائمــة الخطوات التــي يجب علــى المــقيِّّم الم�
المتوـقـع والموزون - عـلـى سبيل المـاثل لا الحصر - ـام يـلـي

أ تحديد النتائج المستقبلية المحتملة والمتاحة للأصل.  	.
ب قدير القيمة المستقبلية للأصل وفقاً لكل نتيجة.  	.
ج تخصيــص القيمــة المســتقبلية المقــدرة للأصــل لــكل فئــة مــن فئــات الديــن وحقــوق الملكيــة فــي ظــل 	.

كل نتيجــة ممكنــة.  
د خصــم القيمــة المتوقعــة المخصصــة لــكل فئــة مــن فئــات الديــون وحقــوق الملكيــة؛ لعــرض القيمــة 	.

ل حســب المخاطــر.   الحاليــة باســتخدام معــدلات الخصــم المعــدَّ
ه ترجيــح كل نتيجــة محتملــة حســب احتماليــة حدوثهــا لتقديــر التدفقــات النقديــة المســتقبلية الموزونــة 	.

بالاحتمــالات لــكل فئــة مــن فئــات الديــن وحقــوق الملكيــة.  
و النظــر فــي إجــراء تعديــات إضافيــة - بمــا يتوافــق مــع أســاس القيمــة - علــى فئــات الأســهم حســب 	.

الضــرورة، فقــد يكــون - علــى ســبيل المثــال - مــن المناســب تطبيــق خصومــات أو عــاوات.  

ـُعتمََد إجراء التسويــات علــى الــقيم الحاليــة الموزونــة وفقــاًً لــقيم الخروج  160-31 يجب علــى المــقيِّّم الم�
المستقبلــية؛ للــتأكد من معقولــية الــتقييم الإجمـاـلي للمنــشأة الاقتصادــية . 

ُـعتمََد بين عنــاصر طريقــة تســعير الخيــارات الماليــة وطريقــة حســبا العــائد  160-32 يمكن أن يجمــع المــقيِّّم الم�
ــاًً بــاستخدام طريقــة تســعير الخيــارات الماليــة لتــقدير تخصيص  المتوقــع والموزون، أو يستحدث أســلوباًً هجين

القيـمـة ـفـي واحد أو أكثر من السيناريوـاهت الموزوـنـة. 

الأصول غير الملموسة:

170
170-1	 يــقصد بــالأصل غير المــلموس: الأصل غير النــقدي الذي يتميز بخصائصــه الاقتصاديــة، ولا تتمتــع 

هذه الأصول ـبـأي خـاصئص مادـيـة، ولكنـاه تمـنـح حقوـقـاًً أو منـافـع اقتصادـيـة لمالكـاه

170-2	 تميز بــعض الأصول غير الملموســة المحددة، ويمكن وصفهــا بخصــائص؛ مثل: ملكيتهــا، ووظيفتهــا، 
ووضعـاه ـفـي السوق، وسمعتـاه، والحمـايـة القانونـيـة، وتميُُّزُُ هذه الخـاصئصُُ الأصلََ غير الـمـلموس عن غيره. 

170-3	 توجد أنواع عديدة من الأصول غير الملموســة، ولكن عــادة مــا تندرج ضمن فئــة أو أكثر من الفئــات 
التالـيـة

أ تســتخدم الأصــول غيــر الملموســة المرتبطــة بالتســويق أساســاً فــي تســويق المنتجــات أو الخدمــات 	.
ــة  ــم التجاري ــة، والتصامي ــماء التجاري ــات والأس ــك: العلام ــى ذل ــة عل ــن الأمثل ــا؛ وم ــج له أو التروي

ــت.   ــات الإنترن ــدة، وأســماء نطاق الفري
ب ــاء، 	. ــود العم ــام، وعق ــاء، والمه ــمَ العم ــاء قوائ ــة المرتبطــة بالعم ــر الملموس تشــمل الأصــول غي

ــم.   ــة معه ــر التعاقدي ــة، وغي ــات التعاقدي والعلاق
ج تنشــأ الأصــول غيــر الملموســة المرتبطــة بالأعمــال الفنيــة عــن الحــق فــي الاســتفادة مــن المنافــع التــي 	.

ــف  ــوق التألي ــة حق ــام، والموســيقى، وحماي ــب، والأف ــة؛ كالمســرحيات، والكت ــال الفني ــا الأعم تدره
والنشــر غيــر التعاقديــة.  
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د تمثــل الأصــول غيــر الملموســة المرتبطــة بالعقــود قيمــة الحقــوق الناشــئة عــن الاتفاقيــات التعاقديــة، 	.
ومــن الأمثلــة علــى ذلــك: عقــود الترخيــص، والرســوم الملكيــة، وعقــود التوريــد، وعقــود الإيجــار، 
والتصاريــح، وحقــوق البــث، وعقــود الخدمــات، وعقــود العمــل، وعقــود عــدم المنافســة، والحقــوق 

فــي المــوارد الطبيعيــة.  
ه ــي 	. ــة ف ــر التعاقدي ــة أو غي ــوق التعاقدي ــن الحق ــة ع ــة المرتبطــة بالتقني ــر الملموس ــأ الأصــول غي تنش

ــات،  ــراع، وقواعــد البيان ــراءات الاخت ــورة ب ــي ص ــجلة ف ــر المس ــجلة وغي ــة المس ــتخدام التقني اس
والتركيبــات، والتصاميــم، والبرمجيــات، والعمليــات، والوصفــات.  

170-4	 تختــلف الأصول غير الملموســة التــي تنتمــي إلــى فئــة واحدة فــي بــعض الخصــائص، ويتفــاوت هذه 
الاختلاف حسب نوع الأصل غير الـمـلموس، وهذا يعـنـي أنـاه قد تتـاشبه ـفـي ـبـعض الخـاصئص. 

170-5	 إضافــة إلــى ذلك، قد تمثل بــعض الأصول غير الملموســة – مثل: العلامــات التجاريــة - مزيجــاًً من 
ــقرة )03-20(.  ــي الف ــات المذكورة ف الفئ

ــقييم أصل غير مــلموس - أن يفــهم علــى وجــه التحديد مــا يجب  ــى المــقيِّّم المــعتََمََد - عند ت 170-6	 يجب عل
ــاء  ــي الأسم ــي ه ــعملاء – الت ــات ال ــى ذلك: نََّأ لبيان ــة عل ــقييم، ومن الأمثل ــقصود للت ــه، والاستخدام الم تقييم
والعنــاوين – قيمــةًً مختلفــة عن عــقود الــعملاء الســارية فــي تاريــخ التــقييم، وعن علاقــات الــعملاء المستمرََّة 
بعــقود حاليــة أو مستقبليــة، ويمكن أن يختــلف تحديدُُ الأصول غير الملموســة التــي تحتــجا إلــى تــقييم وتعريفُهُــا 
اعتمــادا علــى الاستخدام المــقصود من التــقييم، ويمكن أن تؤدي الاختلافــات فــي كيفيــة تــعريف الأصول غير 

الملموـسـة إـلـى اختلاـافت كبيرة ـفـي القيـمـة. 

ــاري، أو أي  ــاط تج ــأ عن أي نش ــة تنش ــة مستقبلي ــة اقتصادي ــام: أي منفع ــه ع ــهرة بوج ــقصََد بالش 170-7	 ي
ُـعتََرََف بهــا بشكل منــفصل فــي أي أصل آخر،  ــه، أو تنشــأ من استخدام مجموعــة من الأصول لم ي� مصلحــة في
وت�قََُدََّر عــادة قيمــة الشــهرة التجاريــة بالمبلــغ المتبقــي بــعد خصم قيم جميــع الأصول الملموســة، وغير الملموســة، 

والنقدـيـة، والمعدـلـة وفـقـاًً للالتزاـامت الفعلـيـة، أو المحتمـلـة من قيـمـة أي منـشـأة. 

170-8	 ويمكن تــقسيم الشــهرة إلــى شــهرة قابلــة لــلتحويل – وهــي التــي يمكن تحويلهــا للــغير – وشــهرة غير 
قابـلـة ـلـلتحويل، أو ـشـهرة شخصـيـة، وذلك ـفـي ـبـعض الأغراض الـمـقصودة. 

170-9	 رغم أن مبلــغ الشــهرة التجاريــة يــعتمد علــى الأصول الملموســة وغير الملموســة الأخرى المــعترف 
ــج  ــة دم ــي حال ــة، فمثلاًً: ف ــقصودة مختلف ــات م ــابها لأغراض استخدام ــا عند حس ــلف قيمته ــا، يمكن أن تخت به

مـلموس إلا إذا كان ابلأصل غير الـ يـعترف ـ يـة، لا ـ يـة الدولـ اعيير المحاسبـ يـة بموجب المـ المنـشـآت الاقتصادـ
أ قابــا للفصــل؛ أي: يمكــن تقســيمه، أو فصلــه عــن المنشــأة وبيعــه ونقــل ملكيتــه وترخيصــه وتأجيــره، 	.

أو تبادلــه؛ إمــا فرديــاً، أو مــع عقــد ذي علاقــة، أو أصــل، أو التــزام قابــل للتحديــد، بصــرف النظــر 
عمــا إذا كانــت المنشــأة تعتــزم القيــام بذلــك أم لا.  

ب ناشــئاً عــن حقــوق تعاقديــة أو غيرهــا مــن الحقــوق القانونيــة، بصــرف النظــر عمــا إذا كانــت هــذه 	.
الحقــوق يمكــن نقــل ملكيتهــا، أو فصلهــا عــن المنشــأة، أو عــن الحقــوق والالتزامــات الأخــرى.  
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ــقييم، إلا أنهــا تتشــارك فــي كثير  170-1	 رغم إمكانيــة تفــاوت جوانب الشــهرة تبعــا للاستخدام المــقصود للت
انصر مثل فـي عـ اين ـ من الأحـ

أ ــغيل، أو 	. ــف التش ــض تكالي ــل: تخفي ــر؛ مث ــأتين أو أكث ــجا منش ــن اندم ــئة ع ــة الناش ــل التكاملي العوام
ــات.   ــج المنتج ــات مزي ــم، أو ديناميكي ــورات الحج وف

ب فرص توسيع نطاق المنشأة إلى أسواق جديدة ومختلفة.  	.
ج الاســتفادة مــن القــوى العاملــة المجمعــة، ولا تشــمل عــادة أي ملكيــة فكريــة مطــورة مــن أفــراد هــذه 	.

العمالــة.  
د المنفعة التي يتوقع تحقيقها من الأصول المستقبلية؛ مثل: العملاء الجدد، والتقنيات المستقبلية.  	.
ه قيمة الاندمجا وأجزاء استمرارية النشاط.  	.

170-11  يمكن أن يتمثل الاستخدام المــقصود من التــقييم فــي تحديد قيمــة أصل واحد أو أكثر من الأصول 
ــارات والآلات  ــة والعق ــقييم المنشــآت الاقتصادي ُـعتمََد - عند ت ــقيِّّم الم� ــى الم غير الملموســة، ومــع ذلك يجب عل
والمــعدات - مراعــاة مــا إذا كانت هنــاك أصولٌٌ غير ملموســة مرتبطــة بتــلك الأصول، ومــا إذا كانت تؤثر بشكل 
ــاستخدام  ــا ب ــقييم فندق م ــال: يمكن - عند ت ــى سبيل المث ــقييم؛ فعل ــى الأصل محل الت ــاشر عل ــاشر أو غير مب مب

ـأسـلوب الدخل - أن تـنـعكس مـاسهمة قيـمـة علامـتـه التجارـيـة بالـفـعل ـفـي الأرـابح الـتـي يدرـاه

170-12  تنــفذ عمليــات تــقييم الأصول غير الملموســة لتحــقيق مجموعــة متنوعــة من الاستخدامــات المقصودة، 
ــقيِّّم أيضــاًً  ــا يتحمل الم ــقييم، كم ــقصود من الت ــهم الاستخدام الم ــة ف ُـعتمََد مسؤولي ــقيِّّم الم� ــاتق الم ــى ع ــع عل وتق
مسؤوليــة فــهم مــا إذا كان يجب تــقييم الأصول غير الملموســة علــى أســاس منــفصل، أو تجميعهــا مــع أصول 

أخرى. 

170-13 تشمل الظروف التي تتطلب تقييم الأصول غير الملموسة - على سبيل المثال لا الحصر - ما يلي:
أ ــة، والاســتحواذ 	. ــل: المحاســبة عــن دمــج المنشــآت الاقتصادي ــة؛ مث ــر المالي أغــراض إعــداد التقاري

ــة.   ــاض القيم ــل انخف ــا، وتحلي ــى الأصــول، ومبيعاته عل
ب أغــراض إعــداد التقاريــر الضريبيــة؛ مثــل: إجــراء تحليــات أســعار نقــل الملكيــة، والتخطيــط وإعــداد 	.

تقاريــر ضرائــب التــركات، والهبــات، وتحليــات ضرائــب القيمــة المضافــة.  
ج التقاضي في حالات؛ منها: نزاعات المساهمين، وحسبا الأضرار.  	.
د أحداث تشريعية أو قانونية أخرى؛ مثل: عمليات الشراء القسري، أو إجراءات نزع الملكية.  	.
ه الاستشارات العامة، والإقراض المضمون، وارتباطات دعم المعاملات، والإعسار المالي.  	.
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اعتبارات خاصة للأصول غير الملموسة:

معدلات الخصم أو العائد للأصول غير الملموسة:

180

190

تتناول الأقسام التالية قائمة غير حصرية للموضوعات المرتبطة بتقييم الأصول غير الملموسة: 	1-180
أ معدلات الخصم أو العائد للأصول غير الملموسة.   )القسم )190(	.
ب العمر الاقتصادي للأصول غير الملموسة.   )القسم 200(	.
ج منافع استهلاك الضرائب.   )القسم 210(	.

ــة  ــة السوقي ــة؛ لندرة الأدل ــعدلات الخصم للأصول غير الملموس ــعب تحديد م يمكن أن يكون من الص 	1-190
الملحوظــة لمــعدلات الخصم للأصول غير الملموســة، وعمومــا يستــلزم تحديد مــعدل خصم لأي أصل غير 

اف اي حصيـ ـمـلموس حكـام مهنـ

ـُعتمََد - عند تحديد مــعدلات الخصم للأصل غير المــلموس - إجراء تــقييم  يجب علــى المــقيِّّم الم� 	2-190
للأخطــار المرتبطــة بــالأصل غير المــلموس محل التــقييم، ومراعــاة معــايير المقارنــة المرجعيــة بين مــعدلات 

الخصم الملحوــظة. 

يجب علــى المــقيِّّم المــعتََمََد - عند تــقييم المخــاطر المرتبطــة بــأي أصل غير مــلموس - مراعــاة  	3-190
اــلعوامل التالــية

أ ــا 	. ــون المخاطــر المحيطــة به ــاد ان تك ــن المعت ــر الملموســة؛ إذ م المخاطــر المحيطــة بالأصــول غي
ــط بالأصــول الملموســة.   ــي تحي ــر مــن المخاطــر الت أكب

ب ــه 	. ــون ل ــن أن يك ــي، فيمك ــتخدامه الحال ــي اس ــة ف ــا للغاي ــوس متخصص ــر الملم ــل غي إذا كان الأص
ــة.   ــددة محتمل ــتخدامات متع ــول ذات اس ــن الأص ــر م ــار أكب أخط

ج يمكــن أن يكــون للأصــول غيــر الملموســة المفــردة أخطــار أكبــر مــن مجموعــات الأصــول.   )أو 	.
المنشــآت(

د مكــن أن يكــون للأصــول غيــر الملموســة المســتخدمة فــي أنشــطة محفوفــة المخاطــر - التــي يُشــار 	.
إليهــا أحيانــاً بغيــر الروتينيــة - أخطــار أكبــر مــن الأصــول غيــر الملموســة المســتخدمة فــي المزيــد 
مــن الأنشــطة منخفضــة المخاطــر أو الروتينيــة؛ فعلــى ســبيل المثــال: يمكــن أن يكــون للأصــول غيــر 
الملموســة المســتخدمة فــي أنشــطة البحــث والتطويــر أخطــار أكبــر مــن تلــك المســتخدمة فــي تقديــم 

المنتجــات أو الخدمــات الحاليــة.  
ه عمــر الأصــل: فعلــى غــرار الاســتثمارات الأخــرى تعتبــر الأصــول غيــر الملموســة الأطــول عمــرا 	.

ذات أخطــار أكبــر، وذلــك بافتــراض بقــاء العوامــل الأخــرى علــى حالهــا.  
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و قــد يكــون للأصــول ذات التدفقــات النقديــة التــي يمكــن تقديرهــا بســهولة أكبــر – مثــل: ســجل الأعمــال 	.
- أخطــار أقــل مــن الأصــول غيــر الملموســة المماثلــة ذات تدفقــات نقديــة قابلــة للقيــاس بدرجــة أقــل؛ 
ــدلاتٍ  ــا مع ل خصمه ــدِّ ــي عُ ــة الت ــة المرجعي ــرُ المقارن ــل معايي ــاء، وتمث ــع العم ــات م ــل: العلاق مث
ملحوظــة علــى أســاس الأدلــة الســوقية أو معامــات ملحوظــة، وفيمــا يلــي بعــض المعــدلات المعياريــة 

ــم المُعتمَــد مراعاتهــا: التــي يجــب علــى المقيِّ
ز المعــدلات الخاليــة مــن المخاطــر التــي لهــا فتــرات اســتحقاق مماثلــة لعمــر الأصــل غيــر الملمــوس 	.

محــل التقييــم.  
ح تكلفــة الديــن أو معــدلات الإقــراض ذات فتــرات الاســتحقاق المماثــل لعمــر الأصــل غيــر الملمــوس 	.

محــل التقييــم.  
ط تكلفــة حقــوق الملكيــة، أو معدلاتهــا، أو العائــد الخــاص بالمشــاركين فــي الأصــل غيــر الملمــوس محــل 	.

التقييــم، أو المنشــأة المالكــة أو المســتخدمة لهــذا الأصــل.  
ي ــم، أو 	. ــل التقيي ــوس مح ــر الملم ــل غي ــي الأص ــاركين ف ــال المش ــة رأس م ــح لتكلف ــط المرج المتوس

ــل.   ــذا الأص ــتخدمة له ــة أو المس ــركة المالك الش
ك ل العائــد الداخلــي للمعاملــة إذا كان الاســتحواذ علــى المنشــأة حديثــاً، بمــا فــي ذلــك الأصــل غيــر 	. معــدَّ

الملمــوس محــل التقييــم.  
ل ــم المعتَمَــد - فــي الحــالات المتضمنــة تقييــم كافــة أصــول المنشــأة - إجــراء تحليــل 	. يجــب علــى المقيِّ

للمتوســط المرجــح للعائــد علــى الأصــول؛ للتأكــد مــن صحــة معــدلات الخصــم المحــددة.  

العمر الاقتصادي للأصول غير الملموسة:

200
يُُ	عد العمر الاقتصادي للأصل من الاعتبارات المهمة عند تقييم أي أصل من الأصول غير الملموســة،  1-200
ــة  ــة أو التقني ــعوامل القانوني ــعمر محدداًً بسبب ال ــا عند استخدام أســلوب الدخل، ويمكن أن يكون هذا ال ولا سيم
أو الوظيفيــة أو الاقتصاديــة؛ ويمكن أن يكون للأصول الأخرى عمر غير محدد، ويختــلف مفــهوم الــعمر 
الاقتصــادي للأصل غير المــلموس فــي سيــاق التــقييم عن مفــهوم عمر الاستخدام المتبقــي للأغراض المحاسبيــة 

أو الضريبـيـة. 

ــقييم  ــة عند ت ــفردة ومجتمع ــة من ــة والاقتصادي ــة والوظيفي ــة والتقني ــعوامل القانوني ــي ال يجب النظر ف 	2-200
اصدي.  لـعمر الاقتـ اـ

عند تــقدير الــعمر الاقتصــادي لأحد الأصول غير الملموســة، يجب علــى المــقيِّّم المــعتََمََد أيضــا دراســة  	3-200
نمط الاستخدام أو الإحلال المحتمل لــه، ويمكن إحلال بــعض الأصول غير الملموســة بشكل مفاجــئ عندمــا تتوفر 

بدائل جديدة أو أفضل أو أرخص، وـفـي حين يمكن إحلال الأصول الأخرى ببطء ـمـع الوقت. 

ــة للأصول غير  ــعمر الاقتصــادي بالنسب ــقدير كل من ال ــي ت ــاًً ف ــاملاًً رئيسي ــعملاء ع ــاقص ال ُـعد تن ي�	 4-200
الملموســة المرتبطــة بالــعملاء والتدفقــات النقديــة التــي تنسب إليهــا، ويــعتبر تنــاقص الــعملاء المستخدم فــي تــقييم 
الأصول غير الملموســة تــقديراًً كميــاًً للتوقعــات المتعلقــة بالخســائر المستقبليــة للــعملاء، ورغم أنــه تــقدير تنبؤي 

إلا أن تـانقص اـلـعملاء ـاعدة يستند إـلـى الملاحـاظت الـاسبقة ـلـه. 
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توجد العديد من الطرق لقياس تناقص العملاء التاريخي وتطبيقه؛ منها: 	5-200
أ يمكــن افتــراض معــدل خســارة ثابــت - نســبةً مــن رصيــد الســنة الســابقة - علــى مــدى عمــر العلاقــات 	.

مــع العميــل إذا كانــت خســارة العميــل لا تعتمــد علــى عمــر العلاقــة معــه.  
ب ــى مــدى عمــر العلاقــات مــع العمــاء إذا كانــت خســارة 	. يمكــن اســتخدام معــدل خســارة متغيــر عل

العميــل تعتمــد علــى عمــر العلاقــة معــه.  
ج يمكــن قيــاس تناقــص العمــاء علــى أســاس الإيــرادات أو عــدد العمــاء أو إحصــاء العمــاء حســب 	.

الاقتضــاء، وذلــك اعتمــادا علــى خصائــص مجموعــة العمــاء.  
د يمكــن أن يتطلــب الأمــر تصنيــف العمــاء إلــى مجموعــات مختلفــة، ويمكــن أيضــاً تصنيــف العمــاء 	.

ــج، أو  ــوع المنت ــل، ون ــي، أو حجــم العمي ــع الجغراف ــاً: الموق ــل أخــرى تشــمل مث ــى عوام ــاء عل بن
الخدمــة المشــتراة.  

ه يمكــن أن تتفــاوت الفتــرة المســتخدمة لقيــاس تناقــص العمــاء تبعــا للظــروف؛ لــذا يجــب أن يوضــح 	.
اختيــار الفتــرة خصائــصَ اســتخدام الأصــل غيــر الملمــوس.  

ــع  ــعملاء المتوق ــاقص ال ــعملاء - شكل تن ــاقص ال ــبا الإيرادات - الذي يشمل تن ــعكس حس يجب أن ي 	6-200
طوال فترة حــاسبها

يمكن أن يشمل تنــاقص الــعملاء القــائم علــى الإيرادات النمو فــي هذه الإيرادات من الــعملاء الحــاليين،  	7-200
ومن المستحسن – قدرََ المستـاطع - اـلـفصل بين النمو وتـانقص اـلـعملاء ـفـي القـايس والتطبيق. 

ـُعتمََد إدخــال الإيرادات الســابقة – قدرََ المستطــاع - فــي النموذج المستخدم،  من المــفيد للمــقيِّّم الم� 	8-200
ــي  ــة، وف ــي السنوات اللاحق ــعملاء الحــاليين ف ــة من ال ــة المحقق ــالإيرادات الفعلي ــة تنبؤه ب والتحــقق من مدى دق
حالــة قيــاس تنــاقص الــعملاء وتطبيقــه علــى النحو المطــلوب يجب أن يكون النموذج دقيقــا علــى نحوٍٍ معــقول، 
فعلــى سبيل المثــال: فــي حالــة وضــع تــقديرات للتنــاقص المستقبلــي علــى أســاس تنــاقص الــعملاء التاريخــي 
الملاحظ فــي الــفترة من )20X0( إلــى )20X5(، فيجب علــى المــقيِّّم إدخــال الإيرادات المحققــة من الــعملاء 

قـة بـاه بـأ بدـ ــة )20X0( ـفـي النموذج، والتـحـقق مـام إذا كان يتنـ فــي سن

منافع استهلاك الضرائب:

210
يمكن - فــي الــعديد من الاختصاصــات الخاضعــة لــلضرائب - استــهلاك الأصول غير الملموســة، وفــي  	1-210
بــعض الحــالات يمكن استــهلاك الشــهرة للأغراض الضريبيــة، ويمكن أن يكون من المنــاسب إدراج قيمــة منافــع 
استــهلاك الضرائب فــي قيمــة الأصول غير الملموســة أو الشــهرة أو كليهمــا تبعــا للاستخدام المــقصود للتــقييم، 

وطريـقـة الـتـقييم المستخدـمـة. 

فــي حالــة استخدام أســلوب السوق أو التكلفــة لتــقييم أحد الأصول غير الملموســة فــإن الســعر المدفوع  	2-210
مقــابل إنشــاء الأصل أو شرائــه سيــعكس بالفــعل الــقدرة علــى استهلاكــه، ولكن يجب حســبا منافــع استــهلاك 

الضرائب ـفـي ـأسـلوب الدخل، وإدراجـاه صراـحـة إذا كان ذلك مناسـاب
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يــفترض أســاس القيمــة المنــاسب لبــعض الاستخدامــات المــقصودة من التــقييم – مثل: إعداد التقــارير  	3-210
الماليــة - بيعــاًً افتراضيــا للأصل غير المــلموس محل التــقييم، ويجب إدراج منافــع استــهلاك الضرائب عمومــا 
لــهذه الاستخدامــات المــقصودة عند استخدام أســلوب الدخل؛ لأن أي مشــارك عــادي سيكون قــادرا علــى استهلاك 
ــلك  ــا إذا كانت ت ــقبيل، بصرف النظر عم ــة من هذا ال ــة افتراضي ــي أي معامل ــلموس يُُحََصََّل ف أي أصل غير م
المعاملــة الافتراضيــة خاضعــة للضريبــة أم لا، وقد تكون المعاملــة المفترضــة لأحد المنشــآت أو مجموعــة من 
ــة  ــاسب لأسس القيم ــقييم، ويمكن أن يكون من المن ــقصودة من الت ــات الأخرى الم ــة للاستخدام الأصول بالنسب
المذكورة إدراج منافــع استــهلاك الضرائب إذا أدت المعاملــة إلــى رفــع أســاس الأصول غير الملموســة أو 

الـشـهرة أو كليهـام

يمكن للمــقيِّّم المــعتََمََد - عند حســبا منافــع استــهلاك الضرائب - استخدام أي من مــعدلات الخصم  	4-210
يـة التالـ

أ معــدل خصــم يناســب المنشــأة التــي تســتخدم الأصــل محــل التقييــم؛ مثــل: المتوســط المرجــح لتكلفــة 	.
رأس المــال، ومــن هــذا المنطلــق يجــب اســتخدام معــدل خصم مناســب للمنشــاة كاملة؛ لأن الاســتهلاك 

يمكــن اســتخدامه لخصــم الضرائــب علــى أي دخــل تحققــه المنشــأة.  
ب معــدل خصــم مناســب للأصــل محــل التقييــم؛ أي: المعــدل المســتخدم فــي تقييــم الأصــل، ومــن هــذا 	.

ــل  ــات ودخ ــه عملي ــم ل ــلِّ التقيي ــل مح ــك الأص ــد أن مال ــم المُعتمَ ــرض المقيِّ ــب ألا يفت ــق يج المنطل
منفصــل عــن الأصــل محــل التقييــم، وأنــه يجــب أن يســتخدم معــدلات الخصــم المســتخدم فــي حســبا 

منافــع اســتهلاك الضرائــب لنفــس الأصــل المســتخدم فــي عمليــة التقييــم.  

الالتزامات غير المالية:

220
يــقصد بالالتزامــات غير الماليــة: الالتزامــات التــي تحتــجا إلــى التــقيد بــأداء غير نــقدي لتــقديم الســلع  	1-220

أو الخدـامت. 

تشمل الالتزامــات التــي يمكن أن تحتــجا إلــى أداء غير نــقدي كامل أو جزئــي وتخضــع للــفصل 220  	2-220
- الالتزاـامت غير المالـيـة - عـلـى سبيل المـاثل لا الحصر - ـام يـلـي

أ الإيرادات المؤجلة أو الالتزامات التعاقدية.  	.
ب الضمانات.  	.
ج الالتزامات البيئية.  	.
د تخريد الأصول الثابتة.  	.
ه بعض الالتزامات المترتبة على الاعتبارات العرضية.  	.
و برامج الولاء.  	.
ز بعض مصاريف التقاضي والمصروفات الطارئة.  	.
ح ‌بعض التعويضات والضمانات.  	.
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بــالرغم من أن بــعض الالتزامــات الماليــة العرضيــة يمكن أن تتطــلب التــقيد بــأداء غير نــقدي، فــإن  	3-220
يـة.  امت غير المالـ ــفصل 220 - الالتزاـ ــاق ال ــا نط ــات لا يتضمنه هذه الالتزام

عــادة مــا يطــلب الطرف - الذي يتحمل التزامــاًً غير مالــي - هــامش ربــح عن الجــهد المتكبد للوفــاء  	4-220
تـقديم الـسـلع أو الخدـامت.  تـعويض الـجـهد المتكبد، والمـاخطر الناتـجـة عن ـ بـه؛ لـ ـ

ــى  ــجا إل ــة، ولا يحت ــات المالي ــة التزامََ الأداء الوحيد للالتزام ــات المالي ــقدي للالتزام ــءُُا الن ــعتبر الوف ي 	5-220
تــعويض إضافــي للوفــاء بــالالتزام، وبمــا نََّأ الوفــاء النــقدي يمثل الطريقــة الوحيدة للوفــاء بالالتزامــات الماليــة 
ــات  ــقدير هذه الالتزام ــان من ت ــي أغــلب الأحي ُـعتمََد ف ــقيِّّم الم� نُُِكِّ الم ــات يم ــإن التوازن بين الأصول والالتزام ف

لـى نـاطق الأصول.  اعتـامداًً عـ

لا يوجد توازن بين الأصول والالتزامــات فــي الالتزامــات غير الماليــة؛ لأن الوفــاء بــهذه الالتزامــات  	6-220
يكون بتوفير الســلع والخدمــات للوفــاء بــالالتزام، والتــعويض الإضافــي عن الجــهد المبذول فــي توفيرهــا، ولذلك 
ت�ُـقيََّم الالتزامــات غير الماليــة فــي أغــلب الأحيــان اعتمــادا علــى إطــار عمل يتطــلب الاعتراف بــالأصل المقــابل، 

أو تقييـمـه من جـهـة خارجـيـة. 

يجب علــى المــقيِّّم المــعتََمََد - فــي الحــالات التــي يــعترف فيهــا بــالأصل المقــابل بنــاء علــى نظيره -  	7-220
تــقدير مــا إذا كانت الــقيم ستــعكس التوزان بين الأصول والالتزامــات فــي ظروف تتــفق مــع أســاس القيمــة، أم 
لا، وتتطــلب بــعض أسس القيمــة التــي أصدرتهــا بــعض الجهــات أو المؤسســات - بخلاف مجــلس معــايير التــقييم 
الدوليــة - اعتبــارات وتسويــات محددة للأصل فــي ظل ظروف معينــة؛ لذا يجب علــى المــقيِّّم فــهم التشريعــات، 
والأنظمــة، والسوابق القضائيــة، والتوجيهــات الإرشــادية الأخرى المتعلقــة بــأسس القيمــة الســارية فــي تاريــخ 

التــقييم، ومتابعتهــا.   )انظر: »الــفصل )200( - المنشــآت الاقتصاديــة، الفــقرة 2-30(

ُـعتمََد التوفيق بين قيمــة الأصول المقابلــة نــادرة، وتشمل -  تــعتبر الحــالات التــي يجب عل المــقيِّّم الم� 	8-220
لـي اثل لا الحصر - ـام يـ لـى سبيل المـ عـ

أ غالبــا لا يكــون للالتزامــات غيــر الماليــة أصــول مقابلــة مســجلة يعتــرف بهــا الطــرف المقابــل؛ مثــل: 	.
ــة الســيارة مــع  ــل ملكي ــل: نق ــل ملكيتهــا إلا مــع أصــل آخــر؛ مث ــة، أو لا يمكــن نق الالتزامــات البيئي

ضمانهــا.  
ب ــة 	. ــد قيم ــون تحدي ــذا يك ــدة، ل ــاً عدي ــي أطراف ــر المال ــزام غي ــل للالت ــل المقاب ــك الأص ــن أن يمل يمك

ــي.   ــر عمل ــا غي ــق بينه ــويته، والتوفي ــول، وتس الأص
ج ســوق الأصــول والالتزامــات غيــر الماليــة غالبــا مــا يكــون مرتفــع الســيولة، ممــا ينتــج عنــه معلومات 	.

غيــر متماثلــة، وارتفــاع فــروق أســعار طلبــات الشــراء، وعــدم تطابــق الأصــول مــع الالتزامات.  

قد لا يكون المشــاركون - الذين يتعامــلون فــي أغــلب الأحيــان مــع الالتزامــات غير الماليــة - شركات  	9-220
ــى ذلك:  ــة عل ــقييم؛ ومن الأمثل ــي محل الت ــة الالتزام غير المال ــي تتحمل مسؤولي ــة أو منافســة للمنشــأة الت مماثل
ُـعتمََد أن ينظر  ــى المــقيِّّم الم� ــغير، وغيرهــا؛ لذا يجب عل ــات ال ــي تصدر ضمان ــأمين، والشركات الت شركات الت
فــي إمكانيــة وجود سوق أو مشــاركين فــي السوق خــارج القطــاع الذي تــعمل فيــه المنشــأة صاحبــة الالتزامــات 

غير المالـيـة. 
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ــى  ــع عل ــات المــقصودة، وتق ــة لمجموعــة متنوعــة من الاستخدام ــقييم الالتزامــات غير المالي ــفذ ت 220-10 ين
ُـعتمََد مسؤولية  ُـعتمََد مسؤوليــة فــهم الاستخدام المــقصود من التــقييم، ويقــع علــى عــاتق المــقيِّّم الم� عــاتق المــقيِّّم الم�
فــهم مــا إذا كان يجب تــقييم الالتزامــات غير الماليــة؛ سواء أكان ذلك بصورة منفصلــة أو مجمعــة مــع أصول 

أخرى. 

220-11 من أمثلــة الحــالات التــي تتضمن تــقييم الالتزامــات غير الماليــة - علــى سبيل المثــال لا الحصر - مــا 
يلي

أ أغــراض إعــداد التقاريــر الماليــة: غالبــا مــا تكــون عمليــات تقييــم الالتزامــات غيــر الماليــة مطلوبــة 	.
لأغــراض الأمــور المحاســبية عنــد دمــج المنشــآت الاقتصاديــة، وبيــع الأصــول، والاســتحواذ عليهــا، 

وتحليــل الاضمحــال فــي القيمــة.  
ب ــة 	. ــر المالي ــات غي ــم الالتزام ــات تقيي ــون عملي ــا تك ــا م ــة: غالب ــر الضريبي ــداد التقاري ــراض إع أغ

ــر،  ــداد التقاري ــات، وإع ــارات والهب ــي للعق ــط الضريب ــل والتخطي ــعر التحوي ــل س ــة لتحلي ضروري
ــة.   ــة المضاف ــة القيم ــل ضريب وتحلي

ج قــد تكــون الالتزامــات غيــر الماليــة أساســا للتقاضــي، ممــا يتطلــب الأمــر تحليــل التقييــم فــي ظــروف 	.
  . معينة

د ــن، 	. ــون بالره ــراض المضم ــة، والإق ــي إطــار الاستشــارات العام ــة ف ــر المالي ــات غي ــم الالتزام تقيي
ــات.   ــم المعام ودع

اعتبارات خاصة بالالتزامات غير المالية:

معدلات الخصم للالتزامات غير المالية:

230

240

230-1 تتناول الأقسام التالية قائمة غير حصرية بالموضوعات المرتبطة بتقييم الالتزامات غير المالية:
أ معدلات الخصم للالتزامات غير المالية.   )القسم )240(	.
ب تقدير التدفقات النقدية وهوامش المخاطرة.   )القسم 250(	.
ج القيود المفروضة على التداول.   )القسم )260(	.
د الضرائب.   )القسم 270(	.

ــأن هذا  ــهم، وب ــى عــائد لاستثمارات ــعِِ المستثمرين الحصولََ عل ــى أســاس توق ــعتمد أســلوب الدخل عل 240-1 ي
الـاعئد يجب أن ـيـعكس المستوى المتوـقـع للأخـاطر ـفـي الاستثـامر. 

240-2 يجب أن يمثل مــعدلات الخصم القيمــة الزمنيــة للنــقود، وأخطــار عدم الأداء، ويــعتبر خطر عدم الأداء 
نوعــاًً من أنواع أخطــار تخــلف الطرف الآخر عن الالتزام بواجباتــه؛ مثل: أخطــار الائتمــان للمنشــأة الملزمــة 

بــأداء الالتزام.   )انظر: الفــقرة 60-05 )ج( من هذا المعيــار(
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ــة  ــقييم الدولي ــات أو مؤسســات غير مجــلس معــايير الت 240-3 قد تتطــلب أسس قيمــة معينــة صــادرة عن هيئ
استخدام مــعدلات الخصم لحســبا المخــاطر الخاصــة بالالتزامــات تحديدا؛ لذا يجب علــى المقيِّّم فــهم التشريعات، 
والأنظمــة، والسوابق القضائيــة، والتوجيهــات الإرشــادية الأخرى المتعلقــة بــأسس القيمــة الســارية فــي تاريــخ 

التــقييم، ومتابعتهــا.   )انظر: »الــفصل )200( - المنشــآت الاقتصاديــة، الفــقرة 2-30«(

ُـعتمََد النظر فــي شروط الالتزامــات غير الماليــة محل التــقييم عند تحديد المدخلات  240-4 يجب علــى المــقيِّّم الم�
المناسـبـة للقيـمـة الزمنـيـة للـنـقود وأخـاطر عدم الأداء. 

240-5 قد يُُعدل المقيِّّم المُُعتمََد - في ظروف معينة - التدفقات النقدية بشكل صريح لمخاطر عدم الأداء.  

ــي تحديد قيمــة أخطــار  ــاء بالالتزامــات ف ــهد بالوف ــى الطرف المتع 240-6 قد تســاعد الشروط المفروضــة عل
عدم الأداء. 

ُـعتمََد أن  240-7 بمــا أن بــعض الالتزامــات غير الماليــة طويلــة الأجل فــي طبيعتهــا، فإنــه يجب علــى المــقيِّّم الم�
ينظر فــي احتســبا التضخم فــي توقعــات التدفقــات النقديــة المــقدرة، كمــا يجب أن يضمن أن مــعدلات الخصم 

وـتـقديرات التدفـاقت النقدـيـة قد أُعُِِدََّت عـلـى نحوٍٍ متسق. 

تقدير التدفقات النقدية وهوامش المخاطرة:

250
قد لا تنطبق المبــادئ الواردة فــي »الــفصل )103( - أســاليب التــقييم« علــى عمليــات تــقييم الالتزامات  	1-250
ــلحق  ــقييم الم ــاليب الت ــفصل )103( -أس ــي »ال ــاًً غير مال ــي تتضمن التزام ــقييم الت ــات الت ــة، وعملي غير المالي
ُـعتمََد المبــادئ الواردة فــي الــقسمين )90( و )100(  )أ(20-12 - )أ( 20-19«؛ لذا يجب أن يطبق المــقيِّّم الم�

من هذا المعـاير عـلـى ـتـقييم الالتزاـامت غير المالـيـة. 

ــات  ــة للسيناريوه ــاذج واضح ــة نم ــات غير المالي ــة للالتزام ــات النقدي ــا تشمل تنبؤات التدفق ــا م غالب 	2-250
متــعددةِِ التدفقــات النقديــة المستقبليــة المحتملــة؛ لاشتقــاق توقعــات تدفقــات نقديــة مرجحــة ومحتملــة، وغالبــا مــا 
يشــار إلــى هذه الطريقــة بــاسم: الأســلوب القــائم علــى السينــاريو، ويتضمن هذا الأســلوب بــعض طرق المحــاكاة؛ 
ــات  ــا لا تكون المدفوع ــاريو عندم ــى السين ــائم عل ــلوب الق ــع استخدام الأس ــي كارلو، ويشي ــاكاة مونت مثل: مح
المستقبليــة محددة تعاقديــا، بل تتــغير وفقــاًً للأحداث المستقبليــة، وعندمــا تكون التدفقــات النقديــة للالتزامــات غير 
ُـعتمََد النظر فــي مدى ملاءمــة الأســلوب القــائم  الماليــة جزءاًً من عوامل المخــاطر المنتظمــة يجب علــى المــقيِّّم الم�

عـلـى السيـانريو، ويمكن أن يحـجات إـلـى استخدام طرق أخرى؛ مثل: نـامذج تـسـعير الخـايرات المالـيـة. 
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ــا، وتشمل  ــة إعداد افتراضــات صريحــة، ودمجه ــات النقدي ــقدير التدفق ــة بت ــارات المتعلق تشمل الاعتب 	3-250
لـي ام يـ اثل لا الحصر - ـ لـى سبيل المـ مـة هذه الافتراـاضت - عـ قائـ

أ التكاليف التي يتحملها الطرف الخارجي عند أدائه المهام اللازمة للوفاء بالالتزام.  	.
ب ــد ســعر النقــل، بمــا فــي ذلــك التضخــم، 	. ــد تحدي ــغ الأخــرى التــي يحســبها الطــرف الثالــث عن المبال

ــاً.   ــة مث ــي التقني ــح والتطــور ف ــف المعــدات، وهامــش الرب ــات العامــة، ومصاري والنفق
ج ــة، 	. ــاً لســيناريوهات مســتقبلية مختلف ــغ تكاليــف الطــرف الخارجــي، أو توقيتهــا؛ وفق ــن مبل مــدى تباي

ــك الســيناريوهات.   والاحتمــالات النســبية لتل
د الســعر الــذي ســيطلبه الطــرف الخارجــي ويتوقــع الحصــول عليــه مــن أجل تحمــل مســؤولية الظروف 	.

غيــر المتوقعــة المتأصلــة فــي الالتزام.  

250-4	 علــى الرغم من أن التدفقــات النقديــة المتوقعــة – أي: المتوسط المرجــح للتدفقــات النقديــة المستقبليــة 
المحتملــة - تتضمن مختــلف النتائــج المتوقعــة المتــغيرة للتدفقــات النقديــة للأصل، إلا أنهــا لا تــأخذ فــي الاعتبــار 
التــعويض الذي يطلبــه المشــاركون لتحمل عدم اليــقين فــي التدفقــات النقديــة، لذا قد تتضمن المخــاطر المتوقعــة 
ــاء، ويجب  ــامش الوف ــة، وه ــاء المتوقع ــي تكاليف الوف ــغيرات ف ــقين؛ مثل: الت ــة عدمََ الي ــات غير المالي للالتزام
احتســبا التــعويض عن تحمل هذه المخــاطر ضمن العــائد المتوقــع بهــامش أخطــار التدفقــات النقديــة، أو 

مـعدلات الخصم.  ـ

ــة بين مــعدلات  ــة العكسي ــأثير المخــاطر المتوقعــة؛ للعلاق ــعكس ت 250-5	 يجب تخــفيض مــعدلات الخصم لي
الخصم والقيمــة، ويجب أن يتنــاسب التــعويض عن تحمل المخــاطر مــع عدم اليــقين فــي مــقدار التدفقــات النقديــة 

وتوقيتـاه

250-6	 من الممكن حســبا المخــاطر المتوقعــة من خلال تــغيير مــعدلات الخصم، ولكن نظرا لتطبيقــه العملــي 
المحدود يجب عـلـى الـمـقيِّّم المـُـعتمََد إـام

أ أن يشرح الأساس المنطقي لتخفيض معدلات الخصم بدلاً من إدراج هامش المخاطر.  	.
ب ــة أو التفســيرات الأخــرى التــي تتطلــب 	. وإمــا أن يذكــر التشــريعات أو اللوائــح أو الســوابق القضائي

حســبا المخاطــر المتوقعــة للالتزامــات غيــر الماليــة مــن خــال معــدلات الخصــم بــدلاً مــن هامــش 
المخاطــرة.   )انظــر: »الفصــل )200( - المنشــآت الاقتصاديــة« الفقــرة )2-30(

250-7 عند تطوير معدل خصم يجب على المقيِّّم المُُعتمََد:
أ توثيق الطريقة المستخدمة لحسبا هامش المخاطرة، بما في ذلك ما يدعم استخدامها.  	.
ب تقديــم دليــل علــى اشــتقاق معــدلات الخصــم، بمــا فــي ذلــك تحديــد المدخــات المهمــة، ودعــم اشــتقاقها 	.

مصدرها.   أو 

عند حسبا هامش أخطار التدفقات النقدية يجب على المقيِّّم مراعاة ما يلي: 	8-250
أ  العمر، أو المدة، أو تاريخ استحقاق الأصل أو الخصم أو كليهما، واتساق المدخلات.  	.
ب  الموقع الجغرافي للأصل أو الخصم أو كليهما، وموقع الأسواق التي سيُتداوَل فيها.  	.
ج فئة العملة للتدفقات النقدية المتوقعة.  	.
د ــة 	. ــات النقدي ــؤُ بالتدفق ــل التنب ــن أن يمث ــاً: يمك ــؤات؛ فمث ــي التنب ــواردة ف ــة ال ــات النقدي ــوع التدفق ن

ــرَ  ــةَ الأكث ــاتِ النقدي ــة، أو التدفق ــةَ المتوقعــةَ؛ مثــل: الســيناريوهات المرجحــة المحتمل ــاتِ النقدي التدفق
ــك.   ــى ذل ــا إل ــةَ، وم ــةَ التعاقدي ــات النقدي ــالاً، أو التدفق احتم
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عند احتسبا هامش أخطار التدفقات النقدية يجب على المقيِّّم المُُعتمََد مراعاة ما يلي: 	9-250
أ ــة، وهوامشــه، كان هامــش المخاطــرة 	. ــاء المتوقع ــف الوف ــي تكالي ــن ف ــا انخفــض مســتوى اليقي  كلم

ــى.   أعل
ب  بمــا أن الالتزامــات غيــر الماليــة ذات عمــر محــدد - علــى عكــس كثيــر مــن عمليــات تقييــم المنشــآت 	.

الاقتصاديــة والأصــول غيــر محــددة الأعمــار - فــإن نســبة عــدم اليقيــن تقــل بســبب المعرفــة الناشــئة 
عــن ذلــك العمــر المحــدد، وبالتالــي يجــب أن تنخفــض هوامــش المخاطــرة، والعكــس صحيــح.  

ج ــة الخطــورة، أو 	. ــة عالي ــر المالي ــات غي ــال وجــود بعــض الالتزام ــج، واحتم ــع للنتائ ــع المتوق التوزي
لهــا أخطــار هامشــية متطرفــة؛ لــذا يجــب أن يكــون للالتزامــات غيــر الماليــة ذات الانتشــار الواســع 

والخطــورة العاليــة هوامــشُ مخاطــرة أعلــى.  
د ــا، 	. ــة أو كليهم ــة أو الأصــول ذات الصل ــر المالي ــات غي ــة بالالتزام ــازات ذات الصل ــوق والامتي الحق

فــي حالــة التصفيــة.  

ــلف  ــعويض المطــلوب لأحد الأطراف ، فلا يخت ــة الت ــات النقدي ــامش أخطــار التدفق 250-10 يجب أن يمثل ه
تـة.  يـة ثابـ يـة خارجـ اقت نقدـ لـة أو الالتزام الذي يولد تدفـ ئـج المحتمـ لـه مجموـعـة من النتـا ئـه للالتزام الذي ـ أداـ

ــع  ــة وهوامش المخــاطر - أن يراعــي جمي ــات النقدي ــقدير التدفق ُـعتمََد - عند ت ــقيِّّم الم� ــى الم 250-11 يجب عل
لـى نحوٍٍ مـعـقول.  المعلوـامت المتـاحـة عـ

القيود المفروضة على التداول:

260
260-1 غالبــا مــا تتضمن الالتزامــات غير الماليــة قيودا علــى نــقل الالتزام، وتكون هذه الــقيود تعاقديــة 

بطبيعتــاه، أو جزءاًً من اــنعدام السيوــلة ــفي سوق الالتزاــامت غير المالــية محل الــتقييم. 

260-2 يجب علــى المــقيِّّم المــعتََمََد - عند الاعتمــاد علــى أدلــة السوق - أن ينظر فــي قدرة أي منشــأة علــى نــقل 
هذه الالتزامــات غير الماليــة، ومــا إذا كان يجب إدراج التــعديلات التــي تــعكس الــقيود، ويمكن أن يحتــجا المــقيِّّم 
ــى خصــائص  ــي، أم إل ــى خصــائص الالتزام غير المال ــعزى إل ــقل ت ــا إذا كانت قيود الن ــى تحديد م ُـعتمََد إل الم�
المنشــأة، إذ تحدد بــعض أسس القيمــة أحدهمــا.   )انظر: »الــفصل )220( - الالتزامــات غير الماليــة«، الفــقرة 

 .)09-50(

260-3 يجب علــى المــقيِّّم المــعتََمََد - عند الاعتمــاد علــى أســلوب الدخل لحســبا قيمــة الالتزامــات غير الماليــة 
ــاطرة  ــامش مخ ــى ه ــجا إل ــي تحمل الالتزام سيحت ــا إذا كان الطرف الراغب ف ــا - تحديد م ــاء به من خلال الوف

إضـافـي لحـباس اـلـقيود المفروـضـة عـلـى ـنـقل الالتزام، أم لا. 
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الضرائب:

المخزون:

270

280

ُـعتمََد استخدام التدفقــات النقديــة قبل الضريبــة، ومــعدلات الخصم قبل الضريبــة  270-1 يجب علــى المــقيِّّم الم�
لـتـقييم الالتزاـامت غير المالـيـة. 

270-2 قد يكون من المنــاسب - فــي ظروف معينــة - إجراء التحــليل بالتدفقــات النقديــة بــعد الضريبــة أو الزكاة 
أو كليهمــا، ومــعدلات الخصم بــعد الضريبــة أو الزكاة أو كليهمــا، ويجب علــى المــقيِّّن المــعتََمََد - فــي مثل هذه 
ــى وجــه  ــة/الزكاة، أو أن يشير عل ــعد الضريب ــا ب ــي لاستخدام مدخلات م الحــالات - أن يشرح الأســاس المنطق
التحديد إلــى التشريعــات أو اللوائــح أو السوابق القضائيــة أو الإرشــادات التوجيهيــة الأخرى التــي تتطــلب 
ــقرة )2-30(.  ــة«، الف ــفصل )200( - المنشــآت الاقتصادي ــة.   )انظر: »ال ــعد الضريب ــا ب استخدام مدخلات م

270-3 قد يكون من المنــاسب - إذا استخدمت مدخلات مــا بــعد الضريبــة - إدراج المزايــا الضريبيــة الناتجــة 
عن التدفـاقت النقدـيـة المتوقـعـة المرتبـطـة بالالتزاـامت غير المالـيـة. 

280-1	 يشمل المخزون نطاقــاًً واســعاًً من الســلع التــي ستستخدم فــي عمليــات الإنتــجا المستقبليــة - أي: المواد 
ــاز،  ــال قيد الإنج ــجا؛ أي: الأعم ــة الإنت ــي عملي ــة ف ــلع المستخدم ــار، والإمدادات -، والس ــع الغي ــام، وقط الخ

لـة.  ئـع المكتمـ يـع؛ أي: البضـا تـي تنتظر البـ والـسـلع الـ

280-2	 يركز هذا المعيار على تقييم مخزون السلع المادية غير العقارية.  

280-3	 إن الأربــاح المحقََّقــة فــي عمليــة الإنتــجا – التــي تــعكس إيرادات الأصول المستخدمــة فــي التصنيــع 
)بمــا فــي ذلك رأس المــال العــامل والممتــلكات والآلات والمــعدات والأصول غير الملموســة – لا تُُرََسْْمََلُُ فــي 
القيمــة الدفتريــة، لذلك تختــلف القيمــة السوقيــة لــلمخزون، وتكون أعلــى عــادة من قيمتــه الدفتريــة، بينمــا تشمل 

القيـمـة الدفترـيـة ـلـلمخزون التكاليف الـاسبقة ـفـقط. 

280-4	 قلمــا يتم التعــامل مــع المخزون فــي مرحلــة مؤقتــة قيد الإنشــاء مثلاًً، أو يمكن ألا يبــاع بشكل متكرر 
ــه  ــع الجــاهزة المباعــة عبر شبكات الموزعين؛ وعلي ــع؛ مثل: البضائ ــفيذ إجراءات البي ــى طرف خارجــي لتن إل

بـغيره من الأصول.  قـة ـ تـلك المتعلـ تـه عن ـ تـقييم المخزون واعتباراـ تـلف ـأاسليب ـ تخـ
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ــقييم المخزون لمجموعــة متنوعــة من الاستخدامــات المــقصودة، وتقــع علــى عــاتق  ــات ت ــفذ عملي 280-5	 تن
ُـعتمََد أيضــا مسؤوليــة  ُـعتمََد مسؤوليــة فــهم الاستخدام المــقصود من التــقييم، ويقــع علــى عــاتق المــقيِّّم الم� المــقيِّّم الم�

ـفـهم ـام إذا كان يجب ـتـقييم المخزون تقييـام مـنـفصلا أم مجتمـاع ـمـع الأصول الأخرى. 

280-6	 تشمل الحالات التي تتطلب تقييم المخزون - على سبيل المثال لا الحصر - ما يلي:
أ أغــراض إعــداد التقاريــر الماليــة؛ مثــل: الأمــور المحاســبية عنــد دمــج المنشــآت الاقتصاديــة، وبيــع 	.

الأصــول وامتلاكهــا، وتحليــل الاضمحــال فــي القيمــة.  
ب أغــراض إعــداد التقاريــر الضريبيــة؛ مثــل: إجــراء تحليــات أســعار نقــل الملكيــة والتخطيــط، وإعــداد 	.

تقاريــر ضرائــب العقــارات والهبــات، وتحليــات ضرائــب القيمــة المضافــة.  
ج التقاضي في حالات؛ منها: نزاعات المساهمين، وحسابات الضرر، وفسخ الزواج.   )الطلاق(	.
د الاستشارات العامة، والإقراض الإضافي، وارتباطات دعم المعاملات، والإعسار المالي.  	.

اعتبارات خاصة للمخزون:

تحديد العمليات التي تُُضيف للقيمة ولعوائد الأصول غير الملموسة:

290

300

تتناول الأقسام التالية قائمة غير حصرية للموضوعات ذات الصلة بتقييم المخزون، وهي: 	1-290
أ تحديد العمليات التي تضيف للقيمة ولعوائد الأصول غير الملموسة.   )القسم 300(	.
ب العلاقة بالأصول الأخرى المكتسبة.   )القسم )310(	.
ج تقادم المخزون الاحتياطي.   )القسم 320(	.
د وحدة الحسبا.   )القسم 330(	.

ــة  ــاح مكتسب ــاس، وأرب ــخ القي ــة قبل تاري ــاح مكتسب ــى أرب ــاح إل ــقسيم الأرب ــقييم المخزون ت 300-01 يتضمن ت
ــي مــعظم الحــالات لا تكون  ــات، وف ــح المكتسب مــع النفق ــاسب الرب ــا يمكن ألا يتن ــاس، وعملي ــخ القي ــعد تاري ب
المخــاطر المفترضــة أو القيمــة المضافــة أو الأصول غير الملموســة التــي ســاهمت فــي تاريــخ القيــاس المسبق 

ـلـلمخزون - ـهـي نفـسـها الـتـي ـاسهمت ـفـي تارـيـخ القـايس اللاحق ـلـلمخزون. 

ُـعتمََد الربــح بمــا يتنــاسب مــع تكاليف التصرف والتصنيــع، إذ يمكن لــهذا  300-2	 يجب ألا يخصص المــقيِّّم الم�
الافتراض أن يؤدي إلــى إعــادة تخصيص الربــح؛ لأنــه يــفترض مسبقــا أن إنتــجا الشركــة يحــقق ربحــا علــى 

ـأاسس تناسـبـي بـءًًان عـلـى التكاليف المتكبدة. 
أ ــة 	. ــات خارجي ــل تدفق ــت تكاليــف المــواد تمث ــن؛ إذا كان ــر مناســبة للمصنعي ــة غي ــر هــذه الطريق  تعتب

ــرة.   ــذل جهــود كبي ــة دون ب أولي
ب لا يعترف هذا الافتراض بمساهمة الأصول غير الملموسة المتولدة داخليا بتكاليف أقل.  	.
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300-03 يجب أن يميز المــقيِّّم المــعتََمََد بين التكاليف التــي تضيف للقيمــة وتــلك التــي ليست لهــا قيمــة مضافــة، 
ــح فــي  ــأي رب ــة؛ لأنهــا لا تســاهم ب ــة الســلع المباعــة ذات قيمــة مضاف ويمكن ألا تكون تكاليف المواد فــي تكلف

المخزون. 

ــادة مستوى  ــي زي ــاهم ف ــا تس ــلك أصولاًً غير ملموســة مطورة داخلي ــي تمت ــآت الت 300-04 سيُُضََمََّن – للمنش
الربحيــة - العــائدُُ علــى تــلك الأصول غير الملموســة فــي إجمالــي هــامش الربــح للمنشــأة، ويجب أن تكون القيمــة 

السوقـيـة ـلـلمخزون ـهـي نفـسـها؛ سواء أكانت الأصول غير الملموـسـة مملوـكـة، أم مرخـصـة. 

ــعملاء  ــات ال ــة وعلاق ــات التجاري ــةُُ والعلام ــى أي مدى تدعم التقني ُـعتمََد إل ــقيِّّم الم� 300-05 يجب أن يحدد الم
عمليــتِِا التصنيــع والتوزيــع، وهل الــعوائد قابلــة لــلتطبيق علــى كافــة الإيرادات، أم لا، وتزداد قيمــة المخزون إذا 
استخدم الأصل غير المــلموس لإنشــاء المخزون؛ مثل: استخدام العنــاصر غير الملموســة فــي عمليــة التصنيــع، 
وعلــى الــعكس من ذلك؛ إذ قيمــة المخزون - إذا كان من المتوقــع استخدام الأصل غير المــلموس فــي المستــقبل 

ـفـي وقت التصرف فـيـه - ستنـخـفض. 

ــا إذا كان الأصل غير  300-06 يمكن - عند تسويق الأصول غير الملموســة - أن يكون من الصــعب تحديد م
ــا  ــي يتبعه ــة الت ــي الطريق ــقيِّّم المــعتََمََد لتحديد ذلك ف ر الم ــفِكِّ المــلموس سمــة من سمــات المخزون، ويمكن أن ي

قـة الدـفـع أم الجذب، وـتـفصيل ذلك ـفـي الآـتـي المـاشرك ـفـي السوق لتسويق المخزون بين عملاـئـه بطريـ
أ تحتــجا طريقــة الدفــع إلــى جهــود كبيــرة للتصــرف فــي المخــزون، وهــي أقــل اعتمــادا علــى الأصــول 	.

التســويقية غير الملموســة.  
ب ــا لجــذب 	. ــراف به ــادة الاعت ــى زي ــة، وعل ــة قوي ــة تجاري ــر علام ــى تطوي ــة الجــذب عل ــد طريق تعتم

ــج.   ــى المنت العمــاء إل

ــة  ــاهمة الأصول غير الملموس ــقييم مس ــارات الأخرى لت ــاملة للاعتب ــةٌٌ غير ش 300-07 يمكن أن تتضمن قائم
ــعملاء،  ــات ال ــي علاق ــاقص ف ــاع من موزع، أم لا، ومستوى التن ــي، وهل المنتجــات تب ــاق التسويق ــقدارََ الإنف م

ابلأصول غير الملموـسـة.  يـة مرتبـطـة ـ وأي ـحـقوق قانونـ

300-08 قد يتكوََّن - فــي بــعض الحــالات - الأصل غير المــلموس من عنــاصر عدة تســاهم فــي جوانب مختلفــة 
من خــلق القيمــة؛ مثل: الأصل غير المــلموس لمنتــج دوائــي، الذي يتكون من التقنيــة والاسم التجــاري، ويتطــلب 
ذلك تقييمــا لكيفيــة توزيــع الربــح الإجمالــي المرتبط بكل عنصر من عنــاصر الأصل غير المــلموس علــى 

تصنـيـع المخزون مـاقبل ـجـهود التصرف فـيـه. 

300-09 يمكن أن يســاهم جزءٌٌ من الأصل غير المــلموس قبل تاريــخ القيــاس فــي جــهود التصنيــع أو التصرُُّف، 
وجزءٌٌ آخر بــعد تاريــخ القيــاس، ويمكن أيضــاًً أن يســاهم الأصل غير المــلموس كاملاًً فــي جــهود التصنيــع أو 

التصرف قبل التارـيـخ المذكور، أو ـبـعده. 

300-10 علــى السبيل المثــال: يمكن الَّاأ ينتــقل الحق - عند تــقييم مســاهمة الملكيــة الفكريــة للســلع التامــة الصنــع 
- فــي بيــع المنتــج ذي العلامــة التجاريــة مــع نــقل المخزون، رغم أن المنتــج يحمل العلامــة التجاريــة المرتبطــة 

بالملكـيـة الفكرـيـة، ويمكن عـلـى هذا النحو أن يكون من مراـاعة هذه الـحـقوق ـفـي تكاليف التصرف. 
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العلاقات مع الأصول الأخرى المكتسبة:

تقادم المخزون الاحتياطي:

وحدة الحساب:

310

320

330

ــقييم المخزون  ــي ت ــة ف ــات المستخدم ــاسب بين الافتراض ــاق المن ــى الاتس ــقيِّّم عل ــافظ الم 310-1 يجب أن يح
ام امت الأخرى أو أيهـ تـقييم الأصول والالتزاـ فـي ـ مـة ـ اضت المستخدـ والافتراـ

ــه تطبيق  ــار، ويجب علي ــي الاعتب ــادم ف ــات المخزون المتق ــعتمد أخذ مخصص ــقيِّّم الم ــى الم 320-1 يجب عل
مخصصــات المخزون علــى الأصنــاف التــي ينطبق عليهــا هذا المخصص تحديداًً، بدلاًً من خصمهــا من إجمالــي 

رصيد المخزون. 

320-2 لا ي�ُـقّيَّم المخزون المتقــادم المــعدل الاحتياطــي المخزون عــادة نظرًًا لتعديلــه إلــى صافــي القيمــة الممكن 
ــة  ــات إذا كانت القيم ــي المزيد من الخصوم ــى النظر ف ُـعتمََد إل ــقيِّّم الم� ــجا الم ــع ذلك أن يحت ــا، ويمكن م تحقيقه

السوقـيـة ـلـلمخزون أقل من صـافـي القيـمـة الممكن تحقيقـاه

30-1 من المنــاسب غالبــاًً لأغراض تــقييم المخزون افتراضُُ نََّأ المخزون يمثل مجموعــة واحدة متجانســة من 
ــاهمات الأصول غير الملموســة حسب  ــح والمخــاطر ومس ــلف هوامش الرب الأصول، ولكن من الممكن أن تخت

المنـتـج أو مجموـعـة المنتـاجت. 

330-2 يجب علــى المــقيِّّم المــعتََمََد تــقييم مجموعــات مختلفــة من المخزون بشكل منــفصل؛ وذلك إذا اختلــفت 
هوامش الربــح والمخــاطر ومســاهمات الأصول غير الملموســة حسب المنتــج أو مجموعــة المنتجــات، وكان – 
مــع ذلك - المزيــج النسبــي لــلمخزون محل التــقييم لا يتطــابق مــع مزيــج المبيعــات المــفترض والمستخدم لتطوير 

الافتراـاضت الخـاصـة بالـتـقييم. 
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إعداد التوقعات:

340
ــات أو  ــعملاء؛ لإعداد التوقع ــع ال ــعمل م ُـعتمََدين ال ــقيِّّمين الم� ــان - من الم ــعض الأحي ــي ب ــلََب - ف 340-1 يُُط

المعلوــامت المالــية المستقبلــية، ويكون إعداد هذه التوقــاعت من مكونين منفــصلين؛ هــام

340-2 الافتراضــات المختلفــة التــي تُُوضََــع قبل إعداد التوقعــات؛ مثل: مــعدلات نمو منشــأة الأعمــال فــي كل 
ــى  ــات رأس المــال العــامل، وعل ــى مستوي ــأثير نموهــا عل ــا، وت عــام من فترة التوقعــات وهوامش التشــغيل له

مستوـايت الإنـافق الرأسمـالـي، والافتراـاضت الأخرى. 

340-3 إعداد التوقعات مفصلة استناداًً إلى تلك الافتراضات.  

340-4 يجب أن يضــع الــعميل الافتراضــات الأســاسية؛ لأنــه يــعََدُُّ المسؤول عن إدارة المنشــأة وتشــغيلها، ولكنََّ 
ُـعتمََدََ يتحمََّل المسؤوليــة فــي تحديد كل الافتراضــات باعتبارهــا جزءاًً من الشك الإيجابــي الذي يُُطــلب  المــقيِّّمََ الم�

من الـمـقيِّّم المـُـعتمََد ـفـي ـتـقييم المنـشـأة. 

ُـعتمََد قائمــة بالافتراضــات الضروريــة، وطــلب مدخلات  340-5 لا يوجد فــقدان للموضوعيــة إذا أَعَََدََّ المــقيِّّم الم�
اـلـعميل بـشـأن الافتراـاضت المعقوـلـة لكل منـاه

ــى الافتراضــات  ــاداًً إل ــة استن ــات التفصيلي ــعتمد التوقع ــقيِّّم الم ــة إذا أَعَََدََّ الم ــقدان للموضوعي 340-6 لا يوجد ف
ــا  ل به ــة يُُحِوِّ ــة ميكانيكي ــة نمذجــة مالي ــة - عملي ــي هذه الحال ــعتََمََد - ف ــقيِّّم الم ــعميل، ويُُجري الم ــا ال ــي قدمه الت

يـة.  يـة مستقبلـ لـى معلوـامت مالـ لـعميل وأحكـامـه إـ افتراـاضت اـ

ُـعتمََد بــعض الأخطــاء – التــي يُُمكِِنُُ الّاأ  340-7 هنــاك بــعض المخــاطر التــي قد تؤدي إلــى ارتكبا المــقيِّّم الم�
تُُكشََف - ـفـي الحـاسبات المالـيـة؛ لذا يُُنـصـح – ـفـي مثل هذه الـاحلات - بالتـحـقق من الحـاسبات بصورة مستقـلـة. 
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إجراءات التعامل مع الشكاوى
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نظرة عامة:

10
ــقييم الآلات  ــات ت ــى عملي ــة من الدليل عل ــفصول العام ــفصل وال ــي هذا ال ــادئ الواردة ف تنطبق المب 	1-10
والمــعدات والبنيــة التحتيــة، ويشمل هذا الــفصل: التــعديلات أو المتطلبــات الإضافيــة أو الأمثلــة الخاصــة التــي 
ــقييم الآلات  ــتُُا ت ِـع عملي ــقييم، ويجب أن تََتََّب� ــات الت ــى عملي ــفصول العامــة من الدليل عل ــة تطبيق ال توضــح آلي
والمــعدات والبنيــة التحتيــة المعــاييرََ المــعمول بهــا لــهذا النوع من الأصول والالتزامــات أو أيهمــا، متــى انطبــقت 

يـة«( لـح والـحـقوق العقارـ ــفصل )400( - المصـا ــا.   )انظر: »ال الأوصــاف الخاصــة به

َـة تطبيقــات متــعددة تتطــلب  ُـعدّّ تــقييم الآلات والمــعدات والبنيــة التحتيــة مجــلاًاً واســع النطــاق، فثم� ي�	 2-10
إجراء تقييمــات دقيقــة لأغراض متنوعــة؛ منهــا: تخصيص ســعر الشراء، والإعســار المالــي، والإدانــة، 
ــجا  ــات الاندم ــار، والتخطيط الإداري، وعملي ــأمين، والإيج ــقييم الشركات، والتمويل، والت وفضّّ الشراكات، وت
والاستحواذ، وتــأسيس الشركات وحلّهّــا، ونــقل الملكيــة، إضافــةًً إلــى مختــلف أنواع الضرائب والتخطيط 
ــة  ــار مستوى القيم ــى اختي ــجا كل غرض من هذه الأغراض إل ــعار المرافق ،  الذي يحت ــي وتحديد أس الضريب
المنــاسب، وتحديد نوعهــا وتعريفهــا بدقــة، ويحدد الــعميل الاستخدام المــقصود للتــقييم، ولكن من مسؤوليــة المــقيِّّم 

لـه.  تـقييم، أو قبوـ مـقصود للـ ابلاستخدام الـ مـة المرتبط ـ يـح للقيـ تـعريف الصحـ اير الـ ُـعتمََد اختـ المـ

تتــعرض الآلات والمــعدات والبنيــة التحتيــة للإهلاك بمــعدلات متفاوتــة علــى مدار عمرهــا الإنتاجــي،  	3-10
ــى  ــقل وإعــادة التوطين عل ــي الن ــة ف ــع بمرون ــا تتمت ــا أنه ــا، كم ــي تنتمــي إليه ــاًً لطبيعــة الصناعــة الت وذلك تبع
المستوى العالمــي؛ ممــا يخــلق سوقــاًً متــغيرة تتــأثر بدوافــع متنوعــة للبائــعين والمشترين، إضافــةًً إلــى ذلك فــإن 
هذه الأصول تحتــجا إلــى تكاليف للتــفكيك والتركيب والتشــغيل، كمــا تستــلزم فترات تسويق مناسبــة، وقد تتبــاين 
شروط بيعهــا وشرائهــا اعتمــاداًً علــى ارتباطهــا الدائم بالعقــارات من عدمــه، أو علــى انفصالهــا عنهــا باعتبارهــا 
أصولاًً فرديــة، وهذه الــعوامل تجــعل من تــقييم الآلات والمــعدات والبنيــة التحتيــة عمليــةًً معــقدة تحتــجا إلــى فــهم 
عميق للخصــائص التقنيــة الأســاسية، إلــى جــانب خبرة سوقيــة متخصصــة، وبحوث دقيقــة، واعتمــاد علــى أدلــة 

تقديرـيـة ومقارـنـة، ـمـع اـلـقدرة عـلـى استنـجات الافتراـاضت المناسـبـة، واتـاخذ قرارات ـسـليمة. 

يمكن أن تكون هذه الآلات والمــعدات والبنيــة التحتيــة - كاملــة أو جزئيــة - مثبتــة فعليــاًً علــى العقارات،  	4-10
أو قابلــة للإزالــة، أو إعــادة التوطين، ويــعتمد مدى تبــاين التركيب ودرجــة تعــقيده ودمجــه علــى طبيعــة الآلات 
ُـعتمََد أن  والمــعدات والبنيــة التحتيــة، وقد يؤثر ذلك تــأثيراًً ملحوظــاًً علــى نتيجــة التــقييم؛ لذا يجب علــى المــقيِّّم الم�
يراعــي أي متطلبــات متعلقــة بالمــالك أو المؤجر التــي قد تؤثر علــى القيمــة، ويمكن أن تشمل الآلاتُُ والمــعداتُُ 
ــات  عََُدُُّ من »تحسين ــا ي� ــعداتِِ، ولكن يجب تحديد م ــتِِا والم ــابت التركيب ــار الث ــةُُ بالعق ــةُُ الـملحق ــةُُ التحتي والبني
ــقييم، إذ قد  ــاصر محل الت ــهذه العن ــي ل ــع الفعل ــقيِّّم الموق ــة بوضوح، ويجب أن يوضــح الم ــأجر« المحتمل المست
ــى مزيد من  ــة إل ــة أو الأصول المتنقل ــع نائي ــي مواق ــالث أو ف ــآت طرف ث ــي منش ــجا الأصول الموجودة ف تحت

النظر، أو الـتـعديلات ـفـي الـتـقييم. 



170

الدليل المهني الشامل لأعمال التقييم

مقدمة:

20
تمثل عنــاصر الآلات والمــعدات والبنيــة التحتيــة - التــي يمكن تصنيفهــا فــي بــعض الأحيــان علــى أنهــا  	1-20
نوع من أنواع الممتــلكات الشخصيــة - أصولاًً ملموســة تملكهــا منشــأة مــا لاستخدامهــا فــي التصنيــع أو الإنتــجا 
ــا خلال فترة  ــع استخدامه ــة، ويتوق ــا للآخرين، أو لأغراض إداري ــات، أو لتأجيره ــع أو الخدم أو توريد البضائ
من الزمن، ويمكن أن تتضمن الآلات والمــعدات والبنيــة التحتيــة أيضــاًً أصولََ البنيــة التحتيــة، التــي تكون عــادة 
ــات  ــي عملي ــا أن تراع ــة، ويجب أيض ــة من الأصول التكميلي ــة أو مجموع ــام متخصص أو شبك جزءا من نظ

التــقييم المتعلقــة بالبنيــة التحتيــة »الــفصل )400( - المصـالـح والـحـقوق العقارـيـة«. 

تتكون الآلات والمــعدات والبنيــة التحتيــة من مجموعــة واســعة من الأصول، بدءاًً من الآلات المستقلــة،  	2-20
ووصولاًً إلــى خطوط الإنتــجا أو المصانــع كاملــة، وتشمل الفئــات العامــة المعتــادة التــي تُُخصص لــهذه العنــاصر 

ـام يـلـي
•  معدات الإنتجا والتصنيع.  	
•  أصول النقل.  	
•  معدات المناولة.  	
•  معدات المختبرات والاختبار.  	
•  أثاث المكاتب، ومستلزماتها، ومعداتها.  	
•  معدات تقنية المعلومات.  	
•  مصانع الإنتجا، ووحداته.  	

تختــلف الآلات والمــعدات والبنيــة التحتيــة عن العقــارات فــي جوانب تؤثر بشكل مبــاشر علــى أســاليب  	3-20
ــع  ــا أن هذه الأصول تخض ــفوارق، كم ــقل أبرز هذه ال ــة التن ُـعد قابلي ــة، وت� ــارير ذات الصل ــقييم وإعداد التق الت
ةٌٌَ بأعمــار قصيرة مقارنــة بالعقــارات، إلــى جــانب التــقدم التقني السريــع والتغيرات  للإهلاك المــعجََّل؛ لأنََّهــا منتََج�
ـفـي الـطـلب عـلـى المنتـاجت، وـهـي جميعـاه عوامل مميزة تؤثر عـلـى ـتـقييم الآلات والـمـعدات والبنـيـة التحتـيـة. 

ُـعتمََد، وفهمــه الــعميق للــغرض من  يــعتمد تصنيف هذه الأصول علــى الحكم المهنــي الدقيق للمــقيِّّم الم� 	4-20
ــا التصنيف  ــي لا يكون فيه ــالات الت ــي الح ــي، خاصــة ف ــة للأصل المعن ــة الرئيسي ــقييم، والخصــائص التقني الت

محدداًً بموجب اــلقوانين. 

تتضمن عمليــة التــعرف علــى هذه الأصول إجراء تحــليل شــامل لعمليــات الإنتــجا والتصنيــع، ولدور  	5-20
كل أصل فــي هذه العمليــات، يلــي ذلك توثيق تفصيلــي للخصــائص الفرديــة المرتبطــة بكل أصل أو مجموعــة 

أصول. 

سيتبــع الحق فــي استخدام أحد عنــاصر الآلات والمــعدات - مثل: الحق الناشــئ عن عــقد الإيجــار أيضــاًً  	6-20
- إرشــادات هذا المعيــار، ويجب الإشــارة إلــى أن حق استخدام أحد الأصول يمكن أن يكون لــه عمر افتراضــي 
مختــلف عن عمر الخدمــة - الذي يــأخذ فــي الاعتبــار كلاًً من الصيانــة الوقائيــة والتنبؤيــة - للأصل الأساســي 

نفـسـه، وـفـي مثل هذه الظروف يجب أن يكون اـلـفرق مُُعلـنـاًً. 
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قد تكون لمجموعــة الأصول قيمــة أكبر عند تقييمهــا منــفردة من قيمتهــا المــقدرة باعتبارهــا جزءاًً  	7-20
ـقََّت فرضيــة »أعلــى وأفضل استخدام«، والواجب  تــقييم الآلات  من مجموعــة الأصول، أو الــعكس؛ إذا طُُب�
ــة الأصول  ــا جزءاًً من مجموع ــى وأفضل استخدام – باعتباره ــقق أعل ــي تح ــة - الت ــة التحتي ــعدات والبني والم

سـقة.  اضت متـ ابستخدام افتراـ ـ

تقــع الأصول غير الملموســة عــادة خــارج نطــاق تصنيف الآلات والمــعدات والبنيــة التحتيــة، ويمكن  	8-20
أن يؤثر الأصل غير المــلموس علــى قيمــة أصول الآلات والمــعدات والبنيــة التحتيــة، ومن أمثلــة تــلك الأصول 
ــغيل،  ــج التش ــة: برام ــة التحتي ــعدات والبني ــة أصول الآلات والم ــى قيم ــي يمكن أن تؤثر عل ــة الت غير الملموس
والبيانــات الفنيــة، وسجلات الإنتــجا، وبراءات الاختراع، وإذا كان تــقييم الأصول غير الملموســة المنفصلــة أو 

تـقييم.  يـة التحتـيـة، فيجب إدراجـاه ـفـي الـ تـقييم أصول الآلات والـمـعدات والبنـ يـاًً لـ المدمـجـة ضرورـ

يحتــجا تــقييم الآلات والمــعدات والبنيــة التحتيــة عــادة إلــى النظر فــي مجموعــة من الــعوامل المتعلقــة  	9-20
بــالأصول ذاتهــا، وبيئتهــا، وإمكاناتهــا الماديــة والوظيفيــة والاقتصاديــة، وفيمــا يلــي بــعض الأمثلــة علــى العوامل 

الـتـي يمكن أخذـاه ـفـي الاعتـابر تحت كل عنوان من هذه العـانوين
أ العوامل المتعلقة بالأصول:	.

	1 المواصفات الفنية للأصل.  .
	2 ــة . ــة الوقائي ــن الصيان ــاة كل م ــع مراع ــي، م ــال المتبق ــي أو الاقتصــادي أو الفع ــر الإنتاج العم

ــة.   والتنبؤي
	3 حالة الأصل، ومنه: تاريخ الصيانة، والنفقات الرأسمالية السابقة.  .
	4 أي إهلاك مادي او تقادم وظيفي أو تقني أو اقتصادي.  .
	5 ــل: . ــود؛ مث ــل الموج ــع الأص ــة بموق ــف مرتبط ــة، وأي تكالي ــغيل والإزال ــاف التش ــف إيق تكالي

ــي  ــم ف ــل، إلا إن خضــع الأصــل للتقيي ــى الوضــع الأمث ــب الأصــول، وإعــادة تشــغيلها إل تركي
ــي.   ــه الحال موقع

	6 خيــارات تجديــد عقــد الإيجــار، وغيرهــا مــن إمكانيــات نهايــة عقــد الإيجــار - التــي يشــار إليهــا .
غالبــاً باســم القيمــة النهائيــة - بالنســبة للأصــل المســتخدم فــي ســياق التأجيــر.  

	7 أي خســارة مُحتملــة للأصــل التكميلــي؛ مثــل: يمكــن تقليــص العمــر التشــغيلي لأي أصــل حســب .
مــدة الإيجــار فــي المبنــى الــذي يقــع فيــه.  

	8 التكاليــف الإضافيــة المرتبطــة بالمعــدات الإضافيــة، والنقــل، والتركيــب، والتشــغيل، ومــا إلــى .
ذلــك.  

	9 ــم المُعتمَــد - فــي الحــالات التــي تكــون فيهــا التكاليــف الســابقة غيــر متاحــة للأصــول . يمكــن للمقيِّ
ــود  ــود الهندســية أو عق ــاء - الاســتعانة بالعق ــرة البن ــع خــال فت ــد تتواجــد داخــل المصن ــي ق الت

الشــراء أو الإنشــاء أو جميعهــا بوصفهــا وثائــق مرجعيــة؛ إذا كان ذلــك متاحــاً.  
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ب العوامل البيئية أو الخارجية ذات الصلة:	. 	
	1 موقــع مصــدر المــواد الخــام وســوق المنتــج بالنســبة للمنتجــات التــي ينتجهــا الأصــل أو مجموعة .

ــا  ــل: عندم ــع ذات عمــر محــدود أيضــا؛ً مث ــة الموق الأصــول، ويمكــن أن تكــون درجــة ملائم
تكــون المــواد الخــام محــدودة، أو يكــون الطلــب مؤقتــاً.  

	2 ــد الاســتخدام، أو تفــرض تكاليــف تشــغيل . تأثيــر أي تشــريع أو عوامــل خارجيــة ذات صلــة تقيِّ
أو وقــف تشــغيل إضافيــة علــى الآلات والمعــدات والبنيــة التحتيــة، أو تقلــل الطلــب علــى منتــج 

ينتجــه الأصــل أو مجموعــة الأصــول.  
	3 يجــب تخزيــن النفايــات الســامة، التــي قــد تكــون فــي شــكل مــواد كيميائيــة صلبــة أو ســائلة أو .

غازيــة، أو التخلــص منهــا بأســلوب مهنــي وفعّــال، وذلــك باعتبارهــا خطــوة أساســية وضروريــة 
فــي جميــع العمليــات الصناعيــة.  

	4 قــد تكــون تراخيــص تشــغيل بعــض الأصــول فــي بعــض المناطــق الخاضعــة للأنظمــة مقيــدة، .
أو ذات عمــر افتراضــي محــدود.  

ج لعوامل الاقتصادية المرتبطة:	.
	1 الربحيــة الفعليــة أو المحتملــة للأصــل، التــي تســتند إلــى مقارنــة تكاليــف التشــغيل مــع الأربــاح .

أو الأربــاح المحتملــة للمنشــآت التــي يعمــل فيهــا الأصــل.   )انظــر: »الفصــل )200( - 
ــة«( ــآت الاقتصادي المنش

	2 يُمكــن أن يؤثــر الطلــب علــى المنتــج الــذي يُســاهم الأصــل فــي تصنيعــه فيمــا يتعلــق بــكل مــن .
عوامــل الاقتصــاد الكلــي والجزئــي علــى الطلــب.  

	3 ــى وأفضــل . ــي؛ أي: أعل ــتخدام الحال ــن الاس ــى م ــة أعل ــق قيم ــتخدام الأصــل لتحقي ــة اس إمكاني
ــتخدام.    اس

20-10 يجب أن تعكس تقييمات الآلات والمعدات تأثير جميع أشكال التقادم على القيمة.  

إطار التقييم:

30
ــفصل )100( - إطــار  ــي »ال ــا ف ــقييم المنصوص عليه ــادئ الت ــعتمد الالتزام بمب ــقيِّّم الم ــى الم 30-1 يجب عل

لـفصل.  ــقسم 20 من اـ ــي ال ــاًً لمــا ورد ف ــقييم«، وفق الت
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نطاق العمل:

30
كما يتعين على المقيِّّم المعتمد الاتفاق مع العميل على نطاق العمل بشكل واضح ومكتوب44.    	1-40

ي�	ُـعد فــهم غرض التــقييم خطوة أســاسية لتمكين المــقيِّّم من تحديد نطــاق الــعمل بدقــة، والأغراض التــي  2-40
تحـجات إـلـى ـتـقييم الآلات والـمـعدات والبنـيـة التحتـيـة تشمل ـام يـلـي

•  عمليات البيع والشراء للمعدات والبنية التحتية.  	
•  أغراض القروض.  	
•  إعداد التقارير المالية، وتخصيص سعر الشراء.  	
•  التقييمات للأغراض القانونية.  	
•  تعويض نزع الملكية للمنفعة العامة.  	
•  أغراض التأجير.  	
•  أغراض التأمين.  	
•  إجراءات التصفية أو الإفلاس.  	
•  الضرائب.  	
•  طلبات تجميد الأصول، وإيقافها.  	

يجب على المقِيِّم المعتََمََد - عند استلام طلب التقييم - اتخاذ الخطوات التالية: 	3-40
أ تحديد الغرض من التقييم.  	.
ب تحديد الآلات والمعدات والبنية التحتية المشمولة في عملية التقييم.  	.
ج تحديد تاريخ التقييم.  	.
د اختيار الأسس المناسبة لتحديد القيمة.  	.

يجب علــى المــقِيِّم المــعتََمََد الحصول علــى سجل الأصول الثابتــة، أو علــى قائمــة مفصلــة بــالأصول  	4-40
تـقييم.  قـة للـ يـة المستحـ يـة التحتـ مـعدات والبنـ قـة تحديد الآلات والـ امن دـ لـعميل؛ لضـ اه من اـ طـلوب تقييمـ المـ

ــال  ــلوغ الامتث ــار؛ لب ــي الاعتب ــه ف ــع الأصول الأخرى أو اندماج ــاط الأصل م ــة ارتب يجب أخذ درج 	5-40
لمتطــلب تحديد الأصل أو الالتزام محل التــقييم فــي »الــفصل )101( - نطــاق الــعمل«، الــقسم 20، بالــقدر الذي 

يؤثر ـبـه عـلـى القيـمـة، فعـلـى سبيل المـاثل
أ يمكــن أن تكــون الأصــول مرتبطــة بشــكل دائــم بــالأرض، ولا يمكــن إزالتهــا دون هــدم كامــل؛ إمــا 	.

للأصــل، وإمــا لأي منشــآت أو مبــانٍ محيطــة.  
ب ــجا متكامــل، إذ تعتمــد وظائفهــا علــى الأصــول 	. ــة الفرديــة جــزءاً مــن خــط إنت يمكــن أن تكــون الآل

الأخــرى.  
ج يمكــن تصنيــف الأصــول بوصفهــا أحــد مكونــات العقــار؛ مثــل: نظــام التدفئــة، والتهويــة، وتكييــف 	.

الهــواء، ونظــام إطفــاء الحريــق، ونظــام المراقبــة بالكاميــرات.  

  قواعد سلوك مهنة التقييم وآدابها44	.



174

الدليل المهني الشامل لأعمال التقييم

سيكون من الضروري - فــي هذه الحــالات - تحديد مــا يجب إدراجــه أو استبعــاده بوضوح فــي التــقييم،  	6-40
كـام يجب أيـضـاًً ذكر أي افتراـاضت خـاصـة متعلـقـة بوجود أي أصول تكميلـيـة. 

ــى  ــا للمبن ــات أو توفيره ــة المرتبطــة بتوريد الخدم ــة التحتي ــعدات والبني ــج الآلات والم ــا تُُدم ــاًً م غالب 	7-40
ــقوق  ــادةًً جزءاًً من الح ــاصر ع ــه، وستشكل هذه العن ــا عن ــة فصله ــا صعوب ــلب عند تركيبه ــى، ويغ داخل المبن
والمصالــح والحــقوق العقاريــة، ولذا يجب مراعــاة المتطلبــات الواردة فــي »الــفصل )400( - المصالــح 
والحــقوق العقاريــة« حيثمــا كان ذلك مناسبــاًً، ومن الأمثلــة علــى ذلك: الأصول التــي لهــا وظيفــة رئيسيــة تتمثل 
فــي تــقديم خدمــات الكهربــاء، أو الغــاز، أو التدفئــة، أو التبريد، أو التهويــة إلــى أحد المبانــي والمــعدات؛ مثل: 
المصــاعد، وإذا تطــلب الــغرضُُ من التــقييم تــقييمََ هذه العنــاصر بشكل منــفصل، فيجب أن يشمل نطــاق الــعمل 
نـفصل.  يـة، ولا يمكن التوصل إليـاه بشكل مـ فـي المصلـحـة العقارـ انصر ـ مـة هذه العـ لـى إدراج قيـ نـاًً يشير إـ بيـا

ُـعتمََد فــي مثل هذه الحــالات التنسيق مــع المــقيِّّم للعقــارات للاتفــاق علــى فصل  يتــعين علــى المــقيِّّم الم� 	8-40
لـعمل.  قـاًً لنـاطق اـ الأصول وفـ

ــا  ُـقيََّم فيه ــي ت� ــة والظروف الت ــة لوصف الحال ــى افتراضــات إضافي ــة إل ــاك حاج ــا تكون هن ــادةًً م ع 	9-40
الأصول؛ نظراًً للطبيعــة المتنوعــة لعنــاصر الآلات والمــعدات والبنيــة التحتيــة، وقابليتهــا للنــقل، ويجب أخذ هذه 
العنــاصر فــي الاعتبــار، وإدراجهــا ضمن نطــاق الــعمل للامتثــال »للــفصل )101( - نطــاق الــعمل«، الفــقرة 

لـي ام يـ فـة ـ فـي الظروف المختلـ بـة ـ تـي يمكن أن تكون مناسـ لـى الافتراـاضت الـ لـة عـ )1-20 ك(، ومن الأمثـ
أ أن تُقيم الأصول باعتبارها جزءاً كاملاً في مكانها، وباعتبارها جزءاً من أعمال التشغيل.  	.
ب ــدأ 	. ــم تب ــأة ل ــراض أن المنش ــع افت ــن م ــا، ولك ــي مكانه ــاً ف ــا جــزءاً كام ــم الأصــول باعتباره أن تُقيَ

ــد.   ــجا بع الإنت
ج أن تُقيَم الأصول باعتبارها جزءاً كاملاً في مكانها، ولكن على افتراض أن المنشأة مغلقة.  	.
د ــم الأصــول باعتبارهــا جــزءاً كامــاً فــي مكانهــا، ولكــن علــى افتــراض أنهــا مباعــة قســرياً.   	. أن تُقيَ

ــرة 200(.   )انظــر: »الفصــل )102( - أســس القيمــة«، الفق
ه أن تُقيَم الأصول باعتبارها عناصر منفردة؛ لإزالتها من موقعها الحالي.  	.

فــي بــعض الحــالات يمكن أن يكون من المنــاسب إعداد تــقرير عن أكثر من مجموعــة واحدة من  	10-40
الافتراــاضت، فمن ذلك: توضــيح أثر إغلاق المنــشأة أو وقف العملــايت عــلى قيــمة الأصول. 

بالإضافــة إلــى المتطلبــات الواردة فــي الــقسمين )20( و)30( من »الــفصل )101( - نطــاق الــعمل«،  	11-40
ــقصود  ــقييم الاستخدام الم ــار الت ــي إط ــي تُُجرى ف ــات الت ــع المعلوم ــال الاستقصــاء وجم ــاسب أعم يجب أن تن

للـتـقييم وـأاسس )أو أسس( القيـمـة. 

يجب تجميــع الأدلــة الكافيــة والتحــقق منهــا بوســائل مثل: المعاينــة، والاستفســار، والبحث، والحســبا،  	12-40
والتحــليل؛ لضمــان تــعزيز أعمــال التــقييم علــى نحو ملائم، وعند تحديد نطــاق عمليــات البحث والأدلــة اللازمــة 

يحـجات الـمـقيِّّم إـلـى الحكم المهـنـي للـتـأكد من ملاءمتـاه ـلـغرض الـتـقييم. 

ــة، وكذلك  ــة ضروري ــا إذا كانت المعاين ــي لتحديد م ــه المهن ُـعتمََد استخدام حكم ــقيِّّم الم� ــى الم يجب عل 	13-40
لتحديد نطــاق المعاينــة، ومداه إن لزمــه الأمر، كمــا يجب الاتفــاق علــى هذه التفــاصيل مــع الــعميل ضمن نطــاق 

اـلـعمل المـتـفق علـيـه. 



175

الدليل المهني الشامل لأعمال التقييم

سيكون من الضروري - فــي هذه الحــالات - تحديد مــا يجب إدراجــه أو استبعــاده بوضوح فــي التــقييم،  	6-40
كـام يجب أيـضـاًً ذكر أي افتراـاضت خـاصـة متعلـقـة بوجود أي أصول تكميلـيـة. 

ــى  ــا للمبن ــات أو توفيره ــة المرتبطــة بتوريد الخدم ــة التحتي ــعدات والبني ــج الآلات والم ــا تُُدم ــاًً م غالب 	7-40
ــقوق  ــادةًً جزءاًً من الح ــاصر ع ــه، وستشكل هذه العن ــا عن ــة فصله ــا صعوب ــلب عند تركيبه ــى، ويغ داخل المبن
والمصالــح والحــقوق العقاريــة، ولذا يجب مراعــاة المتطلبــات الواردة فــي »الــفصل )400( - المصالــح 
والحــقوق العقاريــة« حيثمــا كان ذلك مناسبــاًً، ومن الأمثلــة علــى ذلك: الأصول التــي لهــا وظيفــة رئيسيــة تتمثل 
فــي تــقديم خدمــات الكهربــاء، أو الغــاز، أو التدفئــة، أو التبريد، أو التهويــة إلــى أحد المبانــي والمــعدات؛ مثل: 
المصــاعد، وإذا تطــلب الــغرضُُ من التــقييم تــقييمََ هذه العنــاصر بشكل منــفصل، فيجب أن يشمل نطــاق الــعمل 
نـفصل.  يـة، ولا يمكن التوصل إليـاه بشكل مـ فـي المصلـحـة العقارـ انصر ـ مـة هذه العـ لـى إدراج قيـ نـاًً يشير إـ بيـا

ُـعتمََد فــي مثل هذه الحــالات التنسيق مــع المــقيِّّم للعقــارات للاتفــاق علــى فصل  يتــعين علــى المــقيِّّم الم� 	8-40
لـعمل.  قـاًً لنـاطق اـ الأصول وفـ

ــا  ُـقيََّم فيه ــي ت� ــة والظروف الت ــة لوصف الحال ــى افتراضــات إضافي ــة إل ــاك حاج ــا تكون هن ــادةًً م ع 	9-40
الأصول؛ نظراًً للطبيعــة المتنوعــة لعنــاصر الآلات والمــعدات والبنيــة التحتيــة، وقابليتهــا للنــقل، ويجب أخذ هذه 
العنــاصر فــي الاعتبــار، وإدراجهــا ضمن نطــاق الــعمل للامتثــال »للــفصل )101( - نطــاق الــعمل«، الفــقرة 

لـي ام يـ فـة ـ فـي الظروف المختلـ بـة ـ تـي يمكن أن تكون مناسـ لـى الافتراـاضت الـ لـة عـ )1-20 ك(، ومن الأمثـ
أ أن تُقيم الأصول باعتبارها جزءاً كاملاً في مكانها، وباعتبارها جزءاً من أعمال التشغيل.  	.
ب ــدأ 	. ــم تب ــأة ل ــراض أن المنش ــع افت ــن م ــا، ولك ــي مكانه ــاً ف ــا جــزءاً كام ــم الأصــول باعتباره أن تُقيَ

ــد.   ــجا بع الإنت
ج أن تُقيَم الأصول باعتبارها جزءاً كاملاً في مكانها، ولكن على افتراض أن المنشأة مغلقة.  	.
د ــم الأصــول باعتبارهــا جــزءاً كامــاً فــي مكانهــا، ولكــن علــى افتــراض أنهــا مباعــة قســرياً.   	. أن تُقيَ

ــرة 200(.   )انظــر: »الفصــل )102( - أســس القيمــة«، الفق
ه أن تُقيَم الأصول باعتبارها عناصر منفردة؛ لإزالتها من موقعها الحالي.  	.

فــي بــعض الحــالات يمكن أن يكون من المنــاسب إعداد تــقرير عن أكثر من مجموعــة واحدة من  	10-40
الافتراــاضت، فمن ذلك: توضــيح أثر إغلاق المنــشأة أو وقف العملــايت عــلى قيــمة الأصول. 

بالإضافــة إلــى المتطلبــات الواردة فــي الــقسمين )20( و)30( من »الــفصل )101( - نطــاق الــعمل«،  	11-40
ــقصود  ــقييم الاستخدام الم ــار الت ــي إط ــي تُُجرى ف ــات الت ــع المعلوم ــال الاستقصــاء وجم ــاسب أعم يجب أن تن

للـتـقييم وـأاسس )أو أسس( القيـمـة. 

يجب تجميــع الأدلــة الكافيــة والتحــقق منهــا بوســائل مثل: المعاينــة، والاستفســار، والبحث، والحســبا،  	12-40
والتحــليل؛ لضمــان تــعزيز أعمــال التــقييم علــى نحو ملائم، وعند تحديد نطــاق عمليــات البحث والأدلــة اللازمــة 

يحـجات الـمـقيِّّم إـلـى الحكم المهـنـي للـتـأكد من ملاءمتـاه ـلـغرض الـتـقييم. 

ــة، وكذلك  ــة ضروري ــا إذا كانت المعاين ــي لتحديد م ــه المهن ُـعتمََد استخدام حكم ــقيِّّم الم� ــى الم يجب عل 	13-40
لتحديد نطــاق المعاينــة، ومداه إن لزمــه الأمر، كمــا يجب الاتفــاق علــى هذه التفــاصيل مــع الــعميل ضمن نطــاق 

اـلـعمل المـتـفق علـيـه. 
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ُـعتمََد فــي المملكــة العربيــة الســعودية إجراء معاينــة شــاملة، إلــى جــانب البحث  يجب علــى المــقيِّّم الم� 	14-40
ايء ـهـي يـة، وهذه الأشـ عََُدُُّ جزءاًً من هذه العملـ ايء تـ يـه أيـضـاًً تحديد أشـ والتـحـليل، ويجب علـ

أ مدى تحديد الأصل أو الالتزام، أو كليهما.  	.
ب مدى معاينة الأصل أو الالتزام، أو كليهما.  	.
ج نوع البيانات التي بُحِث عنها، وحجمها.   	.
د نوع التحليل الذي أجُرِيَ للوصول إلى الآراء أو الاستنتاجات، ومداه.  	.

نظراًً لاختلاف طبيعــة المــعدات والأدوات، فــإن المعاينــة الفعليــة ت�ُـعد جزءاًً جوهريــاًً من مرحلــة جمــع  	15-40
المعلوـامت خلال عملـيـة الـتـقييم. 

ُـعتمََد من تحديد الــعوامل المؤثرة علــى تــقييم الآلات والمــعدات والبنيــة  ن المــقيِّّم الم� المعاينــة الفعليــة تُُمِكِّ 	16-40
التحتيــة، وهذا قد يشمل التحــقق من الوجود الفعلــي للأصول، وتــقييم حالــة التشــغيل، والحالــة العامــة، ودراســة 
البيئــة التشــغيلية، بينمــا يمكن الاعتمــاد علــى تقــارير الأطراف الأخرى؛ مثل: تقــارير الحالــة الفنيــة، وتقــارير 
التحــقق، والسجلات الماليــة لأغراض التــقييم، فــإن المعاينــة المستقلــة لجميــع الأصول - أو عينــة تمثيليــة - يوفر 
ُـعتمََد - مــا لم يكن  دعمــاًً متزايداًً لتــقييم الممتــلكات والآلات والمــعدات والبنيــة التحتيــة، ويجب علــى المــقيِّّم الم�
ذلك ضمن نطــاق خبرتــه - تجنب إبداء الرأي فــي الجوانب التــي تتجــاوز نطــاق مؤهلاتــه؛ مثل: الحالــة الفنيــة 
للأصول، كـام يـتـعين علـيـه توضـيـح مدى المعايـنـة الـتـي أُجُرِِيََتْْ، وأي قيود ذات صـلـة قد تؤثر عـلـى النتـائـج. 

ينبغي على المقيِّّم المُُعتمََد جمع المعلومات التالية لكل أصل رئيس: 	17-40
أ ‌العلامة التجارية أو الشركة المصنعة.  	.
ب الطراز أو النوع.  	.
ج الحجم.  	.
د لرقم التسلسلي.  	.
ه القدرة.  	.
و العمر.  	.
ز ر.  	. العمر الافتراضي المقدَّ
ح تكلفة الشراء أو التكلفة الأصلية.  	.
ط تاريخ الشراء أو التصنيع.  	.
ي د.  	. اسم المورِّ
ك بلد المنشأ.  	.
ل مواصفات الآلة.  	.
م المعدات الإضافية المرفقة بالآلة.  	.
ن ــة، 	. ــم الكهربائي ــة التحك ــل: أنظم ــد وأي وصــات خاصــة؛ مث ــات والقواع ــأن الأساس ملاحظــات بش

ــا.   ــب، وغيره والأنابي

كمــا هو مذكور فــي الفــقرة 40-07 من »الــفصل )101(« بشــأن مهمــة التــقييم: يجب أن يشمل نطــاق  	18-40
اـلـعمل وصـفـاًً تفصيلـيـاًً لمستوى التـحـليل والتحقيـاقت الـتـي ستُُجرى، إـلـى ـاجنب مستوى الأدـلـة الواجب جمعـاه

وكذلك وفقــاًً لمــا ورد فــي الفــقرة 80-09 من »الــفصل )101(« بشــأن مراجعــة التــقييم: يجب تحديد  	19-40
ــه، ومدى  ــقييم، وغرض ــة الت ــة طبيع ــةًً بدق ــعمل، لتكون عاكس ــاق ال ــي نط ــقييم بوضوح ف ــة الت شروط مراجع

تـي ستُُجرى.  اقت الـ التحقيـ
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يجب علــى المــقيِّّم المــعتََمََد - عند النظر فــي مصداقيــة المعلومــات المقدمــة، وموثوقيتهــا - أخذ الأمور  	21-40
التالـيـة ـفـي عين الاعتـابر

أ الاستخدام المقصود من التقييم.  	.
ب أهمية المعلومات بالنسبة لنتيجة التقييم.  	.
ج الخبرة العملية للمصدر في موضوع التقييم.  	.
د ــر: 	. ــم، أم لا؟ )انظ ــتخدم المقصــود للتقيي ــم أو المس ــل التقيي ــن الأصــل مح ــتقلٌ ع ــل المصــدر مس ه

»الفصــل )101( - نطــاق العمــل«، الفقــرة 20-1 )أ((

ــقيود المفروضــة عليهــا  ــقييم وأســاس القيمــة ومدى عمليــات البحث وال يشكل الاستخدام المــقصود للت 	22-40
وأي مصــادر للمعلومــات يمكن الاعتمــاد عليهــا - جزءاًً من نطــاق الــعمل المتعــلّقّ بالتــقييم الذي يجب إبلاغــه 

لـعمل«(.  ــفصل )101( - نـاطق اـ ــقييم.   )انظر: »ال ــع أطراف الت ــى جمي إل

يجب علــى المــقيِّّم المــعتََمََد - فــي الحــالات التــي يكون فيهــا نطــاق الــعمل محدوداًً للغايــة، أو عندمــا  	23-40
لـعميل بـعد التـافهم ـمـع اـ تـقييم موثوق - ـ تـقديم ـ لـى المعلوـامت اللازـمـة لـ ُـعتمََد إـ تـقر الـمـقيِّّم المـ يفـ

	1 تعديل نطاق العمل، أو توسيعه ليشمل جمع المعلومات المفقودة.  .
	2 إتمام التقييم بناءً على فرضية خاصة إذا كان الفصل الخاص بالأصل المعني يسمح بذلك.  .
	3 أو الانسحبا من المهمة.  .

إذا اتضــح فــي سيــاق مهمــة التــقييم أن أعمــال البحث والاستقصــاء أو الــقيود التــي يتضمنهــا نطــاق  	24-40
الــعمل لن تُُخرِِجََ تقييمــاًً ذا مصداقيــة، أو أن المعلومــات التــي تقدمهــا الأطراف الخارجيــة ليست متاحــة أو غير 
كافيــة، أو أن الــقيود المفروضــة علــى أعمــال البحث والاستقصــاء – مثل: المعاينــة – قــاصرة عن توفير نتائــج 
تــقييم تكفــي لــغرض التــقييم، فيجب أن ينص التــقييم صراحــةًً علــى أن التــقييم لا يتوافق مــع المعــايير.   )انظر: 

»الــفصل )100( - إطــار التــقييم«، الــقسم )40(، و»الــفصل )101( - نطــاق الــعمل«، الفــقرة 10-10(. 

يجب أن تــأخذ تقييمــات الآلات والمــعدات والبنيــة التحتيــة جميعهــا فــي الاعتبــار الــعوامل الاقتصاديــة  	25-40
ــة علــى هذه  ــالبيئة والمجتمــع والحوكمــة، وترد أمثل ــعوامل المرتبطــة بـ الكبرى، بمــا فــي ذلك: الاستدامــة، وال
ــات  ــعض القطاع ــإن ب ــى ذلك ف ــة إل ــات والمدخلات«، وإضاف ــار )104( - البيان ــلحق »المعي ــي م ــعوامل ف ال
ــى قيم الأصول،  ــاشر عل ــأثير مب ــا ت ــال له ــعدم الامتث ــة خاصــة قد يكون ل ــح تنظيمي ــات ولوائ تخضــع لتشريع
ويتــعيََّن علــى المــقيِّّمين المــعتََمََدين امتلاك فــهم كفٍٍا للــعوامل التنظيميــة ذات الصلــة بــالأصل محل التــقييم، رغم 

نـهم أن يكونوا خبراء ـفـي التشريـاعت والتنظيـامت.  نـه لا يُُتوـقـع مـ ـأ

ُـعتمََد مناقشــة هذه الجوانب مــع الــعميل أو المستشــارين المــعنيين؛ لضمــان فــهم  يجب علــى المــقيِّّم الم� 	26-40
تـقييم.  لـقيم، وتضمين هذه التـافصيل ضمن الـتـقرير النهـائـي للـ تـأثير المحتمل عـلـى اـ الـ
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دراسة السوق:

أُُسس القيمة:

50

60

يجب علــى المــقيِّّمين المــعتََمََدين امتلاك فــهم عميق للــعوامل المؤثرة علــى السوق العــام والقطــاع  	1-50
عََِت  المحدد للأصل، مــع امتلاك البيانــات المتاحــة حول الأصل )أو الأصول( محل التــقييم؛ سواء تــلك التــي جُُم�

اه نـة، أم أثناءـ قبل المعايـ

ــا  ــي، وتحليله ــى أداء القطــاع المعن ــقوى المؤثرة عل ــة بال ــات المتعلق تشمل دراســة السوق جمــع البيان 	2-50
عــلى المستويين الكــلي والجزــئي، إذ تــسهم هذه اــلعوامل ــفي تحديد أداء الأصل وقيمــته السوقــية. 

ُـعتمََد أن يتفــهم أن »أعلــى وأفضل استخدام« هو المبدأ الذي يستند إليــه مــعظم  يجب علــى المــقيِّّم الم� 	3-50
ــقرة 30-2(، ولذلك من الضروري إجراء بــعض  ــار )102( - أسس القيمــة«، الف أسس القيمــة )انظر: »المعي
التحــليل السوقــي مهمــا كان نوع الأصول التــي ت�قََُّيَّم، أو حجمهــا، فمفــهوم »أعلــى وأفضل استخدام« هو عنصر 
أساســي فــي القيمــة السوقيــة، ويشير إلــى الاستخدام الذي يمكن تطبيقــه علــى الأصل )أو الأصول( محققــاًً أعلــى 
ــاًً،  ــلِِا اقتصادي ــقولََ الاحتم ــة، ومع ــة المادي ــاًً من الناحي ــقييم، ويكون ممكن ــخ الت ــة للأصل عند تاري ــة ممكن قيم

ومتوافـقـاًً ـمـع اـلـقوانين الحالـيـة أو من المحتمل أن يصـبـح قانونـيـاًً. 

لا يُُستخدم مبدأ »أعلــى وأفضل استخدام« بشكل شــائع فــي تــقييم الآلات والمــعدات والبنيــة التحتيــة،  	4-50
ويجب علــى المــقيِّّم المــعتََمََد - فــي الحــالات التــي يكون فيهــا قــابلاًً لــلتطبيق - أن يــأخذ في الاعتبــار الاستخدامتِِا 
ــار إعــادة توظيف  ــأخذ فــي الاعتب ــة مزودة بمــلحق مكنســة، أو ي ــةََ للمــعدات؛ مثل: استخدام رافعــة شوكي البديل

الـمـعدات لاستخداـامت تبادلـيـة. 

يجب علــى المــقيِّّم المــعتََمََد - وفقــاًً »للــفصل )102( - أسس القيمــة«- تحديد الأســاس المنــاسب للقيمــة  	1-60
ــات  ــة لاتفاقي ــعدات خاضع ــائع أن تكون والآلات والم ــة، فمن الش ــة التحتي ــقييم الآلات والمــعدات والبني عند ت
ــقدة عبر الحدود؛ لذلك من  ــاكل تمويل مع ــة وهي ــأجير أو شراء بسيط ــات ت ــأجير أو تمويل تتراوح بين اتفاقي ت
ــقرير، وكذلك أي افتراضــات  ــي الت ــه ف ُـعتمد علي ــاس الذي سي� ــعتمدون الأس ــقيِّّمون الم د الم الضروري أن يُُحََِدِّ
خاصــة فــي بدايــة التعــاقد، أو الاتفــقََا علــى توثيق الافتراضــات مــع تــقدم التعــاقد، ويجب أن يــأخذ المــقيِّّم المُُعتمََد 
ــة، وقد  ــة المحيط ــة، والظروف التجاري ــبا المصلح ــأجير أو التمويل، وأصح ــة الت ــار شروط اتفاقي ــي الاعتب ف
يحتــجا إلــى التعــاون مــع مستشــارين آخرين فــي هذا الصدد، كمــا أن المعــايير الوطنيــة والدوليــة لإعداد التقــارير 
الماليــة وقواعد المنظمين المــاليين حول الأصول المؤجرة أو الممولــة قد تخضــع للتــعديل والمراجعــة بانتظــام، 
ــايير  ــقواعد والمع ــهذه ال ــلق ب ــا يتع ــقترح بوضوح فيم ــعمل الم ــاس ومدى ال ــقيِّّمين تحديد الأس ــى الم ويجب عل

لضـامن أن التقييـامت المُُقدـمـة ملائـمـة وموثوـقـة. 
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ـُعتمََد - عند إجراء تقييمــات متعلقــة بالتــأمين - أن يكون مُُلِمِــاًً بمصطلحــات  يجب علــى المــقيِّّم الم� 	2-60
الــتأمين وسوق الــتأمين ــفي المملــكة العربــية الــسعودية، ويجب علــيه اتــاخذ الخطوات التالــية

	1 مراجعة شروط وثيقة التأمين، وأحكامها.  .
	2 تحديد الأصل الخاضع للتقييم.  .
	3 استخدام التعريف والأساس الصحيحين للقيمة بناءً على وثيقة التأمين والهدف من التقييم.  .

استخدام الأســاس )أو الأسس( المنــاسب للقيمــة والافتراضــات المرتبطــة بهــا – انظر: »الــفصل  	3-60
ــقييم الآلات والمــعدات والبنيــة التحتيــة،  )102( - أسس القيمــة«، الفــقرات 7 /10 - أمر بالــغ الأهميــة فــي ت
إذ يمكن أن تكون الــفروق فــي القيمــة كبيرة؛ بنــءًًا علــى مــا إذا كان أصل الآلات والمــعدات ي�ـقََُّيَّم بموجب 
ــفصل )102( -  ــقسري« )انظر: »ال ــع ال ــة«، أو »البي ــة المنظم ــي«، أو »التصفي افتراض »الاستخدام الحال
ــاص لاختلاف الافتراضــات  ــة بشكل خ ــعدات حساس ــعظم الآلات والم ــقرة 90(، وتكون م ــة«، الف أسس القيم

مـة.  طـة بالقيـ المرتبـ

قيمة التصفية:

ــيََِفِّت الآلات  ــه لو صُُ ــهم تحصيل ــلو الأس َـع الدائنون أو حام ــغ الذي يتوق� ــة« المبل ــة التصفي تمثل »قيم 	4-60
والــمعدات والبنــية التحتــية الخـاـصة بالشرــكة، سواء أبــيعت الشرــكة جزئــياًً، أم كلــياًً. 

تُُ	طََّبَّق قيمــة التصفيــة فــي الحــالات التــي يكون فيهــا التــقييم ضمن إطــار تصفيــة الشركــة، أو عندمــا  5-60
يُُظــهِِر تحــليلُُ »أعلــى وأفضل استخدام« الذي يجريــه المــقيِّّم نََّأ قيمــة التصفيــة للمــعدات والبنيــة التحتيــة تــفوق 

لـى ـأاسس استمرار الاستخدام.  تـقييم عـ بـة عند الـ القيـمـة المحسوـ

ــة؛ مثل: الرسوم  ــة التصفي ــعد خصم التكاليف المرتبطــة بعملي ــة ب ــة التصفي ــقيِّّم قيم ُـقدر الم يجب أن ي� 	6-60
المفروــضة من الجــاهت أو الأطراف المسؤوــلة عن تــنفيذ عملــية البــيع. 

يدخل في مفهوم قيمة التصفية احتمالان رئيسيان ينتج عنهما قيم تقييم مختلفة، وهي كالتالي: 	7-60
•  قيمــة التصفيــة علــى أســاس البيــع المنظــم: عندمــا يكــون البيــع فــي ظــل ظــروف منظمــة، ويُتــاح 	

وقــت مناســب للتســويق والتفــاوض، تكــون قيمــة الآلات والمعــدات والبنيــة التحتيــة مســاوية لقيمتهــا 
الســوقية العادلــة.  

•  قيمــة التصفيــة علــى أســاس البيــع القســري: عنــد تحديــد قيمــة التصفيــة علــى أســاس البيــع القســري 	
ــم المعتَمَــد المبلــغ الــذي ســيُباع بــه الأصــل - الآلات والمعــدات  ر المقيِّ للمعــدات والبنيــة التحتيــة، يُقَــدِّ
والبنيــة التحتيــة - فــي المــزاد، وقــد يضطــر البائــع لقبــول عــرض أقــل ممــا قــد يحصــل عليــه فــي 
البيــع المنظــم؛ لأن المــزاد يُجــرى خــال فتــرة زمنيــة محــدودة، فيــؤدي ذلــك إلــى تقييــم الأصــل بقيمــة 

أقــل مــن قيمتــه الســوقية، ويُعــرف هــذا التقييــم عــادةً باســم »قيمــة البيــع القســري«.  

ــقييم علــى أســاس »البيــع الــقسري« عندمــا يكون البائــع مضطراًً للبيــع لظروف  َـأ عــادة إلــى الت يُُ	لج� 8-60
قهرــية، أو إذا كان محتـاـجاًً للبــيع حـاـجة شديدة، أو عند وجود حد زمــني ــاصرم لعملــية البــيع. 

يجب علــى المــقيِّّم المــعتََمََد - عند تطبيق قــاعدة »البيــع الــقسري« - إجراء خصم يــعكس تــأثير البيــع  	9-60
ــقيِّّم  ــى الم ــعين عل ــة، ويت ــة التحتي ــعدات والبني ــة للآلات والم ــابل للملاحظ ــي الق ــعر السوق ــى الس ــقسري عل ال
المــعتََمََد - وإذا كانت الأصول محل التــقييم لا تُُتداول ضمن سوق ســائل أو نشط - تحــليل أســعار البيــع الفعليــة 
لأصول مماثلــة فــي أسواق مشــابهة، مــع الأخذ فــي الاعتبــار درجــة سيولــة تــلك الأصول، كمــا يجب عليــه تقدير 

لـى طبيـعـة الأصل، وظروف السوق الـاسئدة.  ءًًان عـ لـة؛ بـ خصم مـانسب ـيـعكس انخـافض السيوـ
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يجب - عند تحديد أي فرضيــة لقيمــة التصفيــة - توضيــح مــا إذا كانت الفرضيــة تحتــجا إلــى أن  	10-60
يكون الأصل فــي مكانــه فــي الموقــع، أم تحتــجا إلــى إزالــة الأصل خــارج الموقــع، وغالبــاًً ستؤثر الخصــائص 
المرتبطــة بموقــع الأصل أو مجموعــة الأصول وحيــازة الأرض الأســاسية أو مدة عــقد الإيجــار، فــي المقــابل 

الـمـقدر للأصل الموجود أو اــــمُُزال. 

ــي  ــغ الإجمال ــعظيم المبل ــى ت ــة قد تؤدي إل ــة معين ــار حدوث حال ــي الاعتب ــة ف ــأخذ الفرضي يجب أن ت 	11-60
الذي سيُُحََصََّل بــعد إجراء النظر لفرضيــة القيمــة قيد الدراســة، بــغض النظر عمــا إذا كان الأصل أو مجموعــة 
الأصول يجري النظر فيهــا علــى فرضيــة وجودهــا فــي الموقــع، أم انهــا أُزُيــلََت، ويمكن - اعتمــاداًً علــى السوق 

يـع الأصول مجموـعـة بدلاًً من ذلك.  لـى ـأاسس مجزََّأ، أو ببـ يـع الأصول عـ - تـحـقيق ذلك عبر بـ

تجدر الإشــارة إلــى أنــه قد يكون بيــع الأصل للآلات والمــعدات - علــى أســاس إزالتــه خــارج الموقــع،  	12-60
ــه  ــى أســاس إزالت ــة – عل ــة التحتي ــة، وقد يكون بيــع الأصل للبني َـه مجزأ - أمراًً شــائعاًً للغاي ــى أســاس ن�أ أو عل

ـاخرج الموـقـع، أو عـلـى ـأاسس ـأنـه مجزّّأ - ممكـنـاًً، وسيخـتـلف ذلك اعتـامداًً عـلـى خـاصئص الأصل. 

ــات  ــعض مكون ــال وجود ب ــى احتم ــع عل ــارج الموق ــة خ ــاس الإزال ــى أس ــاد عل ــار الاعتم يؤثر اختي 	13-60
الأصول أو التكاليف غير المبــاشرة المتكبدة فــي الأصل التــي لا يمكن استردادهــا بمجرد إزالــة الأصول؛ سواء 
أكانت ماديــة أم اقتصاديــة، ويمكن أن تشمل هذه العنــاصر علــى سبيل المثــال لا الحصر: الأساســات، والأنــابيب 
الكهربائيــة، وأنــابيب العمليــات، وتكاليف النــقل، وتكاليف التركيب والتشــغيل، والمبانــي الثابتــة، ومــعدات 

السلاـمـة والحمـايـة، وـام إـلـى ذلك. 

ــع بدلاًً من  ــي قيمــة البي ــى تحديد صاف ــجا إل ــعمل يحت ــقيِّّم المــعتََمََد - إذا كان نطــاق ال ــى الم ــعيََّن عل يت 	14-60
ّـح  القيمــة الإجماليــة، الذي سيُُؤخذ من البيــع علــى أســاس التصفيــة - توضيــح طبيعــة التكاليف وحجمهــا التــي يُُرج�

أن يتحملـاه البـائـع ـلـلوصول إـلـى القيـمـة الصافـيـة. 

أساليب التقييم:

70
ت�	ُـعد طرق التــقييم الثلاثــة الواردة فــي »الــفصل )103( - أســاليب التــقييم« لتحديد القيمــة من الأســاليب  1-70

القابـلـة ـلـلتطبيق عند إجراء ـتـقييم لأصول الآلات والـمـعدات والبنـيـة التحتـيـة. 

ُـعتمََدين واجب تبن�ّـي أســاليب التــقييم وطرقهــا المستخدمــة فــي كل عمليــة  يقــع علــى عــاتق المــقيِّّمين الم� 	2-70
قـاًً لـام تقتضـيـه الضرورة، ويجب أن تستند هذه الطرق دائـمـاًً إـلـى تـقييم وتبريرـاه؛ وفـ ـ

•  طبيعة الأصول أو الالتزامات محل التقييم.  	
•  الغرض والاستخدام المقصود، وسياق مهمة التقييم المحددة.  	
•  أي متطلبات قانونية أو تنظيمية واجبة التطبيق ضمن الولاية القضائية ذات العلاقة.  	
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ــال  ــي مج ــعتمدة ف ــات الم ــار أفضل الممارس ــي الاعتب ــأخذوا ف ُـعتمََدين أن ي ــقيِّّمين الم� ــى الم يجب عل 	3-70
ــهم  ــهذه الممارســات من قدرت ــع ذلك أن يََحُُدََّ الالتزام ب ــه، ولا يجب م ــي الذي يزاولون ــقييم أو التخصص الفن الت
علــى استخدام تــقديرهم المهنــي المستــقل عند إجراء أي تــقييم؛ لضمــان إصدار رأي بالقيمــة يكون مــقبولاًً مهنيــاًً، 

لـغرض المـطـلوب وملائـمـاًً لـ

ــاك نص  ــى الأخرى، إلا إن كان هن ــقييم عل ــة ت ــقييم أو طريق ــلوب ت ــة لأي أس ــة تلقائي لا توجد أولوي 	4-70
صريــح فــي الــقوانين أو اللوائــح الإلزاميــة يوجب اتبــاع أســلوب تــقييم مــعين أو طريقــة واحدة بعينهــا، بل قد 
يُُطــلب من المــقيِّّم - فــي بــعض الاختصاصــات القضائيــة، أو لبــعض أغراض التــقييم المحددة - استخدام أكثر من 
ُـعتمََد أن يكون قــادراًً علــى  أســلوب أو طريقــة لــلوصول إلــى تــقدير متوازن للقيمــة؛ لذلك يجب علــى المــقيِّّم الم�

ـتـقديم تـاقرير موثّّـقـة توثيـقـاًً مناسـبـاًً توـضـح الأـسـلوب والطريـقـة المـُـعتمدة ـفـي الـتـقييم. 

تــعتمد جميــع أســاليب التــقييم المعروفــة علــى المبــادئ الاقتصاديــة الجوهريــة لتحديد الأســعار، ويُُحدد  	5-70
اختيــار الأســلوب وفقــاًً لــهدف التــقييم، وطبيعــة الأصل محل الدراســة، ويتــفرع عن كل أســلوب رئيســي طرق 
تــقييم متــعددة تحوي نمــاذج مختلفــة، وتتراوح هذه النمــاذج بين النمــاذج الكميــة ذات الأســاس الرقمــي، والنمــاذج 
ــة  ــى الخصــائص الفردي ــع القيمــة عل ــي، وجميعهــا أدوات تُُستخدم لتوزي ــقدير المهن ــى الت ــة المــعتمدة عل النوعي

للأصل أو الأصول. 

ُـعتمََد - عند تحديد الأســلوب وطريقــة التــقييم المناسبــة - أن يــلتزم بالتوجيهــات  يتــعيّّن علــى المــقيِّّم الم� 	6-70
ــي  ــقرات 10-3 و10-4 و10-5، ولا يكتف ــا الف ــقييم«، ولا سيّّم ــاليب الت ــفصل )103( - أس ــي »ال الواردة ف

فـقط.  لـفصل ـ فـي هذا اـ ابت الواردة ـ بالمتطلـ

أسلوب السوق:

80
يشيــع استخدام أســلوب السوق لفئــات الآلات والمــعدات المتجانســة؛ مثل: الرافعــات، ومــعدات البنــاء،  	1-80
والمركبــات الخفيفــة والثقيلــة، ومــعدات نــقل التربــة، إذ يمكن أن تتوفر بيانــات كافيــة عن مبيعــات حديثــة لأصول 
ــي الحذر  ــا يجب توخّّ ــعدات تكون متخصصــة، وعنده ــا عديدة من الآلات والم ــإن أنواعًً ــع ذلك، ف ــة، وم مماثل
ــي هذه  ــة أو غير موجودة، ويمكن - ف ــة ضعيف ــة المتاح ــات السوقي ــلوب السوق إذا كانت البيان عند استخدام أس
ــفصل  ــقييم.   )انظر: »ال ــي الت ــة ف ــا التكلف ــا أســلوب الدخل، وإم ــاسب استخدام إم الحــالات - أن يكون من المن

ــقييم«، الفــقرة 20-5( )103( - أســاليب الت

ــاصر  ــة أو عنصر من عن ــة معين ــلط بين سوق آل ــى عدم الخ ُـعتمََد الحرص عل ــقيِّّم الم� ــى الم يجب عل 	2-80
الآلات والــمعدات، وبين الأــسلوب السوــقي فيــام يتــعلق بالمؤســسة الــتي قد تُُستخدم فيــاه ــتلك الآــلة. 

ُـعتمََد أن يضــع فــي اعتبــاره - عندمــا تكون تقييمــات الآلات والمــعدات والبنيــة  يجب علــى المــقيِّّم الم� 	3-80
لـي ام يـ تـقييم ـ اه هذه الأصول - ـ يـة أكبر تُُستخدم فيـ است تجارـ طـة بمؤسـ يـة مرتبـ التحتـ

•  القيمــة الفرديــة للأصــل أو الالتــزام معــزولاً عــن الدخــل الناتــج مــن نشــاط تجــاري أوســع، ســواء 	
أكان الأصــل فــي موقعــه الحالــي، أم أزُيــل.  

•  تقدير قيمة الآلة باعتبارها جزءاً مساهماً في توليد الدخل داخل الكيان التجاري.  	
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ــقرة  ــقسم )100(، الف ــي: )انظر: ال ــا يل ــلوب السوق – م ــة - عند استخدام أس ــي أنواع الأدل سيدخل ف 	4-80
المعيــار( 2-100 من هذا 

أ  المبيعات الفعلية للأصول المتطابقة.  	.
ب  المبيعات الفعلية للأصول المماثلة.  	.
ج  طلب أسعار للأصول المتطابقة.  	.
د  طلب أسعار للأصول المماثلة.  	.

يمكن النظر - اعتمــاداًً علــى الأصل أو الأصول محل التــقييم - فــي أدلــة السوق بطرق مختلفــة تتضمن  	5-80
الآـتـي

أ  مجزأة؛ أي: على أساس أنَّ الأصول فردية.  	.
ب  خط الإنتجا؛ أي: مجموعة من الأصول التي تشكل معاً وحدة التشغيل.  	.
ج  الآلات أو المرافق بالكامل؛ أي: منشأة إنتجا تُنتج عدداً معيناً من الوحدات يومياً.  	.
د  المحفظة؛ أي: مجموعة من الأصول التي تعمل عبر منطقة جغرافية معينة.  	.

يجب أن تمثل اعتبــارات »أعلــى وأفضل استخدام« دائمــاًً الاعتبــار الأساســي للمــقيِّّم عند النظر فــي  	6-80
أنواع الأدلــة المذكورة أعلاه، ويمكن أن يكون لمحفظــة الأصول تحديداًً قيمــة أكبر إذا نُُظِِر إليهــا أنهــا مــفردةٌٌ لا 
جزءٌٌ من المحفظــة، والــعكس صحيــح، ويجب - فــي هذه الحالــة - علــى المــقيِّّم أن يذكر صراحــة أن هذه هــي 

فـي تكوين استنتـاجـه.  يـقدم التبرير اللازم بـشـأن الاختلاف ـ لـة، وأن ـ الحـا

يجب تــفضيل المبيعــات الفعليــة علــى الأســعار المطلوبــة، ويجب تــفضيل الأدلــة المتاحــة قبل تاريــخ  	7-80
الـتـقييم مـابشرة عـلـى ـام تقـــع ـبـعد تارـيـخ الـتـقييم. 

ــي أو  ــى الصــعيد المحل ــة عل ــي الأدل ــاًً لمصدرهــا، ويمكن النظر ف ــة وفق ــة الأدل ــح موثوقي يجب ترجي 	8-80
تـقييم.  ُـعد جزءاًً من الـ تـي تـ ئـة الأصول الـ لـى فـ امداًً عـ لـي اعتـ نـي أو الدوـ الوطـ

يتضمن أســلوب السوق بالنسبــة للمبيعــات الفعليــة للأصول المتطابقــة جميــع أشكال الإهلاك والتقــادم  	9-80
لـة.  تـعديل؛ رغم ندرة هذه الأدـ لـى أي ـ جات إـ ابلأصول، ولن يحـ قـة ـ المتعلـ

ــعار  ــلب أس ــة، أو ط ــعار للأصول المماثل ــلب أس ــة، أو ط ــات الفعلي ــي المبيع ــلزم - عند النظر ف قد ي 	10-80
للأصول المتطابقــة - النظر فــي تــعديلات مختلفــة؛ لجــعل الأدلــة تتوافق مــع الأصل محل التــقييم، وقد تشمل - 

لـي لـى ـام يـ تـعديلات عـ اثل لا الحصر - ـ لـى سبيل المـ عـ
أ  العوامل الفنية؛ كالحجم، والقدرة، والتصنيف، ووحدات الإنتجا، والمواصفات، وما إلى ذلك.  	.
ب ــة الإصــاح، 	. ــة، وحال ــة الاســتخدام، والعمــر، والصيان ــة، وكثاف ــادم؛ كالحال  عوامــل التدهــور والتق

ــف التشــغيل.   وتكالي
ج ــل المبيعــات 	. ــات، والســعر المطلــوب مقاب ــة، والكمي  العوامــل المرتبطــة بالســوق؛ كالموقــع، والعمل

ــة البيئيــة، والترخيــص، والامتثــال، ومــا إلــى ذلــك.   الفعليــة، والحال
د  عوامــل الوقــت أو أســاس القيمــة؛ كتاريــخ البيــع مقابــل تاريــخ التقييــم، والبيــع فــي الســوق مقابــل بيــع 	.

التصفيــة، والتثبيــت فــي مكانــه الحالــي مقابــل الإزالــة، ومــا إلــى ذلــك.  
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80-11	 يمكن للمــقيِّّم المــعتََمََد - عند إجراء التــعديلات لجــعل الأدلــة تتلاءم مــع الأصل محل التــقييم - أن 
يستخدم ـأـاسليب مختلــفة، ومن ذلك

أ التعديل المباشر؛ أي: تعديل العملة، أو المبلغ.  	.
ب التعديل غير المباشر؛ أي: تعديل الأدلة وفق نسبة مئوية.  	.

يجب تــفضيل الأدلــة فــي السوق النشطــة والشــفافة دائمــاًً علــى السوق غير النشطــة والمبهََمــة، ويجب  	12-80
أن تكون الأدلــة أكثر قابليــة للمقارنــة عندمــا يُُحتــجا إلــى إجراء تــعديلات أقل؛ لتلائم طبيعــة التــقييم الذي يجري 

أداؤه. 

أسلوب الدخل:

90
يمكن استخدام أســلوب الدخل فــي تــقييم الآلات والمــعدات والبنيــة التحتيــة حيث يمكن تحديد تدفقــات  	1-90
ــعََ  ــا تُُشكّّل مجموعــةٌٌ من الأصول مصن ــال ذلك: عندم ــة؛ ومث ــة للأصل أو لمجموعــة من الأصول التكميلي نقدي

لـلتسويق، أو توليد الدخل من ـعـقد الإيـاجر.  لـة ـ مـة قابـ تـج، أو خدـ جات منـ معالـجـة لإنـ

ــاد  ــاستخدام أســلوب الدخل - من استبع ــة ب ــة التحتي ــعدات والبني ــقييم الآلات والم ــأكُُّد - عند ت يجب الت 	2-90
ــام )4- ــاهمة.   )انظر: الأقس ــا من الأصول المس ــة وغيره ــالأصول غير الملموس ــة ب ــة المتعلق ــاصر القيم عن
20 و20-8( من هذا الــفصل، و» الــفصل )101( - نطــاق الــعمل«، و»الــفصل )210( - الأصول غير 

ــة«( الملموس

يمكن أيضــاًً استخدام أســلوب الدخل - مــع غيره من الأســاليب - لتــقييم وجود التقــادم الاقتصــادي  	3-90
ــي الحذر عند استخدام  ــة، ويجب توخ ــة من الأصول التكميلي ــة للأصل أو لمجموع ــهرة التجاري ــه، والش وكميت
أســلوب الدخل؛ لأنــه قد يكون من الصــعب تــقسيم التدفقــات النقديــة المجمعــة المتعلقــة بمجموعــة من الأصول 

التكميلــية عــلى أصول فردــية عند الضرورة. 

ــة  ــعدات والبني ــقييم الآلات والم ــار - عند استخدام أســلوب الدخل لت ــي الاعتب ــقييم ف ــأخذ الت يجب أن ي 	4-90
التحتيــة - التدفقــات النقديــة المتوقــع تحقيقهــا علــى مدار فترة التوقعــات الصريحــة للأصل، وكذلك قيمــة الأصل 

ــقرة 50-4( ــقييم«، الف ــفصل )103( - أســاليب الت ــات الصريحــة.   )انظر: »ال ــة فترة التوقع ــي نهاي ف

يمكن استخدام أســلوب الدخل - وفقــاًً »للــفصل )103( - أســاليب التــقييم« - لتــقييم أصل أو مجموعــة  	5-90
من الأصول التكميليــة - إذا كان الدافــع الرئيســي للقيمــة مدفوعــاًً إلــى حد كبير بقدرتــه علــى إدرار الدخل، 

يـة فـي ظل الظروف التالـ مـاًً - ـ نـاًً مهـ ئـه وزـ وإعطـا
أ وجــود عائــق كبيــر يتعلــق بالأصــل أو مجموعــة الأصــول التكميليــة يحــول دون دخــول المشــاركين 	.

فــي الســوق.  
ب وجــود فتــرة زمنيــة كبيــرة مســتغرقة لإنشــاء أصــل أو مجموعة أصــول تكميليــة ذات منفعة متســاوية، 	.

ســواء أكان ذلك بالشــراء أم بالإنشــاء.  
ج وجــود عقبــات قانونيــة أو تنظيميــة محتملــة تمنــع إنشــاء أصــل أو مجموعــة مــن الأصــول التكميليــة 	.

ذات المنفعــة المتســاوية.  
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د كــون المشــتري علــى اســتعداد لدفــع عــاوة كبيــرة مقابــل القــدرة علــى اســتخدام الأصــل أو مجموعــة 	.
مــن الأصــول التكميليــة علــى الفــور، وذلــك بســبب اقتصاديــات الســوق المواتيــة واليقيــن المباشــر 

بالتدفقــات النقديــة أو أيهــا.  
ه مواجهــة ضــرر أو أخطــار أو عوامــل أخــرى غيــر مرغوبــة عنــد تملُّــك أصــل أو مجموعــة أصــول 	.

تكميليــة ذات منفعــة متســاوية، ســواء أكان ذلــك بالشــراء أم بالإنشــاء.  

يجب إضافــة إلــى ذلك منــح أســلوب الدخل ترجيحــاًً كبيراًً عند تــقييم أصل أو مجموعــة الأصول  	6-90
التكميلــية ــفي ظل الظروف التالــية

أ  إذا كان اســتخدام أســلوب الســوق غيــر عملــي أو غيــر حاســم لتقييــم أصــل أو مجموعــة الأصــول 	.
التكميليــة.  

ب ــة، لا نظــرة 	. ــة الأصــول التكميلي ــي الأصــل أو مجموع ــة ف ــم إلا للنظــر نظــرةً كلي ــجا التقيي  لا يحت
ــي قيمــة هــذه الأصــول.   ــة ف جزئي

ج ــود 	. ــوق أو بالعق ــعار الس ــة بأس ــول التكميلي ــة الأص ــل أو مجموع ــل للأص ــجا الدخ ــدرة إنت ــدد ق  تح
ــوق.   ــعر الس ــاً بس ــة غالب المقوم

د ــزه 	. ــن تميي ــة منفصــاً، ويمك ــج للأصــل أو مجموعــة الأصــول التكميلي ــدي النات ــق النق ــون التدف  يك
ــزاً واضحــاً عــن الأجــزاء الأخــرى مــن المنشــأة.   تميي

ه  يمكــن تقييــم قيمــة الأصــول المســاهمة الأخــرى المدرجــة بطبيعتهــا ضمــن الدخــل الناتــج بســهولة 	.
بمعــزل عــن الأصــل أو مجموعــة الأصــول التكميليــة باســتخدام أســاليب التقييــم الأخــرى.  

يجب علــى المــقيِّّم المــعتََمََد أن يــأخذ فــي اعتبــاره مــا إذا كان من الممكن استخدام الأســاليب الأخرى  	7-90
وتوزيعهــا؛ مثل: أســلوب السوق، أو التكلفــة؛ لدعم التــقييم الذي يستخلصــه من أســلوب الدخل، وذلك عند تطبيق 

ـأسـلوب الدخل ـفـي الظروف الآتـيـة
أ  قــدرة الأصــل علــى إنتــجا الدخــل: هــي مجــرد عامــل واحــد مــن عــدة عوامــل تؤثــر فــي القيمــة مــن 	.

منظــور المشــاركين فــي الســوق.  
ب  وجود شكوك كبيرة حول مقدار الدخل المستقبلي المرتبط بالأصل، وتوقيته.  	.
ج  عــدم توفــر المعلومــات الكافيــة المتعلقــة بالأصــل؛ مثــال: مالــك الأقليــة قــد يحصــل علــى البيانــات 	.

الماليــة الســابقة، لكنّــه لا يملــك التوقعــات المســتقبلية أو الميزانيــات.  
د  لم يبدأ الأصل في توليد الدخل بعد، لكنّ توليده متوقَّع أن يبدأ.  	.
ه  عندما تُوَلَّد التدفقات النقدية بمزيج من الأصول الملموسة وغير الملموسة.  	.
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أسلوب التكلفة:

100
يستخدم أســلوب التكلفــة عــادةًً لتــقييم الآلات والمــعدات والبنيــة التحتيــة، لا سيمــا فــي الأصول الفرديــة  	1-100
ــة التــي يتكبدهــا  ــقدير التكلف ــى فــي ت المتخصصــة، أو التــي تمثل مرافق استخدام خــاص، وتتمثل الخطوة الأول
أحد المشــاركين فــي السوق لاستبدال الأصل محل التــقييم، وذلك بــالرجوع إلــى التكلفــة الأقل قيمــة بين إعــادة 
ــفس الاستخدام، ويمكن أن يكون هذا  ــه ن ــة امتلاك أصل بديل ل ــة الإحلال تكلف ــجا أو الإحلال، وتمثل تكلف الإنت
البديلُُ أصلاًً حديثــاًً لــه الوظــائف نفســها، وتمثل تكلفــة إعــادة إنتــجا نسخــةََ طبقِِ الأصل تمامــاًً من الأصل محل 
التــقييم، ويجب - بــعد استنتــجا تكلفــة الإحلال - تــعديل القيمــة لإبراز تــأثر القيمــة بــالإهلاك المــادي والوظيفــي 
ــة الإحلال  ــى تكلف ــي تُُدخََل عل ــعديلات الت ــع الأحوال - أن تكون الت ــي جمي ــادي، ويجب - ف ــي والاقتص والتقن

مصمـمـة خصيـصـاًً لإنـجات ـنـفس قيـمـة الأصل الحديث المكـافـئ من ناحـيـة المنفـعـة والاستخدام. 

قد تنــاسب التكاليف الفعليــة التــي تتكبدهــا المنشــأة - عند الاستحواذ علــى أحد الأصول أو بنائــه -  	2-100
للاستخدام بوصفهــا تكلفــة استبدال الأصل فــي ظروف معينــة، ولكن يجب علــى المــقيِّّم - قبل استخدام المعلومــات 

الخـاصـة بالتكلـفـة التاريخـيـة - مراـاعة ـام يـلـي
أ ــأة ذات 	. ــن أي منش ــدة م ــة المتكب ــف الفعلي ــونَ التكالي ــألّّا تك ــك ب ــابقة: وذل ــات الس ــت المصروف توقي

صلــة، أو تكــونَ هــذه التكاليــف - فــي حالــة عــدم تكبدهــا مؤخــراً - تتطلــب التعديــل وفقــاً للتضخــم أو 
المؤشــرات لأي أصــل مكافــئ اعتبــاراً مــن تاريــخ التقييــم؛ للتغيــرات فــي أســعار الســوق أو التضخــم 

أو الانكمــاش أو غيرهــا مــن العوامــل.  
ب ــح الخاصــة بمشــارك 	. ــف أو هوامــش الرب ــاد التكالي ــد اعتم ــة: يجــب توخــي الحــذر عن أســاس القيم

ــم المُعتمَــد  معيــن؛ لأنهــا قــد لا تمثــل مــا دفعــه المشــارك العــادي فــي الســوق، ويجــب أيضــاً علــى المقيِّ
مراعــاة أنــه يمكــن ألا تكــون التكاليــف المتكبــدة مــن المنشــأة ذات طابــع تاريخــي بســبب حســابات 
المشــتريات الســابقة، أو شــراء أصــول الآلات والمعــدات والبنيــة التحتيــة المســتعملة، ويجــب - فــي 

جميــع الأحــوال - تحديــد اتجــاه التكلفــة التاريخيــة باســتخدام المؤشــرات المناســبة.  
ج ــم مراعــاة جميــع التكاليــف المهمــة المُدرَجــة، وهــل 	. التكاليــف المحــددة المُدرَجــة: يجــب علــى المقيِّ

ــة  ــه يمكــن أن يكــون مناســباً إضاف ــاً أنّ ــي قيمــة الأصــل، أم لا، علم ــف تســاهم ف ــت هــذه التكالي كان
ــدة حســب أســاس القيمــة المحــدد.   ــى التكاليــف المتكب هوامــش ربــح عل

د العناصــر غيــر الســوقية: يجــب اســتبعاد أي تكاليــف أو خصومــات أو حســومات لــن يتكبدها المشــارك 	.
العــادي فــي الســوق، أو لا تكــون متاحــة لــه.  

100-3	 يجب - بــعد تحديد تكلفــة الإحلال - خصم المبالــغ اللازمــة؛ لتــعكس الإهلاك المــادي والوظيفــي 
والتقنــي والاقتصــادي بمــا يتنــاسب مــع الحالــة.   )انظر: الــفصل )103( - أســاليب التــقييم«، الفــقرات 17-70 

)24-70 -

طريقة التكلفة إلى القدرة الاستيعابية:

يمكن تحديد تكلفــة إحلال أصل لديــه قدرة استيعابيــة فعليــة أو مطلوبــة بــاستخدام »طريقــة التكلفــة إلــى  	4-100
اـلـقدرة الاستيعابـيـة« ـابلرجوع إـلـى تكلـفـة أي أصل مـاشبه ـلـه قدرة مختلـفـة. 
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تُُ	ستخدم عادةًً »طريقة التكلفة إلى القدرة الاستيعابية« بشكل من اثنين: 5-100
أ ــف 	. ــون تكالي ــا تك ــك عندم ــدرة اســتيعابية واحــدة، وذل ــة إحــال أصــل أو أصــول ذات ق ــر تكلف تقدي

إحــال أصــل أو أصــول أخــرى ذات قــدرة اســتيعابية مختلفــة معروفــة؛ مثــل: إذا أمَكَــنَ إحــال قــدرة 
الأصــل محــل التقييــم محــل أصــل واحــد معــروف التكلفــة.  

ب تقديــر تكلفــة إحــال أصــل حديــث مكافــئ ذي قــدرة تتطابــق مــع الطلــب المتوقــع؛ إذا كانــت القــدرة 	.
ــق  الاســتيعابية للأصــل محــل التقييــم فائضــة باعتبارهــا مقياســاً لخصــم عــدم الاســتخدام، الــذي يُطَبَّ

فــي شــكل جــزء مــن تعديــل التقــادم الاقتصــادي.  

يمكن استخدام هذه الطريقــة باعتبارهــا طريقــة أســاسية لتحديد تكلفــة الإحلال علــى أســاس »من أعلــى  	6-100
قَُُّقٍٍ من تكلفــة الإحلال المحددة علــى أســاس »من أســفل  إلــى أســفل«، أو يمكن استخدامهــا باعتبارهــا طريقــة تََح�
ــة  ــقدرة الاستيعابي ــة بال ــاًً مصمم ــابهة تمام ــاًً لوجود آلات مش ــع ذلك دائم ــة م ــى«، وستعطــى الأفضلي ــى أعل إل

نفـسـها داخل المنطـقـة الجغرافـيـة عـلـى »طريـقـة التكلـفـة إـلـى اـلـقدرة الاستيعابـيـة«. 

من المــهم ملاحظــة أن العلاقــة بين التكلفــة والــقدرة الاستيعابيــة ليست خطيــة فــي العــادة، لذا قد يــلزم  	7-100
إدـاخل شكل من أشكال الـتـعديل الأُسُـِـي أيـضـاًً. 

ويجب مــع ذلك علــى المــقيِّّم المــعتََمََد توخــي الحذر عند إدخــال هذا التــعديل – إذا كانت الاختلافــات  	8-100
كبيرة - فــي الــقدرة الاستيعابيــة بوصفهــا دليلاًً متعلقــاًً بــالأصول محل التــقييم؛ لأن ذلك قد لا يؤدي إلــى نتائــج 

موثوـقـة. 

طريقة تحديد الاتجاه:

تحديد الاتجــاه طريقــة تُُستخدم لتــقدير تكلفــة إعــادة إنتــجا الأصل بتطبيق مؤشر )عــامل اتجــاه( علــى  	9-100
تـعكس تضخم ـسـعر الأصل أو انكمـاشـه بمرور الوقت.  فـة الأصل الـاسبقة، وـ تكلـ

ــى الأصل عند تشــغيله  ــي الاستحواذ عل ــة ف ــي كانت مشمول ــات الت ــة الســابقة المصروف 100-10 تشمل التكلف
لأول مرة علــى يد مالكــه الأول، ويجب تمييز هذه التكلفــة عن التكلفــة الأصليــة التــي تمثل تكلفــة أحد الأصول 
أو الممتــلكات الفعليــة عند استحواذ مالكــه الحالــي عليــه، ويمكن أن يكون مالكــه الأول قد اشترى الأصل بســعر 

أعـلـى من التكلـفـة الـاسبقة، أو أقل منـاه

ــة أو  ــات الحكومي ــا من الجه ــا يماثله ــة أو م ــى المؤشرات من المكاتب الإحصائي 100-11 يمكن الحصول عل
ــة عند الاعتمــاد  ــغ الأهمي ــار المؤشرات الأكثر ملاءمــة أمراًً بال ُـعد اختي ــة، وي� المؤسســات أو المنظمــات البحثي

عـلـى طريـقـة تحديد الاتـاجه. 
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100-12 قد يكون تطبيق إحدى طرق تحديد الاتجــاه – التــي يُُطــلََق عليهــا عــادة الطريقــة غير المبــاشرة التــي 
تتضمََّن تطبيق المؤشرات – ملائمــاًً لتحديد تكلفــة الإحلال عند استخدام أســلوب التكلفــة، لكن يجب أخذ الحيطــة 

بـشـأن ـام يـلـي
أ دت ســابقاً، أو التكلفــة 	. لا يجــب تطبيــق تحديــد الاتجــاه علــى أي شــيء خــاف تكلفــة الإحــال التــي حُــدِّ

الســابقة؛ وهــي تكلفــة أحــد الأصــول عنــد تشــغيله لأول مــرة علــى يــد مالكــه الأول.  
ب تمثــل التكاليــف الســابقة مجموعــة مــن التكاليــف المباشــرة وغيــر المباشــرة - مثــل: المعــدات، 	.

والعمــال، والتســليم، والمعــدات الكهربائيــة، والأساســات، والمبانــي، وتقنيــة المعلومــات، وغيرهــا - 
ــن.   ــد ترتبــط بمؤشــر معي ــي ق الت

ج قــد تُســفر التكاليــف الســابقة الســائدة طويلــة الأجــل عــن نتائــج خاطئــة وشــاذة؛ لعوامــل مختلفــة قــد 	.
تؤثــر فــي المؤشــرات بمــرور الوقــت.  

د قــد يــؤدي اســتخدام مؤشــر أو اتجــاه مشــتق فــي مناطــق خاضعــة لأنظمــة مختلفــة عــن الأصــل محــل 	.
التقييــم إلــى نتائــج خاطئــة وشــاذة؛ لعوامــل مختلفــة قــد تؤثــر فــي المؤشــرات فــي المناطــق الخاضعــة 

لأنظمــة مختلفــة.  
ه التكاليــف الســابقة الســائدة باســتخدام مؤشــر أو اتجــاه محلــي للأصــول المشــتقة - فــي منطقــة خاضعــة 	.

لأنظمــة أجنبيــة حــدث فيهــا تحــركات فــي ســعر الصــرف بمــرور الوقــت - قــد تــؤدي أيضــاً إلــى 
نتائــج غيــر دقيقــة.  

100-13 يُُشتََرََط - فــي جميــع الحــالات - الحكم المهنــي لضمــان ملاءمــة طريقــة تحديد الاتجــاه المتبعــة فــي 
تحديد تكلفــة الإحلال بوصفهــا جزءاًً من أســلوب التكلفــة، مــع مراعــاة طبيعــة التــقييم المنــفذ، وإذا ظــهر للمــقيِّّم 
المــعتََمََد أن طريقــة تحديد الاتجــاه تؤدي إلــى نتائــج تــقييم خاطئــة أو شــاذة، فــإنََّ الواجب عليــه تطبيق أســاليب 

بديـلـة لتحديد تكلـفـة الإحلال؛ مثل: ـأسـلوب مـابشر ـفـي تحديد تكلـفـة الإحلال. 

التقادم الوظيفي:

ــاءة  ــج عن تراجــع الكف ــة النات ــقدان القيم ــة: هو ف ــة التحتي ــعدات والبني ــي للآلات والم ــادم الوظيف 100-14 التق
شـغيلية للأصل.   لـقدرة التـ واـ

الــعيوب الوظيفيــة فــي الآلات  النــاجم عن أي نوع من  التقــادم  100-15 وهو مصطلــح يُُستخدم لوصف 
والمــعدات والبنيــة التحتيــة، وقد يكون الــعجز الوظيفــي لــعوامل متــعددة؛ مثل: التصميم المــعتمد، والمواد 
المستخدمــة، وعمليــات التصنيــع، والتكنولوجيــا المطبقــة، وأداء المــعدات فــي الــقدرة الاستيعابيــة أو السرعــة أو 
الوزن، كمــا قد ينشــأ هذا التقــادم لنــقص أو زيــادة فــي الوظــائف التشــغيلية، أو الأضرار الناجمــة عن الاستخدام، 

لـى فئتين ـأاسسيتين، هـام فـي إـ اقدم الوظيـ ُـقسم التـ لـعوامل، ويـ أو الأعـاطل، أو غيرـاه من اـ
• التقــادم التشــغيلي: وهــو الخســارة فــي القيمــة التــي تقــع بســبب الفــروق فــي الكفــاءة أو التشــغيل بيــن 	

مــا يعــادل الأصــل فــي الســوق أو المعيــار المعتمــد فــي مجــال معيــن مــن الآلات والمعــدات والبنيــة 
التحتيــة، وبيــن الأصــل محــل التقييــم.  

• ــن 	 ــدة، وبي ــة الجدي ــة التحتي ــن الآلات والمعــدات والبني ــي القيمــة بي ــي: وهــو الخســارة ف ــادم التقن التق
ــا.   ــم، والتكنولوجي ــواد، والتصمي ــي الم ــات ف ــي؛ للاختلاف الأصــل المعن
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100-16  الأسببا الرئيسية للتقادم الوظيفي هي:
• ــآلات 	 ــي ل ــج، أو الأداء البيئ ــودة المنت ــف، أو ج ــاءة، أو الوظائ ــزز الكف ــدة تع ــات جدي ــال تقني  إدخ

ــة.   ــة التحتي ــدات والبني والمع
•  التغيرات السريعة في متطلبات المستخدمين للمنتجات.  	
•  توفر العمالة وتكاليفها.  	
•  انقطاع دعم الشركات المصنعة؛ مثل: قطع الغيار، والمواد الاستهلاكية، والبرمجيات، إلخ.  	
•  التغيرات في التشريعات المتعلقة بالكفاءة، والأثر البيئي، والصحة، والسلامة.  	

ــة  ــائدة أو الجاذبي ــليل الف ــي القيمــة بسبب تق ــاض ف ــي هو انخف ــادم الوظيف ــج عن التق ــهلاك النات 100-17 الاست
ــة أو  ــات الصناع ــغير متطلب ــه؛ لت ــة، أو جزء من ــة التحتي ــعدات والبني ــي من الآلات والم ــع الأصل المعن لجمي

الاستخدام الحديث ــمع مرور الوقت، ويمكن أن يشمل ذلك جمــيع أنواع الأصول. 

100-18 يُُقاس التقادم الوظيفي باستخدام التقنيات التالية:
•  رأس المال الزائد لتغطية التكاليف التشغيلية على العمر المتبقي المتوقع للأصل المعني.  	
•  تقليل التكلفة بمقدار التكاليف الرأسمالية المتعلقة بالقدرة الاستيعابية الفائضة.  	
•  تقديــر مقــدار التكاليــف الرأســمالية المطلوبــة لمعالجــة العجــز الوظيفــي أو نقــص الهيــكل أو القــدرة 	

الاســتيعابية.  

100-19 قد تتــعرض الآلات والمــعدات والبنيــة التحتيــة الجديدة أيضــاًً للتقــادم الوظيفــي عندمــا لا يكون 
تصميمهــا أو المواد المستخدمــة أو العمليــة التقنيــة الرئيسيــة ملائمــة أو كافيــة لتحــقيق الــغرض المــقصود من 

اه استخدامـ

ــات  ــادم التقني ــى تق ــات الجديدة إل ــا تؤدي التقني ــة - عندم ــة التحتي ــعدات والبني ــفظ الآلات والم 100-20 قد تحت
الحاليــة - بقيمــة متبقيــة، أو قد تفــقد قيمتهــا تمامــاًً، ويجب مــع ذلك توخــي الحذر، إذ إن هذا التقــادم غالبــاًً يكون 
ناتجــاًً عن التكاليف المرتبطــة بــالتحول نحو الأتمتــة التــي حــلت محل الــعمل اليدوي، وتُُصّّدََّرُُ أحيانــاًً الصناعــات 
القديمــة أو المتقادمــة إلــى منــاطق أخرى يمكن تشــغيلها فيهــا بتكاليف عمالــة أقل؛ لاختلاف تكاليف العمالــة فــي 

مخـتـلف أنـاحء الـاعلم، وهذا يعـنـي أن تـخـفيض القيـمـة لن يكون تخفيـضـاًً كاملاًً. 

ــاك تنظيم يتطــلب  ــا لم يكن هن ــقرار - م ــقييم محددة، إذ إن ال ــة ت ــار )300(« طريق 100-21 لا يحدد »المعي
خلاف ذلك - يُُترك لــلحكم المهنــي للمــقيِّّم المــعتمد وفقــاًً لطبيعــة الآلات والمــعدات والبنيــة التحتيــة، والسيــاق، 
وهدف التــقييم، ومن المتوقــع أن تتطور الطرق فــي المستــقبل استجابــة للــعديد من الــعوامل المؤثرة؛ مثل: 
اتجاهــات السوق، والتطورات فــي أدوات الحســبا والتحــليل، وطرقهمــا، ومن غير المنــاسب تــقييد هذا التطور 

يـاًً.  لـى استخدام الطرق والنـامذج الـمـعترف بـاه حالـ ابلإصرار عـ ـ

100-22 وتــعدُُّ مــع ذلك طرق التــقييم جزءاًً ضمنيــاًً من أي معيــار أو إرشــادات للتــقييم، وتســهم طرق التــقييم 
القياسيــة فــي تــعزيز الشــفافية والفــهم من قبل قراء تقــارير التــقييم، بينمــا تــعمل المعــايير والإرشــادات الحديثــة 

للـتـقييم عـلـى ـتـعزيز الممارـاست الجيدة وضـامن دـقـة التقييـامت. 
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التقادم الاقتصادي أو الخارجي:

ــى الآلات  ــة تؤثر عل ــعوامل خارجي ــة ل ــي القيم ــاض ف ــي هو انخف ــادم الاقتصــادي أو الخارج 100-23   التق
والمــعدات والبنيــة التحتيــة، وهذا النوع من التقــادم لا يتعــلق بالمــعدات نفســها، بل بالــعوامل الاقتصاديــة والبيئيــة 

المحيـطـة بـاه

ــعدات  ــى آلات وم ــة عل ــعوامل الخارجي ــا تؤثر ال ــادم الاقتصــادي أو الخارجــي عندم 100-24  قد يحدث التق
وبنيــة تحتيــة معينــة، أو علــى جميــع الأصول المستخدمــة فــي قطــاع صناعــي محدد؛ لذا يجب خصم هذه 

فـي.  اقدم الوظيـ امدي والتـ باس الإهلاك الـ بـعد احتـ تـأثيرات ـ الـ

100-25   الأسببا الرئيسية للتقادم الاقتصادي أو الخارجي تشمل:
•  الانخفاض العام في القطاع السوقي الذي يتماشى معه الأصل أو منتجه.  	
•  القــرارات الاســتراتيجية للحكومــات التــي قــد تدعــم أســواقاً معينــة، أو تؤثــر علــى تــوازن التجــارة 	

الدوليــة.  
•  تطبيق الرسوم الجمركية والحصص، أو إلغاؤها، بما في ذلك تدابير مكافحة الإغراق.  	
•  التعديلات التشريعية التي تدعم أسواقاً ومنتجات معينة.  	

100-26   أمثلة على التقادم الاقتصادي أو الخارجي:
• ــل: الآلات 	 ــول؛ مث ــذه الأص ــى ه ــد عل ــي تعتم ــات الت ــات أو الخدم ــى المنتج ــب عل ــاض الطل  انخف

ــة.   ــة التحتي ــدات والبني والمع
•  اضطراب أو فقدان في توريد العمالة أو المواد الخام.  	
•  التغيــرات الســلبية فــي التشــريعات البيئيــة أو المتعلقــة بالطاقــة، التــي قــد تؤثــر علــى عمليــات الإنتــجا 	

أو علــى المنتــج نفســه.  

100-27  يجب علــى المــقيِّّم أن يــأخذ نظرة شــاملة للصناعــة والاقتصــاد الذي تُُستخدم فيــه هذه الأصول، مــع 
ــاًً أن  ــي نمو، علم ــي تراجــع، أم ف ــقرة، أم ف ــة باستخدامهــا، سواء أكانت مست تحــليل الاتجاهــات العامــة المتعلق

ـبـعض اـلـعوامل الـتـي قد تتـطـلب ـتـعديلات من الـمـقيِّّم تشمل
•  القدرة الاستيعابية الفعلية مقارنةً بالاحتياجات.  	
•  مدى توفر العمالة مقابل المتطلبات التشغيلية.  	
•  توفر المواد الخام مقارنةً بالاحتياجات منها.  	
•  توفر الطاقة مقارنةً بالاحتياجات منها.  	
•  توفر رأس المال العامل مقارنةً بالاحتياجات التشغيلية.  	
•  اللوائح التنظيمية المحتملة المتعلقة بانبعاثات الطاقة أو الضوابط البيئية.  	
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البيانات والمدخلات:

110
يتــعيََّن علــى المــقيِّّم المــعتََمََد - وفقــاًً »للــفصل )104( - البيانــات والمدخلات«- تحــقيق أقصــى استفــادة  	1-110

ممكـنـة من خـاصئص البيـاانت ذات الصـلـة. 

إضافــةًً إلــى المتطلبــات الواردة فــي »الــفصل )104( - البيانــات والمدخلات«، يوجد تســلسل هرمــي  	2-110
للأدـلـة المقارـنـة يجب اتبـاعـه عند ـتـقييم الآلات والـمـعدات والبنـيـة التحتـيـة، وهو

أ دليل مقارن مباشر.  	.
ب دليل مقارن غير مباشر.  	.
ج بيانات السوق العامة.  	.
د مصادر أخرى.  	.

ــأكد من أن  ــة - الت ــة للمقارن ــة القابل ــي للأدل ــعتََمََد - عند تطبيق التســلسل الهرم ــقيِّّم الم ــى الم يجب عل 	3-110
قََّت  خصــائص البيانــات والمدخلات المناسبــة - الواردة فــي »الــفصل )104( - البيانــات والمدخلات« - قد طُُب�

قـاًً كاملاًً.  تطبيـ

يجب على المقيِّّم المُُعتمََد جمع المعلومات التالية عند تقييم الآلات والمعدات والبنية التحتية: 	4-110
أ نوع الآلات.  	.
ب الطــراز، والرقــم التسلســلي، واســم الشــركة المصنعــة: قــد يكــون مــن المفيــد تســجيل عنــوان الشــركة 	.

المصنعــة للوصــول إلــى معلومــات التكلفــة، وقــد يكــون الرقــم التسلســلي ضروريــاً، إذ تطلبــه 
ــة، ويمكــن  ــة الحالي ــم التكلف ــد تقدي ــة عن ــات الأصــل بدق ــد مواصف بعــض الشــركات المصنعــة لتحدي
تحديــد عمــر بعــض المعــدات عبــر الرجــوع إلــى الكتــب المرجعيــة التــي تحــوي الأرقــام التسلســلية، 

ــع.   ــخ التصني وتواري
ج الرقم المرجعي للعميل: قد يكون رقم المصنع، أو رقم الأصل، أو رقم الصيانة.  	.
د الحجم أو القدرة الاستيعابية.  	.
ه سنة التصنيع.  	.
و الإشارة إلى أي أساس خاص أو خدمات اتصال أو توصيلات.  	.
ز التعديلات، والإصلاحات الكبيرة، والتحسينات التي أجُريت بعد تركيب الآلة الأصلية.  	.
ح ‌مصدر الطاقة.  	.
ط العوامل البيئية والقيود القانونية، إن وجدت.  	.
ي مستوى استخدام الآلات.  	.
ك سجل الإنتجا والصيانة.  	.
ل تكلفة التركيب والسعر الأصلي.  	.
م الحالة المادية ومستوى التقادم.  	.
ن هل كانت المعدات مشتراة جديدة أم مستعملة؟	.

110-5	 يجب أن تكون المدخلات المختــارة - كمــا هو موضــح فــي »الــفصل )104( - البيانــات والمدخلات«، 
الفــقرة 1/40 - موافـقـة للنـامذج المستخدـمـة ـفـي تحديد قيـمـة الأصل. 
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يجب شرح اختيار المدخلات ومصدرها واستخدامها، وتبرير ذلك، وتوثيقه.   	6-110

يجب على المقيِّّم المُُعتمََد الاحتفاظ بجميع مصادر المعلومات المُُستخدمة في التقييم، وتخزينها.   	7-110

من الضروري مراعــاة الــعوامل البيئيــة والاجتماعيــة والحوكمــة؛ لتأثيرهــا الكبير علــى قيمــة الأصل  	8-110
انت والمدخلات.  اير البيـا عند اختـ

ــة  ــة والاجتماعي ــعوامل البيئي ــلق بال ــا يتع ــعميل فيم ــات خاصــة قد تكون لدى ال يجب تحديد أي متطلب 	9-110
ــاق  ــا ضمن نط ــا إم ــاق عليه ــة محددة، ويجب الاتف ــعين أو استراتيجي ــاس م ــع مقي ــة؛ مثل: التوافق م والحوكم
الــعمل، وإمــا باعتبارهــا تعليمــات منفصلــة، كمــا يجب مراعــاة هذه المتطلبــات بطريقــة تتماشــى مــع الأســاس 

اه يـة قد يُُؤخََذ بـ مـة، وأي افتراـاضت استثنائـ مـعتمد لتحديد القيـ الـ

110-11 قد تنجم الــقيود علــى الاستمتــاع والاستخدام المحتملــة أو الفعليــة للأصول – التــي منهــا: الآلات 
والمــعدات والبنيــة التحتيــة - من أسبــبا طبيعيــة؛ مثل: الفيضانــات والــعواصف الشديدة والحرائق البريــة، أو من 
أسبــبا غير طبيعيــة؛ مثل: التــلوث، أو فــي بــعض الأحيــان من تداخل بين الــعوامل الطبيعيــة وغير الطبيعيــة؛ 
مثل: الــهبوط الأرضــي بسبب استخراج المعــادن علــى مدار السنوات، وقد توجد أيضــاًً عوامل استدامــة وبيئيــة 

تتـاجوز الجوانب المادـيـة المـابشرة؛ مثل: انبعـااثت الكربون. 

110-12  ورغم تنوع هذه الظروف، يظل السؤال الجوهري: إلــى أي مدى تؤثر هذه الــعوامل علــى القيمــة 
ــعوامل  ــا المرتبطــة بال ــقييم القضاي ُـعتمد توخــي الحذر الشديد عند ت ــقيِّّم الم� ــى الم ــة للأصل؟ لذا يجب عل السوقي
ــي هذا  ــة ف ــة المطلوب ــى الخبرة التخصصي ــقر إل ــا، إذ قد يفت ــليق عليه ــة، أو التع ــة والحوكم ــة والاجتماعي البيئي
المجــال، ومن الأمثلــة المتزايدة عالميــاًً لــهذا التحدي: تــقييم حجم النفقــات الرأسماليــة المطلوبــة لتلبيــة متطلبــات 
كفــاءة الطاقــة وإزالــة الكربون؛ وفقــاًً للمعــايير التنظيميــة والسوقيــة خلال فترة زمنيــة محددة، وقد يوصــى - فــي 
ُـعتمََد بمزيد من الاستفســارات، وبطــلب المشورة الإضافيــة من مختصين أو خبراء  الحــالات المناسبــة - المــقيِّّمُُ الم�

أو كليهـام بـشـأن هذه المـاسئل. 

ُـعتمََد أن يكون حذراًً فــي تحديد الحدود التــي ستنطبق علــى نطــاق التحقيقــات  110-13  يجب علــى المــقيِّّم الم�
ــي  ــان أي مصــادر للمعلومــات الت ــه أيضــاًً بي ــة، ويجب علي ــا البيئي والافتراضــات المُُتخذة فيمــا يتعــلق بالقضاي

اعتمد عليـاه

ــلوث أو المواد الخطرة، أو  ــة الت ــح عن طبيع ــقديم نصائ ــى ت ــادراًً عل ُـعتمََد ق ــقيِّّم الم� 110-14  قد لا يكون الم
أخطارهمــا، أو عن التكاليف المرتبطــة بإزالتهمــا، لكنّّ المــقيِّّمََ المــعتََمََد إذا كان يمتــلك معرفــة مسبقــة بالموقــع، 
ــأثيره  ــلوث، وت ــال وجود ت ــات حول احتم ــقديم تعليق ــى ت ــادراًً عل ــقد يكون ق ــه، ف وخبرة بنوع الأصل الذي يُُقََيِّّم

يـة التسويق.  مـة وقابلـ لـى القيـ المحتمل عـ

110-15  قد تكون طبيعــة بــعض المخــاطر مرتبطــة بشكل مبــاشر بــاستخدام الممتــلكات أو الأصل محل 
التــقييم، فعلــى سبيل المثــال: تــعتمد الــعديد من الأنشطــة التجاريــة علــى ممارســات تحوي مواد خطرة أو إدارة 
ُـعتمََد قد  ــقيِّّم الم� ــة، ورغم أن الم ــجا أو ضرر محتمل للأطراف الخارجي ُـعد مصدر إزع ــا قد ي� ــات، وهو م نفاي
ــا - قد يُُلاحََظ  ــال وجوده ــا - أو احتم ــأثيرات، إلا إن وجوده ــهذه الت ــي ل ــليل تفصيل لا يكون مؤهلاًً لإجراء تح
أثنــاء المعاينــة التقييميــة عبر الاستفســارات المعتــادة مــع الأطراف ذات الصلــة، أو من خلال المعرفــة المحليــة 

قـع أو نوع النـاشط.  بالموـ
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ُـعتمََد تحديد حدود التحقيقــات المُُتبعــة، وذكر المصــادر والمعلومــات التــي استند  110-16 يتــعين علــى المــقيِّّم الم�
تـقريره خلال عملـايت المعايـنـة والتـحـقيق وإعداد التـاقرير.  فـي ـ إليـاه ـ

110-17 وقد تكون بــعض الــعوامل ذات أهميــة خاصــة عند تــقييم الآلات والمــعدات والبنيــة التحتيــة، لذا يجب 
النظر فــي هذه الــعوامل الواردة فــي الأســفل، خاصــة عندمــا تكون ذات صلــة ومناسبــة لطبيعــة التــقييم وتعليمــات 
الــعميل، وتــعتبر هذه القائمــة غير شــاملة، وقد تختــلف بنــءًًا علــى الاختصــاص القضائــي أو السوق المعنــي، وقد 
ــعوامل، إذ قد تــعكس بــعض العنــاصر  يكون من الضروري تحديد أســاس القيمــة عند النظر فــي بــعض هذه ال
أخطــاراًً فرديــة بدلاًً من عوامل تؤثر علــى السوق بأكملــه، ولا يجب التعــامل مــع هذه القائمــة علــى أنهــا قائمــة 
تحــقق إلزاميــة، إذ تــعتمد أهميــة كل عنصر علــى طبيعــة التــقييم الجــاري، وقد صُُن�ّـفت هذه العنــاصر بشكل عــام، 

ـمـع الإـاشرة إـلـى أن بعضـاه قد يتداخل ـمـع أكثر من فـئـة، وهذه اـلـعوامل ـهـي
العوامل البيئية:

	1 تشــمل العوامــل البيئيــة تفاصيــل مخططــات تصنيــف الطاقــة التنظيميــة أو المفروضــة قانونــاً، إضافــة .
ــل: تكاليــف الدخــل ورأس المــال اللازمــة  ــة؛ مث ــة ذات الصل ــى التحســينات المقترحــة أو المطلوب إل

للتطويــر.   
	2 ــة . ــل كثاف ــمل تحلي ــد يش ــد والإضــاءة، وق ــة والتبري ــة التدفئ ــط بأنظم ــذا مرتب ــة، وه ــتهلاك الطاق اس

ــة.   ــاري ذي الصل ــاع العق ــا بالقط ــة ومقارنته ــتخدام الطاق اس
	3 أنواع الطاقة المستخدمة؛ مثل: الكهرباء، والنفط، والغاز الطبيعي.  .
	4 تفاصيل أي عملية توليد للطاقة في الموقع، ويدخل فيه الطاقة المتجددة.  .
	5 ــة، . ــات الحراري ــية، والمضخ ــواح الشمس ــل: الأل ــا؛ مث ــددة ومواصفاته ــة المتج ــة الطاق ــة أنظم كمي

ــاح.   ــات الري ــة، وتوربين ــة الحيوي والكتل
	6 . ،)BREEAM( الملصقــات والشــهادات البيئيــة؛ مثــل: طريقــة التقييــم البيئــي لمؤسســة أبحــاث البنــاء

 ،)MOSTADAM( وتصنيف وشــهادة مُســتدام ،)LEED( والريــادة فــي تصميمــات الطاقــة والبيئة
   .)WELL( معايير ويــل

	7 انبعاثات الغازات الـمُسببة للاحتباس الحراري.  .
	8 تحليل مسار الانبعاثات؛ مثل: نظام مراقبة أخطار الكربون )CRREM( في أوروبا.   .
	9 ــاع . ــاف، وارتف ــرارة، والجف ــات الح ــاع درج ــات، وارتف ــل: الفيضان ــة؛ مث ــة المادي ــل المناخي العوام

ــتوى ســطح البحــر.   مس
اســتخدام الميــاه: هــل الأصــول مُجهــزة لترشــيد اســتهلاك الميــاه أم لا؟ تشــمل المراجــع المتاحــة حاليــاً 10	.

لتحديــد وجــود نظــام لإدارة الميــاه ومســتويات اســتهلاكها.  
التنــوع البيولوجــي: قــد تتضمــن البيانــات ذات الصلــة نســبة المســاحات غيــر النباتية مقارنة بالمســاحة 11	.

الســطحية الإجماليــة للأصــل، إلــى جانــب الأنشــطة التــي قــد تؤثــر ســلباً علــى المناطــق الحساســة 
بيئيــا؛ً مثــل: اســتخدام المبيــدات الحشــرية، إضافــة إلــى ذلــك يُنظَــر فــي وجــود خطــط عمــل للحفــاظ 

علــى التنــوع البيولوجــي، والمســاحة المخصصــة للزراعــة، أو الأغطيــة النباتيــة للأســطح.  
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العوامل الاجتماعية:

	1 خصائص الموقع؛ كالاتصال، والبنية التحتية.  .
	2 ــن . ــة للمقيِّمي ــات المخصص ــف الدراج ــة، ومواق ــات الكهربائي ــحن المركب ــات ش ــدد محط ــل؛ كع لتنق

والشــاغلين.  
	3 توفير إمكانية وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى المباني، والمتطلبات المرتبطة بذلك.  .
	4 المواد المستخدمة في البناء أو التجديد.  .
	5 ــة بمعاييــر التهويــة، وكفــاءة أنظمــة الترشــيح، . جــودة الهــواء الداخلــي: تتضمــن التدابيــر ذات الصل

ومســتويات ثانــي أكســيد الكربــون، ودرجــة الحــرارة.  
	6 الترفيهيــة . المســاحات  وتوفيــر  الســكان،  وتنــوع  المناطــق،  تقســيم  يشــمل  المجتمعــي:  التأثيــر 

والخضــراء، والمرافــق المجتمعيــة، وتعزيــز التفاعــل مــع المنشــآت التجاريــة المحليــة، فضــاً عــن 
تأثيرهــا علــى التلــوث الضوئــي والهوائــي والضوضائــي والازدحــام المــروري.  

	7 إمكانية التعديل: يُشير إلى مدى سهولة تكييف المباني أو تعديلها؛ لتلبية الاحتياجات المختلفة.  .

عوامل الحوكمة:

	1 السلامة: يجب التحقق من مدى موافقة الأصول للوائح السلامة ومتطلبات السوق.  .
	2 المخاطــر المتعلقــة بالملكيــة والإشــغال ومصــدر أي أمــوال مســتخدمة فــي المعامــات المتعلقــة بــأي .

نشــاط إجرامــي؛ كغســل الأمــوال – مثــاً -، وتمويــل الإرهــبا، والعبوديــة الحديثــة، والانتهــاكات 
الحقوقيــة الوطنيــة والدوليــة.  

	3 تأثيــر الملكيــة أو الإشــغال إذا وُجِــد ســلبي لــدى الجمهور أو الســوق تجــاه المعايير البيئيــة والاجتماعية .
وتطبيقها.   والحوكمة 

	4 التنــوع والإنصــاف والشــمول: هــل يراعــي تصميــم المبنــى تنــوع المســتخدمين، ليكــون مُوفِّــراً بيئــاتٍ .
مرنــةً تحتضــن الأفــراد مــن مختلــف الفئــات العمريــة والاختلافــات الإدراكيــة.  

	5 ــق . ــددة تتعل ــاً مح ــن أحكام ــي تتضم ــة الت ــرى ذات الصل ــود الأخ ــار والعق ــود الإيج ــي عق ــر ف النظ
بالاســتدامة أو العوامــل البيئيــة والاجتماعيــة والحوكمــة.  
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نماذج التقييم:

التوثيق وإعداد التقارير:

120

130

ــفيذ الكمــي  ــا التن ــار 105 بأنه ــي المعي ــه ف ــقييم المشــار إلي ــة نموذج الت ــقييم الدولي ــايير الت ُـعرف مع 120-1 ت�
لطريقــةٍٍ تحول المدخلات - كليــاًً أو جزئيــاًً - إلــى مخرجــات تُُستخدم فــي تطوير القيمــة، ويختــلف نموذج التــقييم 

عن طريـقـة الـتـقييم، إذ إن الأخيرة تُُشير إـلـى الأـسـلوب والتقنـيـة المحددة ـلـلوصول إـلـى قيـمـة. 

ــارة  ــقييم المخت ــاذج الت ــأكد من أن نم ــفصل )105( - الت ــاًً »لل ــعتََمََدين - وفق ــقِيِّمين الم ــى الم 120-2 يجب عل
ــار النمــاذج  ــة مــع طبيعــة المدخلات المستخدمــة، ويجب اختب ــقييم، ومتوافق ــغرض المــقصود من الت ــة لل مناسب
ــة  ــة لأســاس القيم ــي موافق ــقييم، وهل ه ــقصود من الت ــغرض الم ــا لل ــة المخرجــات ومدى مناسبته ــان دق لضم
والأصول والالتزامــات قيد التــقييم، أم لا، ويجب - فــي جميــع الحــالات - علــى الــعضو ممارســةُُ الحكم والشك 

تـقييم.  تـقييم، وـفـي استخدامـاه، وتطبيقُُ المدخلات المستخدـمـة ـفـي نـامذج الـ المهـنـي ـفـي اختـاير نـامذج الـ

ِقَِّق المــقيِّّم المــعتََمََد - وفقــاًً »للــفصل )105( – نمــاذج التــقييم«- الاستفــادة الــقصوى من  120-3 يجب أن يُُح�
خـاصئص النـامذج المناسـبـة. 

ــفصل )106( - التوثيق  ــي »ال ــات الواردة ف ــى المتطلب ــة إل ــقييم - إضاف ــقرير الت يجب أن يتضمََّن ت 	1-130
ــعتََمََد  ــقيِّّم الم ــا الم ــي تناوله ــة الجوانب الت ــح كاف ــي توض ــا الت ــة جميعه ــع المناسب ــارير« - المراج وإعداد التق
ضمن نطــاق الــعمل المتــفق عليــه )انظر: »الــفصل )101( - نطــاق الــعمل«(، كمــا يجب أن يحوي التــقرير 
تعليقــاًً حول تــأثير الأصول الملموســة أو غير الملموســة ذات الصلــة - التــي استُُبــعِِدََت من المعاملــة الفعليــة أو 

نـة.  لـى القيـمـة المعلـ المفترـضـة - عـ

يجب أن يكون التــقرير مكتوبــاًً بوضوح، ومــفصلاًً وفقــاًً لمعيــار مهنــي شــفاف، فيشمل تعليمــات  	2-130
ــة،  ــقييم، والاستنتاجــات النهائي ــة، وطرق الت ــة، والأسس المستخدم ــاليب المتبع ــه، والأس ــغرض من ــقييم، وال الت

يـه.  تـفق علـ لـعمل المـ اطق اـ فـي نـ ام هو محدد ـ قـاًً لـ تـقييم؛ وفـ مـقصود للـ وكذلك الاستخدام الـ

ُـعتمََد إدراج الحد الأدنــى من المعلومــات التاليــة فــي تــقريره: )انظر: »الــفصل  يجب علــى المــقيِّّم الم� 	3-130
)106( - التوثيق وإعداد التقــارير«(

أ  نطاق العمل المتفق عليه.  	.
ب  الأصول والالتزامات محل التقييم، أو كلاهما.  	.
ج  اسم المقيِّم المُعتمَد، ورقم رخصته الذي يجب تضمينهما في صفحات التقرير جميعها.  	.
د بيانات مفصلة عن المشاركين جميعاً في إعداد تقرير التقييم.  	.
ه  تفاصيل الأشخاص المشاركين جميعاً في معاينة الأصل أو الالتزام، عند الاقتضاء.  	.
و ــم المُعتمَــد مزاولــة التقييــم فيــه؛ مثــل: التقييــم العقــاري، وتقييــم منشــأة 	. نــوع الفــرع الــذي يحــق للمقيِّ

الأعمــال، والآلات والمعــدات والبنيــة التحتيــة.  
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و ــم المُعتمَــد مزاولــة التقييــم فيــه؛ مثــل: التقييــم العقــاري، وتقييــم منشــأة 	. نــوع الفــرع الــذي يحــق للمقيِّ
الأعمــال، والآلات والمعــدات والبنيــة التحتيــة.  

ز رقم تعريف الشركة التجارية.  	.
ح ــم 	. ــد بإجــراء التقيي ــم المُعتمَ ــل؛ أي: الشــخص أو الأشــخاص أو الجهــة التــي كلفــت المقيِّ ــة العمي هوي

المســتهدف.   
ط الاستخدام المقصود.  	.
ي المستخدمون المستهدفون؛ إن وجدوا.  	.
ك عملة التقييم المستخدمة.  	.
ل تاريخ )أو تواريخ( التقييم.  	.
م أساس أو أسس القيمة الـمُستخدمة.  	.
ن أسلوب )أو أساليب( التقييم المعتمد.  	.
س طريقة )أو طرق( التقييم، أو نموذج )أو نماذج( التقييم المطبقة.  	.
ع ــا، 	. ــم، ومصادره ــي التقيي ــد ف ــم المُعتمَ ــتخدمها المقيِّ ــي يس ــة الت ــات المهم ــات والمدخ ــة البيان طبيع

واختيارهــا.  
ف العوامل البيئية والاجتماعية والحوكمة المهمة التي استخدمها المقيِّم وأخذها بعين الاعتبار.  	.
الافتراضات الهامة أو الخاصة، وأي قيود تؤثر على التقييم.  	.ص
ق النتائج التي وصل إليها المختص أو مقدم الخدمات.  	.
ر القيمة والأساس المنطقي للتقييم.  	.
ش القيود المفروضة على استخدام تقرير التقييم، وتوزيعه، ونشره.  	.
ت تاريخ إصدار التقرير، وقد يختلف عن تاريخ التقييم.  	.
ث بيان يؤكد استقلالية المقيِّم المُعتمَد عن الأصل أو الالتزام قيد التقييم.  	.
خ توقيع المقيِّم المُعتمَد، متضمناً علامته الرسمية، أو أي وسيلة للتحقق من هويته، وتوثيقها.  	.
ذ رقم إيداع تقرير التقييم في الأنظمة الإلكترونية للهيئة.  	.
بيان الامتثال للدليل والمعايير الدولية المتبعة.    	.ض

يجب - إضافــة إلــى المتطلبــات الواردة فــي الــقسم )50( من »الــفصل )106( – التوثيق وإعداد  	4-130
ــة  ــى مراجعــة عملي ــقييم، مــع تحديد مــا إذا كان يركز عل ــقييم يخص مراجعــة الت ــقرير ت ــارير« - إصدار ت التق

يـة.  مـة النهائـ عـة القيـ تـقييم أم مراجـ الـ

ُـعتمََد أن يــأخذ فــي اعتبــاره إجراء اختبــار ملاءمــة مكون من أربــع نقــاط علــى  يجب علــى المــقيِّّم الم� 	5-130
لـي النحو التـا

	1 ــم، مــع مراعــاة . ــة التقيي ــر فهمــاً شــاملاً للمســتخدمين المســتهدفين حــول عملي ــر التقري يجــب أن يوف
ــم.   ــة الأصــول، والاســتخدام المقصــود للتقيي طبيع

	2 ــد . ــاره جــزءاً مــن تحدي ــة، باعتب ــع الأطــراف المعني ــر مــع جمي ــى صياغــة التقري ــاق عل يجــب الاتف
نطــاق العمــل.  

	3 يجــب أن يكــون التقريــر كافيــاً لمراجعتــه مــن قبــل محتــرف تقييــم ذي خبــرة مناســبة، علــى لّّاأ يكــون .
مشــاركاً ســابقاً فــي مهمــة التقييــم.  

	4 ــم المُعتمَــد عنــد تنفيــذ مهــام . يجــب أن يكــون التقريــر متســقاً مــع التقاريــر الصــادرة عــن نظــراء المقيِّ
مماثلــة.  

ُـعتمََدون آخرون أو  ــقيِّّمون م� ــا م ــي أجراه ــات الت ــقق من أن التقييم ُـعتمََد التح ــقيِّّم الم� ــى الم يجب عل 	6-130
تـقريره - تتوافق ــمع مــاعيير الــتقييم الدولــية.  شركات ــتقييم أخرى - الــتي يُُضََمِّّنــاه ــفي ـ
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ــه؛ مثل:  ــع أي مرجــع ل ــا م ــقريره؛ لنشره ــة لت ــان مفصل ــقديم مسودة بي ُـعتمََد ت ــقيِّّم الم� ــى الم 130-7 يجب عل
جـة، عــلى أن تتضمن المسودة الحد الأدــنى من المعلوــامت التالــية تقييــامت الكيـاـانت المدرـ

•  اسم المقيِّم المُعتمَد، ومؤهلاته، ورقم ترخيصه، أو اسم الشركة التي يتبع لها.  	
•  حالة المقيِّم؛ داخلي، أم خارجي.  	
•  تاريخ التقييم، وأساس القيمة، إضافة إلى أي افتراضات خاصة.  	
• ــا 	 ــوقية، أو تقديره ــة الس ــى الأدل ــتناد إل ــرةً بالاس ــم مباش ــة أو القي ــد القيم ــدى تحدي ــى م ــق عل  التعلي

ــرى.   ــم أخ ــاليب تقيي ــتخدام أس باس
• ــي 	 ــببا – إن كان ف ــان الأس ــم، أو بي ــة للتقيي ــر الدولي ــاً للمعايي ــم وفق ــد ت ــم ق ــى أن التقيي ــد عل  التأكي

ت إلــى هــذا الانحــراف، وبيــان مــدى ذلــك الانحــراف  التقريــر انحــراف عــن تلــك المعاييــر – التــي أدَّ
عنهــا.  

• ــم مُعتمَــد آخــر، أو مســؤول مختــص، أو 	  الإشــارة إلــى أي جــزء مــن أجــزاء التقريــر الــذي أعــده مقيِّ
منظمــة خدمــات.  

130-8 يجب ألا يتضمن تقرير التقييم معلومات سرية تتعلق بعملاء آخرين.  

130-9 يجب أن يثبت التــقرير امتلاك الموظــفين المشــاركين فــي التــقييم المعرفــة والخبرة الكافيــة فــي السوق 
ذات الصـلـة، ونوع الأصول الخاضـعـة للـتـقييم. 

ُـعتمََد الذي يتحمََّل المسؤوليــة عن التقييمــات الواردة  130-10 يجب أن يكون التــقرير موقََّعــاًً من قِِبََل المــقيِّّم الم�
ـفـي الـتـقرير. 

130-11 يجب علــى المــقيِّّم أيضــاًً تحديد فرع التــقييم المرخََّص لــه بمزاولــة التــقييم فيــه، وفئــة عضويتــه فــي 
“الهيـئـة” بـاجنب اسـمـه ـفـي الـتـقرير. 

130-12 يمكن للمقيِّّم إصدار مسودات تقارير التقييم للعملاء قبل إتمام التقرير النهائي، ولكن يجب عليه:
•  توضيح أن مسودة الرأي مبدئية، وتعتمد على مرحلة استكمال التقرير النهائي.  	
•  التأكيد على أن المسودة مخصصة للاستخدام الداخلي للعميل فقط.  	
•  عدم السماح بنشر المسودة، أو الإفصاح عنها.  	

ُـعتمََد نتائــج مناقشــاته مــع الــعميل المرتبطــة بمسودتــه، مــع الإشــارة إلــى  130-13 يجب أن يسجل المــقيِّّم الم�
أي معلومــات أو اقتراحــات يقدمهــا الــعميل، وكيفيــة استخدامــه لتــلك المعلومــات، والأسبــبا التــي دفعتــه إلــى 

مراجـعـة تقييـمـه أو عدم مراجعـتـه. 

130-14 يجب على المقيِّّم المُُعتمََد الاحتفاظ بملف عمله لمدة لا تقل عن 10 سنوات.   
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الاعتبارات الخاصة للآلات والمعدات:

تخصيص القيمة:

إعداد التقارير المالية:

ــقييم الآلات والمــعدات  ــة بت ــة تضم الموضوعــات ذات الصل ــي قائمــةًً غير حصري ــقسم التال ــاول ال 140-1 يتن
والبنـيـة التحتـيـة. 

	1 تخصيص القيمة.   )القسم 150(.
	2 إعداد التقارير المالية.   )القسم 160(.
	3 صناديق الاستثمار العقاري.   )القسم 170(.
	4 طلبات تجميد الأصول، وإيقافها.   )القسم 180(.
	5 تقييم تعويضات نزع الملكية في المملكة )القسم 190(.

ــا  ــة، لكنه ــا جزءاًً من محفظ ــة من الأصول باعتباره ــعتََمََد - إذا قُيُِّّمََت مجموع ــقيِّّم الم ــى الم يجب عل 	1-150
ــح صراحــةًً أن هذا هو الإجراء المتبــع، مــع بيــان الأســاس المنطقــي  تُُخصََّص علــى أســاس فردي – أن يُُوََِضِّ
لمنهجيتــه فــي التخصيص، إضافــة إلــى التــقيُُّد بمــا ورد فــي الفــقرة 220 من »الــفصل )102( – أسس القيمــة«، 

وـفـي هذا المعـاير. 

وفقــاًً لمــا ورد فــي الــفصل 102 – أسس القيمــة، قد تستــلزم التقييمــات لأغراض إعداد التقــارير المالية  	1-160
الامتـلََاث ـلـعدد من المـاعيير والمتطلـابت المحاسبـيـة؛ ومنـاه - عـلـى سبيل المـاثل لا الحصر - ـام يـلـي

•  المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية 13: القيمة العادلة.  	
•  المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية 16: عقود الإيجار.  	
•  معيار المحاسبة الدولية 16: الممتلكات والآلات والمعدات.  	
•  معيار المحاسبة الدولية 36: مؤشرات انخفاض قيمة الأصول.   	
•  معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام.  	

140

150

160
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ــة لإعداد  ــايير الدولي ــع المع ــا يتوافق م ــا بم ــة ونشره ــا المالي ــإعداد قوائمه ــع الشركات ب ــلتزم جمي ت 	2-160
ــع الشركات  ــع جمي ــا تتب ــايير، بينم ــهذه المع ــال الكامل ل ــة بالامتث ــلتزم الشركات المدرج ــة، وت ــارير المالي التق
المدرجــة المعــايير الدوليــة لإعداد التقــارير الماليــة، ولــلشركات الصــغيرة والمتوسطــة غير المدرجــة الخيــار 
لتطبيق المعــايير الدوليــة لإعداد التقــارير الماليــة الكاملــة، أو المعــايير الدوليــة لإعداد التقــارير الماليــة لــلشركات 
الصــغيرة والمتوسطــة، وإن قررت شركــة صــغيرة أو متوسطــة اعتمــاد المعــايير الدوليــة الكاملــة لإعداد 
التقــارير الماليــة، فلا يُُسمــح لهــا بــالتحول لاحقــاًً إلــى معــايير الشركات الصــغيرة والمتوسطــة، إلا إذا طرأ تــغيير 
جوهري أو مــادي مُُبََرََّر فــي ملكيتهــا، أو هيكلهــا التنظيمــي، أو طبيعــة عملياتهــا، ويجب إضافــة إلــى ذلك علــى 
ــة الســعودية، الصــادرة عن  ــة العربي ــي المملك ــاًً ف ــة عموم ــة المقبول ــايير المحاسب ــع الشركات الالتزام بمع جمي

ئـة الـسـعودية للمراـجـعين والمـاحسبين.   الهيـ

ــة  ــا المالي ــات المدرجــة إعداد تقاريره ــى الكيان ــة الســعودية للمراجــعين والمحــاسبين عل تشترط الهيئ 	3-160
لـة«.   يـة الكامـ اقرير المالـ يـة لإعداد التـ اعيير الدولـ مـع المـ قـة بشكل وثيق ـ يـة المتوافـ اعيير الوطنـ وفق »المـ

ــارير  ــة لإعداد التق ــايير الدولي ــع المع ــة م ــة عالي ــاًً بدرج ــة إصداراًً متوافق ــايير الوطني تمثل هذه المع 	4-160
الماليــة الكاملــة الصــادرة عن الهيئــة الســعودية للمراجــعين والمحــاسبين، مــع مراعــاة إزالــة بــعض الخيــارات 
التــي تتيحهــا المعــايير الدوليــة، وإضافــة بــعض متطلبــات الإفصــاح، إضافــة إلــى إدراج معــايير وبيانــات مكمّّلــة 
ــة،  ــة الســعودية للمراجــعين والمحــاسبين - تغطــي موضوعــات ليست فــي المعــايير الدولي - صــادرة عن الهيئ
ولكنهــا ذات صلــة بالسيــاق المحلــي؛ كالمعــايير المرتبطــة بالاعتبــارات الدينيــة، كمــا أضيــفت أيضــاًً متطلبــات 

إفـاصح إضافـيـة إـلـى المـاعيير الدولـيـة لإعداد التـاقرير المالـيـة ـلـلشركات الـصـغيرة والمتوسـطـة. 

ـُعتمََدين الرجوع إلــى الموقــع الرسمــي للهيئــة الســعودية للمراجــعين  يتــعين علــى المــقيِّّمين الـم� 	5-160
الكامــلة.  التــافصيل  ــللحصول عــلى  والمــاحسبين 

ّـفين بتــقديم تقييمــات تُُدرج ضمن التقــارير الماليــة - الالتزام  ُـعتمدين - المكل� يجب علــى المــقيِّّمين الـم� 	6-160
بالتعليمــات والإرشــادات الواردة فــي المعــايير الدوليــة لإعداد التقــارير الماليــة، أو متطلبــات الهيئــة الســعودية 

ام للمراـجـعين والمـاحسبين، أو كليهـ

عند تطبيق نموذج إعــادة التــقييم لقيــاس العقــارات والعقــارات الاستثماريــة، يجب علــى المــقيّّم المــعتمد  	7-160
الالتزام بالمتطلـابت والتنظيـامت ذات العلاـقـة الـاصدرة عن هيـئـة السوق المالـيـة. 

المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية 13: القيمة العادلة:

ــة، ويضــع إطــاراًً موحداًً  ــة العادل ــهومََ القيم ــة 13 مف ــارير المالي ــي لإعداد التق ــرُُا الدول ف المعي ُـعِرِّ ي�	 8-160
ــة، وبوجــه عــام يمكن استخدام القيمــة  ــات إفصــاح تتعــلق بقياســات القيمــة العادل ــفرض متطلب لقياســها، كمــا ي
العادلــة باعتبارهــا أساســاًً للتــقييم فــي حــالات مثل: المصانــع، والآلات، والمــعدات، والبنيــة التحتيــة، وذلك فــي 
ظل مشــاركة محددة بين أطراف مــعينين فــي صفقــة فعليــة أو محتملــة، بدلاًً من افتراض وجود سوق عامــة تضم 
مجموعــة أوســع من مقدمــي الــعروض؛ وبنــءًًا عليــه قد تختــلف القيمــة العادلــة المحسوبــة فــي هذه السياقــات عن 

القيـمـة السوقـيـة للممـتـلكات. 
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ف المعيــرُُا الدولــي لإعداد التقــارير الماليــة 13 القيمــةََ العادلــة بأنهــا: الســعر الذي يُُتوََق�َـع استلامــه  160-9  يــعِرِّ
عند بيــع أصل، أو يُُدفــع عند نــقل التزام، فــي معاملــة منظمــة بين مشــاركين فــي السوق بتاريــخ القيــاس، ويحتــجا 

تـقديم إفصـااحت تتـعـلق بقيـااست القيـمـة العادـلـة.  هذا المعـاير إـلـى ـ

ُـعتمََدين - فيمــا يتعــلق بقياســات القيمــة العادلــة - إجراء التقييمــات بما يتوافق  160-10  يتــعّيَّن علــى المــقيِّّمين الم�
مــع التــعريف والإرشــادات الخاصــة بالقيمــة العادلــة كمــا وردت فــي المعــايير الدوليــة للمحاسبــة الصــادرة عن 

مـجـلس مـاعيير المحاسـبـة الدولـيـة.  

المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية 16: عقود الإيجار:

ــة  ــي الذي يحدد كيفي ــة العالم ــرُُا المحاسب ــة 16 معي ــارير المالي ــي لإعداد التق ــار الدول ُـقصد بالمعي 160-11  ي�
تعــامل الشركات مــع عــقود الإيجــار لأغراض المحاسبــة، ويضــع هذا المعيــار مبــادئ تشمل: الاعتراف، 

اجر.  عـقود الإيـ قـة بـ لـعرض، والإفـاصح المتعلـ ايس، واـ والقـ

160-12  يــعرِّّف المعيــار الدولــي لإعداد التقــارير الماليــة 16 عــقد الإيجــار بأنــه: عــقد - أو جزء من عــقد - 
يـنـقل الحق ـفـي استخدام أصل ـمـعين – أي: الأصل الأسـاسـي - خلال فترة زمنـيـة مـاقبل عوض. 

ُـعتمََدين إكمــال التــقييم وفقــاًً للتــعريف والإرشــادات الخاصــة بعــقود الإيجار  160-13   يتــعين علــى المــقيِّّمين الم�
ــات  ــة، عند إجراء تقييم ــة الدولي ــايير المحاسب ــا مجــلس مع ــي نشره ــة الت ــة الدولي ــايير المحاسب ــي مع الواردة ف

ـعـقود الإيـاجر لأغراض إعداد التـاقرير المالـيـة. 

160-14  يتضمن المعيــار الدولــي لإعداد التقــارير الماليــة رقم)16( متطلبــات محاسبيــة مختلفــة لكلٍٍ من 
والمؤجرين.  المســتأجرين 

أ أالمستأجرون: 	.
يــلتزم المستــأجرون بالمحاسبــة عن كل من »حق استخدام الأصل«، والالتزام المقــابل فــي ميزانيتــهم العموميــة 
مقــابل أي أصول مستــأجرة، وتحدد المعــايير عنــاصر هذه الحســابات التــي قد لا تستند دائمــاًً إلــى الــقيم السوقيــة، 

إلا أن الكيـاانت قد تحـجات إـلـى مدخلات تقييمـيـة للمـاسعدة ـفـي هذه الحـاسبات.  
ب المؤجرون: 	.

َـه عــقد إيجــار تمويلــي، وإمــا أنــه عــقد إيجــار  يصِنِّف المؤجِّّرون كل عــقد إيجــار يُُبرم مــع طرف آخر إمــا ن�أ
قَََل بشكل جوهري جميــعََ المخــاطر والمنافــع الأســاسية  ُـعد عــقدُُ الإيجــار عــقدََ إيجــار تمويلــي إذا ن� تشــغيلي، وي�
ــارات التــي يمكن استخدامهــا لتحديد  ــار مجموعــة من الاختب المرتبطــة بملكيــة الأصل الأساســي، ويسرد المعي

ـام إذا كان الـعـقد يُُصنف ـأنـه ـعـقد إيـاجر تمويـلـي أم لا. 

ُـعتمََدين تــقديم استشــارات تقييميــة تتعــلق بالــعمر الاقتصــادي للأصل فــي  160-15  قد يُُطــلب من المــقيِّّمين الم�
بدايــة عــقد الإيجــار، والقيمــة المتبقيــة المتوقعــة للأصل الأساســي فــي نهايــة العــقد، ودرجــة انتقــال المخــاطر 
ــقود  ــي تصنيف ع ــاعدة المؤجّّرين ف ــات لمس ــار؛ وهذه الطلب ــقد الإيج ــة بموجب ع ــة بالملكي ــع المرتبط والمناف

الإيـاجر.  
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ــار  ــة المؤجرة، أن المعي ــة التحتي ــعدات والبني ــقييم الآلات والم ــى ت ــي تؤثر عل ــقيدات الت 160-16 من بين التع
الدولــي لإعداد التقــارير الماليــة 16 يوجب النظر إلــى مكونــات الأرض والمبانــي المدرجــة ضمن عــقد الإيجــار 
بشكل منــفصل لأغراض التصنيف، وإذا تبيّّن أن الجزء المتعــلق بــالآلات أو المــعدات أو البنيــة التحتيــة فــي عــقد 
الإيجــار قد يُُصنََّف أنــه عــقد إيجــار تمويلــي، فــالواجب حينهــا تخصيص مبلــغ الإيجــار الابتدائــي استنــاداًً إلــى 

اـلـقيم العادـلـة النسبـيـة لكل مكون من مكوـانت الـعـقد عند بدايـتـه.  

المعيار الدولي للمحاسبة 16: الممتلكات والآلات والمعدات:

ــعدات؛  ــلكات والآلات والم ــة للممت ــة المحاسبي ــة رقم )16( المعالج ــي للمحاسب ــار الدول 160-17  يحدد المعي
ــي هذه الأصول،  ــان ف ــارات الكي ــأن استثم ــة بش ــات واضح ــهم معلوم ــة من ف ــقوائم المالي ــي ال لتمكين مستخدم
والتــغيرات التــي تطرأ عليهــا، وتشمل الجوانب المحاسبيــة الأســاسية فــي المعيــار الاعتراف بــالأصول، وتحديد 
قيمـاه الدفترـيـة، واحتـباس رسوم الاسـتـهلاك، والاعتراف بخـاسئر انخـافض القيـمـة الـتـي يـتـعين الاعتراف بـاه

160-18  يــلزم تطبيق المعيــار الدولــي للمحاسبــة رقـــم )16( فــي المحاسبة عن الممتــلكات والآلات والمعدات، 
إلا إن نّصَّ معـاير آخر عـلـى معالـجـة محاسبـيـة مختلـفـة أو سـمـح بـاه

160-19  لا ينطبق المعيار الدولي للمحاسبة رقـم )16( على الحالات التالية:
أ الممتلــكات والآلات والمعــدات المصنفــة بأنهــا محتفــظ بهــا للبيــع؛ بموجــب المعيــار الدولــي لإعــداد 	.

التقاريــر الماليــة 5: الأصــول غيــر المتداولــة المحتفــظ بهــا للبيــع والعمليــات المتوقفــة.  
ب ــار 	. ــاً للمعي ــة أيضــا؛ً وفق ــة بأنهــا جــزء مــن الأنشــطة المتوقف ــكات والآلات والمعــدات المصنف الممتل

ــة 5 المذكــور أعــاه.   ــر المالي ــي لإعــداد التقاري الدول
ج ــي 	. ــار الدول ــة وتقييمهــا.   )انظــر: المعي ــة باستكشــاف المــوارد المعدني الاعتــراف بالأصــول المتعلق

ــة( ــم المــوارد الطبيعي ــة 6: استكشــاف وتقيي ــر المالي لإعــداد التقاري
د ــر المتجــددة 	. ــوارد غي ــاز الطبيعــي، والم ــط، والغ ــل: النف ــادن؛ مث ــات المع ــن واحتياطي ــوق التعدي حق

ــة.   المماثل

160-20 يتــعين علــى الكيــان الذي يــعتمد نموذج التكلفــة لقيــاس العقــارات الاستثماريــة - وفقــاًً للمعيــار الدولــي 
للمحاسبــة رقم )40( »العقــارات الاستثماريــة« - أن يُُطبّّق هذا النموذج علــى العقــارات الاستثماريــة المملوكــة 

 . له

160-21  اعتمدت الهيئــة الســعودية للمراجــعين والمحــاسبين المعيــار الدولــي للمحاسبــة رقم )16( »الممتلكات 
والآلات والمــعدات«، الصــادر عن مجــلس معــايير المحاسبــة الدوليــة، مــع استثنــاء التــعديلات الموضحــة فــي 

الفــقرات 160-23 إلــى 160-25 أدـانه.  

160-22  إذا اختــار الكيــان نموذج إعــادة التــقييم لإحدى فئــات الممتــلكات والآلات والمــعدات، فيجب أن يكون 
ــي  ــة ف ــلك خبرة حديث ــة، ويمت ــة مــعترف بهــا وذات صل ــع بمؤهلات مهني ــقل يتمت ــقييم من مــقيِّّم مــعتمد مست الت

الموـقـع والفـئـة المحددة من الممـتـلكات أو الآلات أو الـمـعدات الخاضـعـة للـتـقييم. 

160-23   يجب الإفصاح عن اسم المقيِّّم المُُعتمََد ومؤهلاته.  
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160-24  فيما يخص المتطلبات المتعلقة برسملة تكاليف الاختبار، على الكيان الإفصاح عما يلي:
أ طبيعة الاختبار أو التشغيل التجريبي المناسب لظروف الكيان.  	.
ب تكاليف الاختبار أو التشغيل التجريبي التي رُسمِلَت خلال فترة التقرير.  	.
ج الإيرادات المخصومة من تكاليف الاختبار أو التشغيل التجريبي خلال فترة التقرير.  	.
د أي فائض من إيرادات الاختبار أو التشغيل التجريبي على تكاليفها خلال فترة التقرير.  	.
ه أسببا أي تأخير في إجراء الاختبار أو التشغيل الفعلي مقارنة بالتاريخ المخطط له مسبقاً.   	.

المعيار الدولي للمحاسبة رقـم 36: مؤشرات انخفاض القيمة:

160-25  يحدد المعيــار الدولــي للمحاسبــة رقم )36( الإجراءات التــي يجب علــى الكيــان اتباعهــا لضمــان عدم 
ــى بين  ــا الأعل ــة للاسترداد بأنه ــة القابل ُـعرّّف القيم ــة للاسترداد، وت� ــه القابل ــة تتجــاوز قيمت إدراج أي أصل بقيم

القيـمـة العادـلـة، مطروـحـاًً منـاه تكاليف التصرف وقيـمـة الاستخدام، علـمـاًً ّنَّأ مؤشرات انخـافض القيـمـة ـهـي
•  انخفاض القيمة السوقية.  	
•  التغييرات السلبية في التقنيات والأسواق والاقتصاد والقوانين.  	
•  زيادة أسعار الفائدة في السوق.  	
•  صافي أصول الشركة أعلى من رسملة السوق.  	

ــغ  ــى من المبل ــة أعل ــه الدفتري ــة للاسترداد إذا كانت قيمت ــه القابل ــاوز قيمت ــة تتج 160-26  يُُدرج الأصل بقيم
ُـلزِِم  المتوقــع استرداده بــاستخدام الأصل أو بيعــه، ويــعتبر الأصل - فــي هذه الحالــة - قد انخــفضت قيمتــه، وي�

افض القيـمـة.  ابلاعتراف بخـاسرة انخـ ــة رقم )36( ـ ــي للمحاسب ــار الدول المعي

160-27  يحدد المعيــار الدولــي للمحاسبــة رقم )36( الضوابط المتعلقــة بإعــادة إثبــات خســائر انخفــاض 
ــفافية  ــات الش ــع متطلب ــى م ــا يتماش ــة، بم ــات ذات الصل ــاح عن المعلوم ــآت بالإفص ُـلزم المنش ــا ي� ــة، كم القيم

لـي.  اصح المـا والإفـ

ُـعتمََدين إجراء تــقييم شــامل للأصول المتضررة لأغراض التقــارير الماليــة،  160-28   يجب علــى المــقيِّّمين الم�
بمــا يتوافق مــع التعريفــات والإرشــادات المنصوص عليهــا فــي معــايير المحاسبــة الدوليــة الصــادرة عن مجــلس 

مـاعيير المحاسـبـة الدولـيـة؛ لضـامن الدـقـة والامتـاثل للمتطلـابت المحاسبـيـة الـمـعتمدة.  

 معايير المحاسبة الدولية للقطاع العام:

ــاع  ــة للقط ــة الدولي ــايير المحاسب ــلس مع ــام عن مج ــاع الع ــة للقط ــة الدولي ــايير المحاسب 160-29  تََصدُُر مع
العــام، وهــي ت�ُـعد الإطــار المحاسبــي المــعتمد عالميــاًً للمؤسســات الحكوميــة والجهــات العامــة عند إعداد قوائمهــا 

المالـيـة. 
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ُـعد معــاييرُُ المحاسبــة الدوليــة للقطــاع العــام معــاييرََ مخصصــة لإعداد التقــارير الماليــة للجهــات  160-31  ت�
الحكومـيـة، وقد صُُممت لتطبيقـاه عـلـى الكيـاانت العـامـة الـتـي تستوـفـي جمـيـع الشروط التالـيـة

أ تتحمل مسؤولية تقديم خدمات تعود بالنفع على القطاع العام.  	.
ب ــة، أو 	. ــات الحكومي ــب، أو التحوي ــل أنشــطتها مــن خــال الضرائ ــى تموي تعتمــد بشــكل أساســي عل

ــر مباشــر.   ــك بشــكل مباشــر أم غي ــون، أو الرســوم؛ ســواءً أكان ذل ــة، أو الدي الاشــتراكات الاجتماعي
ج لا تهدف بشكل أساسي إلى تحقيق الأرباح.  	.

160-32 يجوز – إذا أراد المــقيِّّم المــعتََمََد أن ي�عُِِدََّ تــقريراًً ماليــاًً عامــاً؛ً وفقــاًً لمعــايير المحاسبــة الدوليــة للقطــاع 
العــام - استخدام ِيِّأ قيمــة أنسب لطبيعــة الأصل والــهدف من التــقييم، وسواءٌٌ فــي ذلك استخدم القيمــة العادلــة؛ 

وفقــاًً للمعيــار الدولــي لإعداد التقــارير الماليــة رقم )13(، أم استخدم القيـمـة التـشـغيلية الجارـيـة. 

ــة  ــات الخدمي ــابل الإمكان ــان مق ــه الكي ــغ الذي يدفع ــا: »المبل ــة بأنه ــغيلية الجاري ــة التش ُـعرّّف القيم 160-33 ت�
ايس«.  يـخ القـ فـي تارـ يـة للأصل ـ المتبقـ

ــام  ــاع الع ــة للقط ــة الدولي ــايير المحاسب ــاًً لمع ــقييم وفق ُـعتمََدين إجراء الت ــقيِّّمين الم� ــى الم ــعين عل 160-34 يت
الـمـعتمدة من مـجـلس مـاعيير المحاسـبـة الدولـيـة للقـاطع الـاعم، وذلك لأغراض إعداد التـاقرير المالـيـة العـامـة.  

طلبات تجميد الأصول، وإيقافها:

ــا  ــع أصوله ــة قد تبي ــا يخشــى أن الشرك ــا هو قرار يُُصدره الدائن عندم طــلب تجميد الأصول وإيقافه 	1-170
ــا أن يشمل أي نوع من الأصول  ــلب تجميد الأصول وإيقافه ــه، ويمكن لط ــة ل ــغ المستحق ــي بسداد المبال ولا تف
تقريبــاً؛ً مثل: الحســابات البنكيــة للشركــة، والعقــارات، والمنشــآت، والآلات، والمــعدات، والممتــلكات المنقولــة، 

والأراـضـي، والاستثـامرات، والأـسـهم. 

تُُستخدم طلبــات تجميد الأصول وإيقافهــا عــادةًً فــي قضايــا الاحتيــال، إذ يُُخشــى أن يــقوم المدعــى عليــه  	2-170
بمحاولــة إخفــاء الأصول أو تحويلهــا لتجنب الوفــاء بالالتزامــات الماليــة المترتبــة عليــه بموجب الحكم القضائــي 

الـاصدر ضده. 

ُـعتمََدين أن يكونوا علــى درايــة بــأن جميــع ممتــلكات المدين قد تخضــع - مــع  يتــعين علــى المــقيِّّمين الم� 	3-170
وجود استثنــاءات محددة - فــي إطــار المنازعــات القضائيــة لتنــفيذ طــلب تجميد الأصول وإيقافهــا، سواء أكانت 
ــلك  ــى ت ــة، أم أي نوع آخر من الأصول، ويتول ــة فكري ــة، أم ملكي ــة، أم تجاري ــارات، أم مالي ــلكات عق هذه الممت

المسؤولـيـة ـمـأمورو التـنـفيذ العـامـلون ـفـي دائرة التـنـفيذ. 

ُـعتمََد أن يلاحظ أن هذه الآليــة لا تنطبق بــأثر رجعــي علــى التقييمــات التــي تكون  يجب علــى المــقيِّّم الم� 	4-170
تواريــخ تقييمهــا قبل قرار التعــليق، أو التــي تُُجرى بــعد رفــع التعــليق، ويتــعين علــى تــلك التقييمــات الامتثــال 
ـلـلمواد والـفـقرات المنصوص عليـاه ـفـي الدليل الـمـعتمد كـافـة، والـتـي تكون ـاسرية المـفـعول ـفـي تارـيـخ الـتـقييم. 

170
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نظرة عامة :

مقدمة:

تنطبق المبــادئ والإرشــادات الواردة فــي الــفصول العامــة من الدليل علــى تــقييم المصالــح والحــقوق  	1-10
العقاريــة، ويتضمن هذا الدليل -إضافــة إلــى الــفصول العامــة - تــعديلات ومتطلبــات إضافيــة وإرشــادات وأمثلــة 
ــتُُا  عَََ عملي ــارات، ويجب أن تََتْْب� ــقييم العق ــات ت ــى عملي ــفصول العامــة من الدليل عل ــة تطبيق ال محددة عن كيفي
تــقييم المصالــح والحــقوق العقاريــة - متــى أمكََنََ ذلك - فصلََ الأصول المــعمول بــه لــهذا النوع من الأصول أو 

الالتزامــات.   )انظر: »الــفصل )300( الآلات والمــعدات والبنيــة التحتيــة(

ــي لا  ــات الأصول الت ــا من فئ ــة المرتبطــة به ــح والحــقوق العقاري ــارات والحــقوق والمصال ُـعد العق ت�	 2-10
ــة،  ــات معلن ــة، وبيان ــة عالي ــة ذات سيول ــة نشط ــا ظروف سوقي ــائص موحدة، ويندُُرُُ أن تتوفر له ــع بخص تتمت
ــإن  ــة ف ــاير لكثير من الأصول المالي ــى نحوٍٍ مغ ــة، وعل ــا السوقي ــاًً تحديد قيمته ــع ذلك غالب وتقتضــي الحاجــة م
العقــارات تتسم غالبــاًً بخصوصيــة أكبر؛ سواء من الناحيــة القانونيــة أم الماديــة، وتُُتََداوََلُُ بوتيرة أقل، ويختــلف 
ــاًً أطول  ــغرق وقت ــى، وتست ــاملات أعل ــه تكاليف مع ــا تواج ــع، كم ــا من حيث الدواف ــعون فيه المشترون والبائ
لــلتسويق والبيــع، ويصــعب تجميعهــا أو تقسيمهــا، وتضفــي هذه الخصــائص علــى عمليــة تــقييم العقــارات طابعــاًً 
فنيــاًً يتطــلب الحذرََ، والخبرة فــي السوق المحدد، والبحثََ، واستخدامََ الأدلــة السوقيــة والموضوعيــة، وفــهمََ 
الافتراضــات اللازمــة، والحُُكمََ المهنــي الســليم، ويمكن أن نــلخص ذلك بــامتلاك المهــارات الاحترافيــة كافــة فــي 

هذا المـاجل. 

ُـعتمََد - قبل الشروع فــي تــقييم أي مصلحــة عقاريــة - مراعــاة الإطــار القانونــي  يجب علــى المــقيِّّم الم� 	1-20
ُـعتمََد بخبرة كافيــة فــي  ذي الصلــة الذي يؤثر علــى العقــار محل التــقييم، والإلمــام بــه، ويجب أن يتمتــع المــقيِّّم الم�
تــقييم العقــارات وفقــاًً لموقــع العقــار المعنــي وفئتــه، أو يــلتزم بطــلب المســاعدة المناسبــة عند الحاجــة من مختص 

مطّّـلـع، كـام يجب علـيـه الإفـاصح لـلـعميل مسبـقـاًً عن أي ـنـقص ـفـي خبرـتـه قبل قبول المهـمـة. 

تُُ	مثل المصلحــة العقاريــة مجموعــة الحــقوق المرتبطــة بالعقــار، مثل حق الملكيــة أو الانتفــاع أو  2-20
الاستعمــال أو الإشــغال أو غيرهــا من الحــقوق العينيــة المرتبطــة بــالأرض أو المبانــي.   وقد تشمل هذه 
المصلحــة صوراًً مختلفــة من حــقوق الحيــازة أو الاستخدام، سواء كانت رسميــة أو ناشئــة عن أوضــاع واقعيــة، 

فـة.  .  اقت المختلـ بـعض السيـا فـي ـ تـي قد توجد ـ افع الـ شـغال أو الانتـ بـعض أشكال الإـ فـي ذلك ـ ام ـ بـ

10
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يوجد في المملكة أربعة أنواع رئيسية من المصلحة العقارية: 	3-20
أ ــانٍ 	. ــن مب ــا م ــا عليه ــازة الأرض وم ــار حي ــك العق ــول مال ــذي يخ ــق ال ــي الح ــة: وه ــة الكامل ‌الملكي

واســتعمالها واســتغلالها والتصــرف فيهــا بصفــة دائمــة، وذلــك مــع مراعــاة أي حقــوق مقــررة للغيــر 
أو قيــود نظاميــة ســارية.   ومــن أمثلــة ذلــك الملكيــة التامــة أو الملكيــة المقيــدة بشــروط.   وتكــون 

هــذه الملكيــة عــادة غيــر محــددة المــدة وقابلــة للانتقــال إلــى الورثــة.  .  
ب حــق الانتفــاع بالإيجــار: هــو حــق المســتأجر فــي اســتخدام العقــار والانتفــاع بــه لمــدة محــددة وفقــاً 	.

ــى جــزء محــدد مــن  ــة والســيطرة عل ــازة الحصري ــد الإيجــار، ويشــمل عــادةً حــق الحي لشــروط عق
ــد.    ــدة العق ــي طــوال م الأرض أو المبان

ج مصلحــة المؤجــر: تمثــل الحقــوق التــي يحتفــظ بهــا المؤجــر بصفتــه مالــكاً للعقــار، وتشــمل حقــه فــي 	.
اســتلام الإيجــار المتفــق عليــه وأي زيــادات تعاقديــة حتــى نهايــة مــدة عقــد الإيجــار.   وترتبــط هــذه 

المصلحــة بوجــود عقــد الإيجــار وتنتهــي بانتهــاء مدتــه.  .  
د ــن دون 	. ــي لغــرض معي ــح اســتخدام الأرض أو المبان ــوق تتي ــاق والاســتخدام: هــي حق حقــوق الارتف

ــازة حصريــة، مثــل حــق المــرور أو حــق اســتخدام الأرض لغــرض محــدد.   نقــل الملكيــة أو منــح حي

ــا، ولكن يمكن أن  ــة أو كليهم ــات العقاري ــة من الأصول أو الالتزام أ	لا تُُصََنََّف الأصول غير الملموس 4-20
ــأثيراًً  ــا ت ــة، ويؤثرََ عليه ــالأصول العقاري ــة ب ــة المرتبط ــات النقدي ــاًً بالتدفق ــلموس مرتبط يكون الأصل غير الم
ملموســاً؛ً لذلك من الضروري أن يكون واضحــاًً فــي نطــاق الــعمل مــا الذي يجب أن يتضمنــه أو يستبــعده 
ــفصل )210( -  ــاع »ال ــعتََمََد اتب ــقيِّّم الم ــى الم ــه التحديد، ويجب عل ــى وج ــقييم عل ــقصود من الت الاستخدام الم

الأصول غير الملموــسة« إذا وُُجِِدََ أحد عناصرــاه

20-5	 يشيــع - رغم استخدام كلمــات ومصطلحــات مختلفــة لوصف هذه الأنواع من المصالــح والحــقوق 
العقاريــة فــي الــعديد من المنــاطق الخاضعــة للأنظمــة - استخدام مفــاهيم مثل: الحق المطــلق غير المحدود 
للملكيــة، والمصلحــة الحصريــة لــفترة محدودة، والحق غير الحصري لاستخدام مــقصود مُُحدد، وي�ُـقصد بثبــات 
الأرض والمبانــي: أن الحق الذي يتمتــع بــه أحد الأطراف هو الذي ينتــقل خلال عمليــة تبــادل، لا الأرض ولا 

نـي.  ابلأرض ولا بالمبـا يـة لا ـ حـة القانونـ مـة ترتبط بالمصلـ فـإن القيـ نـي، ولذلك ـ المبـا

20-6	 يُُحتــجا غالبــاًً إلــى إجراء تــقييم للمصالــح العقاريــة لمختــلف الاستخدامــات المــقصودة؛ منهــا: الإقراض 
المضمون، والبيــع والشراء، والضرائب، وإجراءات التقاضــي، والتــعويض والإعســار المالــي، وإعداد التقــارير 

المالـيـة، والتصفـيـة. 



206

الدليل المهني الشامل لأعمال التقييم

إطار التقييم:

نطاق العمل:

ــقيِّّم.    ــادئ الم ــلتزم بمب ــقييم« - أن ي ــار الت ــار )100( - إط ــاًً »للمعي ــعتََمََد - وفق ــقيِّّم الم ــى الم 30-1 يجب عل
)انظر: »الــفصل )100( – إطــار التــقييم«(

يحدد نطــاق الــعمل – الذي يُُشــار إليــه أحيانــاًً بشروط التعــاقد أو عــقد تــقديم خدمــات التــقييم - الشروط  	1-40
الأســاسية لإجراء التــقييم أو مراجعــة التــقييم، ويشمل ذلك - علــى سبيل المثــال لا الحصر - الأصول أو 
ــي  ــاركة ف ــة المش ــات الأطراف المعني ــقييم، ومسؤولي ــقصود للت ــقييم، والاستخدام الم ــة للت ــات الخاضع الالتزام
ــفصل )101( -  ــاًً »لل ــقييم - وفق ــات محل الت ــات تحديد الأصول والالتزام ــال لمتطلب ــان الامتث ــقييم، ولضم الت

يـة اقط التالـ لـعمل« - يجب مراـاعة النـ نـاطق اـ
أ الأصول أو الالتزامات محل التقييم، أو كليهما.  	.
ب العملاء؛ وهم الأشخاص أو الجهة التي كلفت المقيِّم المُعتمَد بالتقييم.  	.
ج الاستخدام المقصود.  	.
د المستخدم المُستهدف؛ إن وجد.  	.
ه المقيِّم المُعتمَد ورقم ترخيصه وتاريخه.  	.
و عُملة التقييم.  	.
ز تاريخ التقييم.  	.
ح أساس أو أسس القيمة المُستخدمة.  	.
ط طبيعة عمل المقيِّم المُعتمَد، ونطاقه، وأي قيود مفروضة عليه.  	.
ي طبيعة المعلومات التي يعتمد عليها المقيِّم المعتمَد، ومصادرها.  	.
ك الافتراضات الخاصة.  	.
ل الإفصاح – عند الاستعانة - بمختص أو مقدم خدمات، أو كليهما.  	.
م العوامل البيئية والاجتماعية والحوكمة.  	.
ن نوع تقرير التقييم أو أي وثائق أخرى قيد الإعداد	.
س القيود المفروضة على استخدام تقرير التقييم، وتوزيعه، ونشره.  	.
ع الأنظمــة واللوائــح والتعاميــم الصــادرة مــن الهيئــة الســعودية للمقيِّميــن المعتمديــن، والامتثــال لمعاييــر 	.

ــم الدولية.   التقيي

40-2	 يجب علــى المــقيِّّم المــعتََمََد - فــي الحــالات التــي يكون فيهــا نطــاق الــعمل مــقيداًً أو غير مكتمل، أو 
لـي ام يـ ابع ـ لـعميل اتـ مـع اـ افهم ـ بـعد التـ تـقييم دقيق - ـ مـة لإجراء ـ امت اللازـ عند عدم توفر المعلوـ

أ تعديل نطاق العمل أو توسيعه ليشمل جمع المعلومات المفقودة.  	.
ب ــادات 	. ــع الإرش ــاً م ــك متوافق ــون ذل ــريطة أن يك ــاص، ش ــراض خ ــى افت ــاءً عل ــم بن ــتكمال التقيي اس

ــل.   ــي الدلي ــواردة ف ال
ج الانسحبا من المهمة إن لم يكن قادراً على تلبية هذه الأمور السابقة.  	.

30

40



207

الدليل المهني الشامل لأعمال التقييم

يجب - وفقــاًً للمتطلبــات الواردة فــي »الــفصل )101( – نطــاق الــعمل« - أن تنــاسب أعمــال البحث  	3-40
والاستقصــاء التــي تُُجرى أثنــاء مهمــة التــقييم مــع الاستخدام المــقصود لمهمــة التــقييم وأسس القيمــة، ويجب - 
فــي حالــة مراجعــة التــقييم - أن يذكر نطــاق الــعمل إن كانت المراجعــة تمثل مراجعــة لعمليــة تــقييم أم مراجعــة 

للقيـمـة. 

ــة الكافيــة والتحــقق منهــا من خلال وســائل مثل: المعاينــة، والاستفســار، والبحث،  يجب تجميــع الأدل 	4-40
ــجا المــقيِّّم المــعتََمََد - عند تحديد  ــى نحو ملائم، ويحت ــقييم عل ــعزيز أعمــال الت والحســبا، والتحــليل؛ لضمــان ت

تـقييم.  لـغرض الـ اه ـ تـأكد من ملاءمتـ نـي للـ لـى الحكم المهـ مـة - إـ لـة اللازـ ايت البحث والأدـ نـاطق عملـ

يجب إجراء معاينة ميدانية للأصل محل التقييم.   	5-40

يجب علــى المــقيِّّم المــعتََمََد - عند مراجعــة الفــقرتين )40-3( و)40-5( - تحديد مستوى المعاينــة  	6-40
الميدانــية المــطلوب إجراؤــاه عند الحـاـجة ضمن نــاطق عمــله.  

قد يُُجري المــقيِّّم المــعتََمََد - فــي بــعض الحــالات - معاينــة ميدانيــة لعينــة من الأصول، ويجب توضيــح  	7-40
لـعمل.   ذلك ضمن نـاطق اـ

40-8	 إذا لم يكن من المــقرر إجراء معاينــة ميدانيــة – مثل: المعاينــة البصريــة القائمــة علــى التقنيــة - فيجب 
لـعمل.  تحديد ذلك بوضوح ضمن نـاطق اـ

يتــعين علــى المــقيِّّم المــعتمََد فــي المملكــة العربيــة الســعودية أن يجري مــا يكفــي من المعاينــة والبحث  	9-40
تـقييم، وـهـي مـاًً من الـ عََُدُُّ جزءاًً مهـ يـه تحديد أمور تـ تـقييم، ويجب علـ قـة الـ امن دـ والتـحـليل اللازم؛ لضـ

أ مدى تحديد الأصل أو الالتزام، أو كليهما.  	.
ب مدى معاينة الأصل أو الالتزام، أو كليهما.  	.
ج نوع البيانات التي بُحِثَ فيها، وحجمها.  	.
د نوع التحليل الذي أجُرِيَ للوصول إلى الآراء أو الاستنتاجات، ومداه.  	.

ُـعتمََد مراعــاة الملحــقين )1( و)2( من »الــفصل )400(« عند مراجعــة نطــاق  يجب علــى المــقيِّّم الم� 	10-40
الاستقـاصءات والأدـلـة المـطـلوب جمعـاه

ــقييم -  ــة الت ــفصل )101(« بشــأن مهم ــي »ال ــى النحو الوارد ف ــعمل - عل يجب أن يتضمََّن نطــاق ال 	11-40
اه ُـقرر جمعـ لـة المـ اه، ومستوى الأدـ ُـقرر إجراؤـ حـليل والاستقـاصءات المـ اطق التـ يـاًً لنـ فـاًً تفصيلـ وصـ

ــقييم  ــفصل )101(« بشــأن مراجعــة الت ــقرة )70-09( من »ال ــي الف ــاًً لمــا ورد ف ويجب كذلك - وفق 	12-40
ــقييم وغرضــه، ومدى  ــة الت ــة طبيع ــعكس بدق ــعمل، لت ــاق ال ــي نط ــقييم بوضوح ف ــة الت - تحديد شروط مراجع

الاستقــاصءات الــتي ستُُجرى. 
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يجب أن يؤخذ فــي الحسبــان - عندمــا تــعتمد أعمــال التــقييم علــى المعلومــات المقدمــة من قبل طرف  	13-40
ُـعتمََد - مدى موثوقيــة المعلومــات أو إمكانيــة الاعتمــاد عليهــا دون أن يؤثر ذلك ســلباًً علــى  آخر غير المــقيِّّم الم�
ُـعتمََد؛ مثل: المعلومــات المقدمــة  مصداقيــة التــقييم، ويجب النظر فــي المدخلات المهمــة المقدمــة إلــى المــقيِّّم الم�
من الإدارة أو الملاك، والبحث فيهــا، وإثباتهــا.   )انظر: الــقسمين )20( و)30( من »الــفصل )101(«(، ويجب 
علــى المــقيِّّم المــعتََمََد - فــي الحــالات التــي يشك فيهــا فــي مصداقيــة المعلومــات المقدمــة أو موثوقيتهــا - النظر 
فــي إمكانيــة استخدام تــلك المعلومــات من عدمهــا، وكيفيــة ذلك.   )انظر: »الــفصل )101( - نطــاق الــعمل«، 

الفــقرة 20-1)ي((. 

يجب علــى المــقيِّّم المــعتََمََد - عند النظر فــي مصداقيــة المعلومــات المقدمــة وموثوقيتهــا - أخذ الأمور  	14-40
التالـيـة ـفـي عين الاعتـابر

أ الاستخدام المقصود من التقييم.  	.
ب أهمية المعلومات بالنسبة لنتيجة التقييم.  	.
ج الخبرة العملية للمصدر فيما يتعلق بموضوع التقييم.  	.
د هــل المصــدر مســتقلٌ عــن الأصــل محــل التقييــم أو عــن المســتفيد مــن التقييــم أم لا؟ )انظــر: »المعيــار 	.

)11( - نطــاق العمــل«، القســم )30(.   الفقــرة 1-40(

يُُ	مثل الاستخدام المــقصود وأســاس القيمــة ونطــاق أعمــال البحث وحدوده وأي من مصــادر المعلومــات  15-40
ــع الأطراف  ــى جمي ــا عل ــقييم، ويجب تعميمه ــال الت ــاق عمل أعم ــا - جزءاًً من نط ــاد عليه ــي يمكن الاعتم الت

ــعمل«( ــفصل )101( - نطــاق ال ــقييم.   )انظر: »ال المشــاركة فــي أعمــال الت

إذا اتضــح فــي سيــاق مهمــة التــقييم أن عمليــات البحث أو الــقيود التــي يتضمنهــا نطــاق الــعمل لن ينتــج  	16-40
عنهــا تــقييم ذو مصداقيــة، أو أن المعلومــات التــي تقدمهــا الأطراف الخارجيــة ليست متاحــة أو غير كافيــة، أو 
أن الــقيودََ المفروضــة علــى أعمــال البحث – مثل: أعمــال المعاينــة – تُُحُُدُُّ من إجراء التــقييم بشكل لن يؤدي إلــى 
نتيجــة تكفــي غرض التــقييم، فيجب أن يــفيد التــقييم صراحــة بأنــه لا يتوافق مــع الدليل أو معــايير التــقييم الدوليــة.   
)انظر: »الــفصل )100( – إطــار التــقييم«، الــقسم 50، و»الــفصل )101( – نطــاق الــعمل«، الفــقرات 1-20 

و30-3 و3-40(

ــي  ــات الت ــة المعلوم ــال البحث وطبيع ــاق أعم ــى نط ــي تنص عل ــات الت ــى المتطلب ــة إل يجب - إضاف 	17-40
سي�ـُعتََمََد عليهــا ومصدرهــا فــي »المعيــار )101(، نــاطق اــلعمل« - مراــاعة الأمور التالــية

أ الأدلة المطلوبة إن وجدت؛ للتحقق من المصلحة العقارية، وأي مصالح مرتبطة بها.  	.
ب نطاق أي أعمال معاينة.  	.
ج المســؤولية عــن المعلومــات التــي توضــح مســاحة الموقــع، وخصائصــه؛ كحالــة الأرض، وخصائــص 	.

المبانــي والمســاحات المبنية.  
د مســؤولية المعلومــات المتعلقــة بالموقــع، وخصائصــه؛ مثــل: ظــروف التربــة، والســمات التــي تؤثــر 	.

فــي إنتاجيــة الأرض؛ مثــل: خصوبــة التربــة، ومســاحة المنطقــة الزراعيــة.  
ه مسؤولية التأكد من مواصفات أي مبنى وحالته.  	.
و مسؤولية التحقق من مواصفات المزرعة وحالتها، أو الغطاء النباتي، أو الغابة، أو المحصول.  	.
ز مســؤولية التحقــق مــن كميــة وجــودة الاحتياطيــات، وأي إجــراءات اســتخراج ومعالجــة لاحقــة لعمليــة 	.

الاستخراج.  
ح نطاق البحث في طبيعة الخدمات والمرافق، ومواصفاتها، وكفايتها.  	.
ط المسؤولية عن تحديد العوامل البيئية الفعلية أو المحتملة.  	.
ي التصاريــح أو القيــود القانونيــة المفروضــة علــى اســتخدام العقــارات والمبانــي، وكذلــك أيّ تغييــرات 	.

متوقعــة أو محتملــة فــي هــذه التصاريــح والقيــود القانونيــة.  
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فيمــا يلــي بــعض الأمثلــة النموذجيــة علــى الافتراضــات الخاصــة التــي يــلزم إقرارهــا والاتفــاق عليهــا  	18-40
للامتثــال لمعيــار )101( – نطــاق الــعمل، الفــقرة 20-3 )ك(، والمعيــار )102( – أسس القيمــة، الفــقرة 50-

4، وـهـي
أ حدوث تغير ماديّ محدد؛ مثل: تقييم مبنى مقترح على أنَّه مكتَمِلٌ في تاريخ التقييم.  	.
ب حــدوث تغيــر فــي حالــة العقــارات؛ مثــل: تأجيــر مبنــى شــاغر، أو أن يصبــح المبنــى المؤجــر شــاغراً 	.

فــي تاريــخ التقييــم.  
ج تقييم المصلحة دون الأخذ في الاعتبار المصالح القائمة الأخرى.  	.
د خلو العقارات من التلوث أو المخاطر البيئية الأخرى.  	.
ه استمرار النشاط الاقتصادي إلى الأبد.  	.
و منح التصريح بالتخطيط من أجل تغيير الاستخدام المقترح.  	.
ز وجود عقدٍ محددٍ في تاريخ التقييم لم يكن قد أنُجِز بالفعل.  	.

 دراسة السوق:

يجب أن يكون المــقيِّّم المــعتمد علــى درايــة مستمرة بالــعوامل المؤثرة فــي سوق العقــارات بشكل  	1-50
عــام، وقطــاع العقــارات المعنــي بشكل خــاص، إضافــة إلــى البيانــات الخاصــة بالعقــار محل التــقييم، سواء التــي 

اه نـة، أم أثناءـ عََِت قبل المعايـ جُُمـ

ــهم  ّـي والجزئــي، وجمعهــا، وتحليلهــا؛ لف ــى المستويين الكل� ــات عل تتطــلب دراســة السوق تحديد البيان 	2-50
الــعوامل التــي تؤثر علــى أداء القطــاع العقــاري ذي الصلــة، التــي تنــعكس فــي النهايــة علــى قيمــة العقــار محل 

الـتـقييم. 

ــي  ــة الأســاسية الت ــى وأفضل استخدام« يمثل الفرضي ــهوم »أعل ــقيِّّم المــعتمََد أن مف يجب أن يدرك الم 	3-50
تستند إليهــا مــعظم أسس التــقييم - وفقــاًً للفــقرة 30-2 من المعيــار 400 -، ولذا ي�ـُعد تحــليل السوق أمراًً 
ــى وأفضل استخدام« جزءاًً لا يتجزأ  ــهوم »أعل ــعد مف ــه، وي ــار أو حجم ــغض النظر عن نوع العق ــاًً ب ضروري
من القيمــة السوقيــة، وهو استخدام العقــار الذي يكون ممكنــاًً فعليــاًً، أو محتملاًً بشكل معــقول، أو قانونيــاًً أو من 

تـقييم.  يـخ الـ فـي تارـ اقر ـ مـة للعـ لـى قيـ لـى تـحـقيق أعـ ام يؤدي إـ بـح كذلك، مـ المرـجـح أن يصـ

يجب أن يــأخذ التــقييم فــي الاعتبــار - حتــى فــي الحــالات التــي يكون فيهــا تصنيف الموقــع مخصصــاًً  	4-50
لاستخدام محدد - حجم التطوير المنــاسب الذي يمكن أن يستوعبــه السوق، وهو أمر لا يمكن تحديده بدقــة إلا 

حـليل السوق.  بتـ

يجب - عند تــقييم العقــارات الاستثماريــة - أن تتضمن الدراســة السوقيــة علــى الأقل توقعــات أســاسية  	5-50
للــعرض والطــلب ضمن السوق الفرعــي المرتبط بالعقــار محل التــقييم، وذلك بحسب كل من فئــة العقــار 
والمنطقــة السوقيــة التــي يــعمل ضمنهــا؛ مثل: مكاتب الفئــة »أ« فــي المنطقــة التجاريــة المركزيــة، أو مراكز 
ــى  ــار عل ــى قدرة العق ــة إل ــلومتراًً، إضاف ــى 20 كي ــة الواقعــة ضمن نطــاق نصف قطره 15 إل التسوق الإقليمي

طـلب صـة من هذا الـ جذب حـ

50
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أُُسس القيمة:

أساليب التقييم:

ــاًً  ــه - وفق ــقييم، ويجب علي ــقصود« للت ــاًً بشــأن »الاستخدام الم ُـعتمََد واضح ــقيِّّم الم� يجب أن يكون الم 	1-60
للــفصل )102(، أسس القيمــة - تحديد الأســاس المنــاسب للقيمــة من أجل الاستخدام المــقصود عند تــقييم 

المصـاـلح والــحقوق العقارــية. 

يجب أن يراعــي المــقيِّّم - وفقــاًً لمــعظم أسس القيمــة – »أعلــى وأفضل استخدام« للعقــار الذي قد  	2-60
ــه  ــقييم ل ــقسم 20( إنََّ هذا الت ــة« - ال ــفصل )102( - أسس القيم ــي.   )انظر: »ال ــه الحال ــلف عن استخدام يخت

اه تـي يمكن تطويرـ اه، أو الـ تـغيير استخدامـ تـي يمكن ـ يـة الـ لـح العقارـ صـة للمصـا يـة خـا أهمـ

يجب علــى المــقيِّّم المــعتََمََد - إذا كان مجموع قيمــة العنــاصر المنــفردة المخصصــة يختــلف عن قيمــة  	3-60
الأصول أو الالتزامــات أو كليهمــا علــى أســاس إجمالــي - أن يذكر بوضوح سبب أو أسبــبا الاختلاف الرئيســة، 
ــفصل )102( - أسس  ــقسم )220( من »ال ــي ال ــات الواردة ف ــع ذلك المتطلب ــه أيضــاًً أن يراعــي م ويجب علي

القيـمـة«، بـشـأن تخصيص القيـمـة. 

ــقييم«  ــفصل )103( - أســاليب الت ــقييم المذكورة فــي »ال ــة للت ــة الرئيسي يمكن تطبيق الأســاليب الثلاث 	1-70
يـة.  حـقوق العقارـ لـح والـ تـقييم المصـا لـ

ُـعتمََدين واجب تبن�ّـي أســاليب التــقييم وطرقــه المستخدمــة فــي كل عمليــة  يقــع علــى عــاتق المــقيِّّمين الم� 	2-70
لـى مـاًً إـ يـه الضرورة، ويجب أن تستند هذه الأـاسليب دائـ قـاًً لـام تقتضـ تـقييم، وتبريرـاه؛ وفـ ـ

•  طبيعة الأصول أو الالتزامات محل التقييم.  	
•  الغرض والاستخدام المقصود، وسياق مهمة التقييم المحددة.  	
•  أي متطلبات قانونية أو تنظيمية واجبة التطبيق ضمن الولاية القضائية ذات العلاقة.  	

ُـعتمََدين أيضــاًً مراعــاة أفضل الممارســات المهنيــة المــعترف بهــا فــي مجــال  يجب علــى المــقيِّّمين الم� 	3-70
َـهم علــى استخدام  التــقييم أو فــي التخصص الذي يعمــلون فيــه، ولا يجب مــع ذلك أن ت�ُـقِيِّد هذه الممارســتُُا قدرت�
ُـعتمد مهنيــاًً بشــأن القيمــة منــاسب  حكمــهم المهنــي عند تنــفيذ مهــام التــقييم الفرديــة؛ لضمــان التوصل إلــى رأي م�

لـلـغرض من الـتـقييم. 

60

70
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لا توجد أولويــة تلقائيــة لأي أســلوب أو طريقــة تــقييم علــى الأخرى، إلا إن كان هنــاك نص صريــح  	4-70
فــي الــقوانين أو اللوائــح الإلزاميــة يوجب اتبــاع أســلوب تــقييم مــعين أو طريقــة واحدة بعينهــا، لذا قد يُُطــلََب من 
المــقيِّّم المــعتََمََد - فــي بــعض الاختصاصــات القضائيــة، أو لأغراض تــقييم محددة - استخدام أكثر من أســلوب 
ــقديم  ُـعتمََد أن يكون قــادراًً علــى ت ــلوصول إلــى تــقدير متوازن للقيمــة، لذلك يجب علــى المــقيِّّم الم� أو طريقــة ل

تـاقرير موثـقـة توثيـقـاًً مناسـبـاًً توـضـح الأـسـلوب والطريـقـة المـُـعتمدة ـفـي الـتـقييم. 

ــعتمد  ــعار، وي ــاسية لتكوين الأس ــة الأس ــادئ الاقتصادي ــى المب ــقييم هذه عل ــاليب الت ــع أس ترتكز جمي 	5-70
اختيــار الأســلوب المنــاسب علــى طبيعــة التــقييم والــغرض منــه، ويتــفرع عن كل أســلوب رئيســي طرق تــقييم 
ــة  ــا ذات طبيع ــة، وغيره ــة كمي ــقييم ذات طبيع ــاليب الت ــعض أس ــة، وب ــاذج مختلف ــا نم ــعددة، تحوي بدوره مت

تـه.  صـه ومكونـا حـليل خصائـ اقر بتـ مـة العـ اسليب تُُستخدم لتحديد قيـ عـاًً ـأ اه جميـ يـة، لكنـ نوعـ

ُـعتمََد - عند تحديد الأســلوب وطريقــة التــقييم المناسبــة - أن يــلتزم بالتوجيهــات  يتــعيّّن علــى المــقيِّّم الم� 	6-70
ــة  ــقرات )10-3( و)10-4( و)10-5(، إضاف ــا الف ــقييم«، لا سيم ــفصل )103( - أســاليب الت ــي »ال الواردة ف

فـي هذا الدليل أيـضـاًً.  ابت الواردة ـ لـى المتطلـ إـ

أسلوب السوق:

ــاملات  ــاة من مع ــة مستق ــع أدل ــقييم م ــار محل الت ــة العق ــى مقارن ــقييم إل ــي الت يستند أســلوب السوق ف 	1-80
السوق التــي تتوافق مــع معــايير أســاس القيمــة ذات الصلــة، ويُُجرى التــقييم - فــي أســلوب السوق – من خلال 
مقارـنـة العـاقر بالأدـلـة المستمدة من مـاعملات السوق الـتـي تـفـي بمـاعيير ـأاسس القيـمـة ذي الصـلـة ونوع العـاقر. 

تكون المصالــح والحــقوق العقاريــة عــادةًً متباينــة الخواص؛ أي: ذات خصــائص مُُختلفــة، ولذا قد تكون   	2-80
الأرض والمبانــي ذات خصــائص ماديــة مطابقــة للخصــائص المتداولــة فــي السوق لكنََّ الموقــع مختــلف، ورغم 

أوـجـه الاختلاف هذه ـفـإنََّ المعـاتد هو استخدام ـأسـلوب السوق لـتـقييم المصـالـح والـحـقوق العقارـيـة. 

ُـعتمََد  يجب - عند مقارنــة الأصل محل التــقييم وفقــاًً لســعر مصالــح عقاريــة أخرى - أن يتبنــى المــقيِّّم الم� 	3-80
وحدات مقارنــة ت�ُـعتبر مقبولــة بالنسبــة لغالبيــة المشــاركين، وأن يــعتمد ذلك علــى طبيعــة الأصل أو الالتزام محل 

الـتـقييم، ويمكن أن تحوي الوحدات المقارـنـة الـاشئعة الاستخدام ـام يـلـي:
أ سعر المتر المربع - أو القدم المربع – للمبنى أو للهكتار أو لكل فدان للأرض.  	.
ب السعر لكل غرفة.  	.
ج السعر لكل وحدة إنتجا؛ مثل: ميجاواط، وإنتاجية المحاصيل.   )انظر: الملحق 4(	.

لا ت�ُـعد وحدة المقارنــة مــفيدة إلا عند اختيارهــا وتطبيقهــا باتســاق علــى العقــار محل التــقييم والعقــارات  	4-80
المقارنــة فــي كل تحــليل، ويجب – مــا كان ذلك ممكنــاًً - أن تكون أي وحدة مقارنــة مستخدمــة هــي نــفس التــي 

يستخدمـاه المـاشركون ـفـي السوق ذي الصـلـة. 

80
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يجب علــى المــقيِّّم المــعتمد - عندمــا يستخدم السوق أكثر من وحدة مقارنــة لنوع مــعين من العقــارات  	5-80
تـقييم.  قـة الـ امن دـ نـة لضـ اقرات المقارـ يـع العـ سـعار بـ ابط الأكبر بأـ اير الوحدة ذات الارتـ - اختـ

يجب علــى المــقيِّّم المــعتََمََد - عند اختيــار العقــارات المقارنــة - التــأكد من أن العقــارات المستخدمــة فــي  	6-80
الـتـقييم تتمـتـع بالخـاصئص التالـيـة

•  مشــابهة بدرجــة كافيــة للعقــار محــل التقييــم إلــى المســتوى الــذي يمكــن فيــه أن تكــون بديــاً تنافســياً 	
  . له

•  تقــع فــي نفــس الحــي أو فــي حــي مكافــئ يتمتــع بخصائــص محليــة وأداء ســوقي مماثــل للعقــار محــل 	
لتقييم.   ا

•  استخدام مطابق لمفهوم »أعلى وأفضل استخدام« كما هو محدد للعقار محل التقييم.  	

يجب علــى المــقيِّّم تحديد العنــاصر الأســاسية للمقارنــة، وتــقييم مدى قابليــة المقارنــة بين العقــار محل  	7-80
التــقييم والعقــارات المقارنــة، وذلك بنــءًًا علــى عوامل مثل: الموقــع، والــعوامل الاقتصاديــة، والــعوامل القانونيــة، 

والجوانب الماديــة للعقــار.   )انظر: المــلحق 5(

يجب علــى المــقيِّّم المــعتََمََد – فــي حــال توفََّر عنصر مــهم للمقارنــة فــي العقــار محل التــقييم أو  	8-80
العقــارات المقارنــة - استخدام عقــارات أعلــى وأدنــى من العقــار محل التــقييم وذلك للتحــقق من صحــة التــعديلات 

يـة«.  نـة الحدـ ابسم »المقارـ ُـعرف ـ يـة تـ قـة، وـهـي منهجـ المطبـ

ــقرير  ــي ت ــة ف ــارات المقارن ــاره العق ــفسير واضــح ومبرر لاختي ــقديم ت ــعتمد ت ــقيِّّم الم ــى الم يجب عل 	9-80
التــقييم، مــع توضيــح أســاس التــعديلات والتسويــات التــي أُجُرِِيََت، وأي قيود علــى البيانــات المستخدمــة؛ مثل: 
فـي سوق غير نشط.  لـقوائم القديـمـة ـ لـى استخدام المبيـاعت، أو اـ ُـعتمََد إـ مـقيِّّم المـ تـي يضطر فيـاه الـ الـاحلات الـ

80-10 يحدد الاعتبــار الذي يمكن تطبيقــه علــى أي بيانــات أســعار مماثلــة فــي عمليــة التــقييم بمقارنــة 
الخصــائص المختلفــة للعقــار، والمعاملــة التــي اشتــقّّت منهــا البيانــات مــع العقــار محل التــقييم، ويجب - وفقــاًً 
ــي  َـة ف ــات المعني� ــاة الاختلاف ــى )30-8( - مراع ــلحق )30-1( إل ــقييم«، الم ــاليب الت ــفصل )103( – أس »لل

لـي ام يـ اثل لا الحصر ـ لـى سبيل المـ افت عـ حـقوق، وتشمل هذه الاختلاـ لـح والـ المصـا
أ نوع المصلحة المستمدة منها الأدلة على الأسعار، ونوع المصلحة محل التقييم.  	.
ب المواقع ذات الصلة.  	.
ج جودة الأرض ذات الصلة.  	.
د عمر التحسينات، ومواصفاتها.  	.
ه الاستخدام أو تقسيم الأراضي المسموح بهما في كل عقار.  	.
و الظروف التي تحدد السعر وأساس القيمة المطلوب على أساسها.  	.
ز تاريخ سريان الأدلة على الأسعار وتاريخ التقييم.  	.
ح ظــروف الســوق فــي وقــت المعامــات ذات العلاقــة، وكيــف تختلــف عــن الظــروف الموجــودة فــي 	.

تاريــخ التقييــم.  
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أسلوب الدخل:

يــعتمد أســلوب الدخل فــي تــقييم جميــع العقــارات علــى تــقدير قيمتهــا برسملــة الدخل المستقبلــي المتوقع  	1-90
منــه، أو خصمــه؛ سواء أكان مصدره الإيجــارات، أم الــعوائد الناتجــة عن النشــاط التجــاري داخل العقــار، 
ويُُصََنََّف فــي بــعض الدول أســلوب الدخل - الذي يــعتمد علــى تحــليل الإيجــارات الفعليــة أو المحتملــة ورسملتهــا 
– علــى أنــه قسم فرعــي من أســلوب السوق، بينمــا يُُستخدم مصطلــح أســلوب الدخل - فــي تــلك البــلدان - علــى 
نطــاق واســع للإشــارة إلــى عمليــات التــقييم المستندة إلــى الــقوائم الماليــة للمؤسســة التــي تمــارس نشــاطها فــي 

العـاقر. 

تُُ	ستخدم طرقٌٌ مختلفــةٌٌ لحســبا القيمــة بأســلوب الدخل، وتشترك جميعهــا فــي سمــة مُُشتركــة تتمثل فــي  2-90
اّ أن يكون مولداًً أو يمكن توليده عبر مــالك المصلحــة،  نّّأ القيمــة تــعتمد علــى الدخل الفعلــي أو المــقدر الذي إم�
ويمكن - فــي حالــة العقــارات الاستثماريــة التــي يمكن أن يكون دخلهــا فــي صورة إيجــار - أن يكون هذا الدخل 
فــي صورة إيجــار مــفترض أو مُُدََّخََر فــي يّّأ مبنــى يشــغله مالكــه، وذلك علــى أســاس مــا تكلفــه استئجــار مســاحة 

معادلــة.   )انظر: »الــفصل )104( – البيانــات والمدخلات«، و»الــفصل )105( – نمــاذج التــقييم«(

ــاًً  ــاًً وثيق ــة ارتباط ــقوق العقاري ــح والح ــعض المصال ــة لب ــى توليد الدخل بالنسب ــار عل ترتبط قدرة العق 	3-90
بــاستخدام نشــاط تجاري/تداولــي مــعين؛ مثل: دور السينمــا، أو دور المتقــاعدين، أو دور الرعايــة، أو العيــادات، 
أو الفنــادق، أو مــا إلــى ذلك، ويكون الدخل غالبــاًً – إذا وُُجِِد مبنــى منــاسب لنوع مــعين من الأنشطــة التجاريــة - 
مرتبطــاًً بالتدفقــات النقديــة الفعليــة أو المحتملــة التــي ستتحــقق لمالكــه من نشــاط التداول هذا، ويشــار غالبــاًً إلــى 

استــغلال الإمكانــات التجاريــة للعقــار لبيــان قيمتــه بـ»طريقــة الأربــاح«.   )انظر: الفــقرة 80-3 التالـيـة(. 

ــقدي من أي  ــلوب الدخل التدفقََ الن ــي أس ــا يمثل الدخلُُ المحتمل المستخدم ف ــقييم - عندم لا ينحصر الت 	4-90
عمل أو نشــاط تجــاري، ويشمل الأصول غير الملموســة – فــي تــقييم المصالــح العقاريــة وحدهــا؛ لذا يجب علــى 
ــات  ــة«، ومتطلب ــآت الاقتصادي ــفصل )200( – المنش ــات »ال ــال لمتطلب ــعتََمََد – إذا وُُجِِدََت - الامتث ــقيِّّم الم الم
»الــفصل )210( – الأصول غير الملموســة، أمــا إن كان التدفق النــقدي مرتبطــاًً بتكاليف الإيجــار والصيانــة 

وغيرـاه من التكاليف الخـاصـة بالعـاقرات، ـفـهو عـلـى خلاف ـام ـتـقدََّم. 

بالنسبــة للمصالــح العقاريــة، يمكن استخدام الأشكال المختلفــة من نمــاذج التدفقــات النقديــة المخصومــة،  	5-90
وتتفــاوت هذه النمــاذج من حيث التفــاصيل، لكنََّـــها تشترك فــي السمــة الأســاسية المتمثلــة فــي نّّأ التدفق النــقدي 
لــفترة مستقبليــة محددة ي�ُـعدّّل إلــى قيمــة حاليــة بــاستخدام مــعدل خصم مــا، ويمثل مجموع الــقيم الحاليــة للــفترات 
الفرديــة تــقديراًً لقيمــة رأس المــال، وتستند مــعدلات الخصم - فــي يّّأ نموذج من نمــاذج التدفقــات النقديــة 

المخصوـمـة - عـلـى التكلـفـة الزمنـيـة للـنـقود، وأخـاطر تدفق الدخل المعـنـي، ومكافآـتـه. 

ــغيل  ــات التش ــة بيان ــغيلي - مراجع ــارات ذات سجل تش ــعتََمََد – إذا كانت العق ــقيِّّم الم ــى الم يجب عل 	6-90
لــلسنوات الثلاثــة الماضيــة علــى الأقل متــى كانت متاحــة، ولا تكتسب مــع ذلك هذه البيانــات أهميتهــا إلا بــقدر 

يـة.  يـة المستقبلـ اقت النقدـ لـى التدفـ مـلون مؤشراًً عـ اه المشترون المحتـ ام يراـ ـ

90
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ـُعتمََد استبعــاد أي استــهلاك أو بنود غير نقديــة مماثلــة؛ مثل: خدمــة الدين،  يجب علــى المــقيِّّم الم� 	7-90
والضرائب، والزكاة، ومصروفــات الشركات، ومدفوعــات رأس المــال لمرة واحدة من التدفقـــات النقديـــة 

ــة.   المخصومـ

ُـعتمََد تضمين أي بدلات استبدال دوريــة، مــع ضمــان عدم تكرار احتســابها؛ سواء  يجب علــى المــقيِّّم الم� 	8-90
أكان ذلك بإدراجـاه ضمن النفـاقت الأخرى، أم بـتـعديل ـمـعدلات الخصم وفـقـاًً لذلك. 

يجب أن يكون البيــان المالــي المُُعــاد صياغتــه مُُنظََّمــاًً بطريقــة منهجيــة، ليبدأ بــالدخل الإجمالــي  	9-90
المحتمل - وهو الإيراد المتوقــع من الإيجــار الكامل للعقــار وفقــاًً لإيجــارات السوق - مــع تصنيف مصــادر الدخل 

ــغيرة؟ ــة أم مت ــي ثابت ــا؛ أه ــا ومدى تغيره ــاًً لنوعه ــات واضحــة وفق ــات ضمن فئ والمصروف

ــة عن  ــات إضافي ــى 50-46 معلوم ــلحق 50-35 إل ــقييم«، الم ــاليب الت ــفصل )103( – أس ــي »ال ف 	10-90
ــى  ــقييم، فعل ــأثرا بــهدف الت ــجا العــائد أو مــعدلات الخصم يجب أن يت ــاق مــعدلات الخصم، علمــاًً أن استنت اشتق

اثل سبيل المـ
أ إذا كان الهــدف مــن التقييــم تحديــد القيمــة الســوقية، فــإنّ معــدلات الخصــم يمكــن اشــتقاقها مــن مراقبــة 	.

العوائــد الكامنــة فــي الســعر المدفــوع مقابــل المصالــح والحقــوق العقاريــة المتداولــة بيــن المشــاركين 
فــي الســوق، أو مــن معــدلات العائــد المطلوبــة مــن المشــاركين الافتراضييــن، ويجــب - عندمــا تســتند 
ــم المُعتمَــد الإرشــادات الــواردة فــي  معــدلات الخصــم علــى تحليــل المعامــات الســوقية - أن يتبــع المقيِّ

»الفصــل )103( – أســاليب التقييــم«، الملحــق )30-7( و)8-30(.  
ب ــره 	. ــى أســاس معايي ــك محــدد أو محتمــل عل ــد القيمــة الســوقية لمال ــم تحدي إذا كان الهــدف مــن التقيي

الاســتثمارية الخاصــة، فــإنّ المعــدل المُســتخدم يمكــن أن يبيــن معــدل العائــد المطلــوب أو المتوســط 
المرجــح لتكلفــة رأس المــال الخاصــة بــه.  

يمكن استخلاص مــعدل خصم منــاسب من يّّأ عــائد نموذجــيّّ »منــعدم المخــاطر« مــعدََّلٍٍ وفقــاًً  	11-90
للأخــاطر واــلفرص الإضافــية الخـاـصة بمصلــحة عقارــية معيــنة. 

تطبيق طريقة التدفقات النقدية المخصومة:

ــي  ــاوي إجمال ــار تس ــة العق ــائل: إن قيم ــى المبدأ الق ــة عل ــة المخصوم ــات النقدي ــة التدفق ــعتمد طريق ت 	12-90
ــقدي  ــة لكل تدفق ن ــة الحالي ــة القيم ــة إضاف ــى عملي ــة، وتسم ــة المستقبلي ــات النقدي ــع التدفق ــة لجمي ــة الحالي القيم

مستقبـلـي والقيـمـة الحالـيـة لـسـعر إـاعدة البـيـع ـفـي نهـايـة المدة بـتـحـليل التدفقـــات النقديـــة المخصومـــة. 

ُـعتمد إعدادهــا أو تحديدهــا بوضوح،  90-13	  يتكوّّن النموذج من أربعــة عنــاصر رئيسيــة يجب علــى المــقيِّّم الم�
وهي

	1 فترة التوقُّع.  .
	2 ــدل . ــات، ومع ــذه التدفق ــع له ــت المتوق ــمل التوقي ــع: وتش ــرة التوق ــال فت ــدي خ ــق النق ــات التدف توقع

ــا.   نموه
	3 القيمة النهائية: وتشمل معدل رسملة الخروج.  .
	4 معدل العائد أو معدلات الخصم.  .



215

الدليل المهني الشامل لأعمال التقييم

فترة التوقُُّع:

يجب أن تكون فترة التوقــع معقولــة ومتوافقــة مــع توقعــات المستثمرين، لتــعكس أداءًً مستــقراًً ومستداماًً  	14-90
للأصل. 

ت�	ُـعد فترات التوقــع الممتدة لــعشر سنوات هــي الأكثر شيوعــاًً فــي المملكــة، إذ إنهــا تفــي غالبــاًً بمــعظم  15-90
المعــايير المطلوبــة لتــقييم العقــارات، إن لم تكن جميعهــا، وقد تختــلف مــع ذلك الــفترة المثلــى بنــءًًا علــى طبيعــة 
ُـعتمد لــفترة التوقــع  العقــار وحالتــه وملكيتــه، إذ يمكن أن يكون لــهذه الــعوامل تــأثير كبير علــى اختيــار المــقيِّّم الم�

المناسبة. 

يجب مــع مــا سبق - فــي الحــالات التــي يُُتوقــع فيهــا وقوع أحداث رئيســة؛ مثل: تجديد عــقد مستــأجر  	16-90
ــقييم، مــع وضــع افتراضــات  ــة، ليُُستََوعََبََ هذا الحدث فــي الت ــعدة سنوات إضافي رئيســي - تمديد فترة التوقــع ل

واضـحـة حول احتـاملات إـاعدة الـتـأجير وتكاليـفـه. 

ــاع بموجب الإيجــار، خاصــة المشــاريع  ــى نظــام حق الانتف ــة عل ــة المشــاريع القائم ــي حال يجب - ف 	17-90
ــاز غير  ــة مدة الامتي ــاًً )من 20 إلــى 25 عامــاًً( - أن تمتد فترة التوقــع حتــى نهاي ــفترات الــقصيرة نسبي ذات ال

يـة.  المنقضـ

ــهجري، أو إذا  ــقويم ال ــة وفق الت ــار مُُبرم ــقود إيج ــع ع ــامل م ــعتََمََد - عند التع ــقيِّّم الم ــى الم يجب عل 	18-90
وُُجِِد مزيــج من العــقود المؤرخــة بالتــقويمين الميلادي والــهجري داخل العقــار نفســه - توحيد النظــام التقويمــي 
المستخدم فــي التــقييم، مــع مراعــاة التوقيت المكافــئ لأي مدفوعــات أو أحداث متوقعــة وفق العــقود التــي تــعتمد 

تقويـمـاًً مختلـفـاًً. 

توقعات التدفقات النقدية:

ُـعتمََد تــقييم العقــار بالطريقــة التــي يتبعهــا المستثمر المحتمل نفســها عند تــقييم  90-19	 يجب علــى المــقيِّّم الم�
الدخل المستقبلــي، مــع الأخذ فــي الاعتبــار التــغيرات السنويــة فــي التدفقــات النقديــة بسبب مجموعــة من العوامل؛ 
منهــا: تــأجير المســاحات الشــاغرة، وزيــادات الإيجــار، وارتفــاع التكاليف، والتــغيرات فــي مــعدلات الإيجــار 
عََُدُُّ – إذا كانت  السوقيــة، والتقــادم، وأعمــال الصيانــة، والتجديد، وفترات الشــغور، وتكاليف إعــادة التــأجير، وت�
العقــارات متــعددة المستــأجرين - توقعــات التدفقــات النقديــة وتُُخصََم لكل عــقد إيجــار علــى حدة، ممــا يســهم فــي 

الوصول إـلـى الـتـقييم الإجمـالـي للعـاقر محل الدراـسـة.  

ُـعتمََد أن يظل متســقاًً فــي تــقسيم التدفقــات النقديــة عند إعــادة تــقييم العقــار  90-20	 كمــا يجب علــى المــقيِّّم الم�
نفـسـه لضـامن الاتـاسق والدـقـة. 

يجب - عند تــقييم المصلحــة العقاريــة لأغراض السوق - أن تكون التدفقــات النقديــة المستخدمــة  	21-90
الضرائب أو  الزكاة  أو  الإهلاك  أو  الاســتهلاك  احتــباس  دون  إجمالــية، 

ـُعتمََد استعادتهــا  يجب - إذا قدََّم الــعميل معلومــات ماليــة تتضمن هذه العنــاصر - علــى المــقيِّّم الم� 	22-90
الــنقدي.  التدفق  إعداد  عند  وإضافتــاه مجدداًً 

ــقدي  ــادق - أن يتضمن التدفق الن ــة؛ مثل: الفن ــارات مرتبطــة بالأنشطــة التجاري يجب – إذا كانت العق 	23-90
تـغيرات رأس الـامل الـاعمل.  توقـاعت ـ
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معدلات الخصم:

يجب أن تكون معدلات الخصم متسقاًً مع نوع التدفق النقدي.   	24-90

تُُ	خصََم التدفقــات النقديــة الواردة والصــادرة جميعهــا - بمــا فــي ذلك ســعر البيــع المستقبلــي المتوقــع -  25-90
بــاستخدام مــعدلات الخصم المناسبــة، وقد يكون - فــي بــعض الحــالات - من الضروري استخدام مــعدلات خصم 
مختلفــة ضمن النموذج الواحد، لتــعكس المستويــات المتباينــة للأخطــار المرتبطــة بكل نوع من التدفقــات الماليــة، 
إلا أنــه غالبــاًً مــا ت�لََُخََّصُُ فــي مــعدل خصم واحد شــامل، وت�عََُد مــعدلات الخصم علــى هذا النحو عنصراًً أســاسياًً 
ــقييم المستثمر الافتراضــي  ــى عكس ت ــعدلات الخصم إل ــهدف م ــة، وت ــة المخصوم ــات النقدي ــة التدفق ــي طريق ف
ــع  ــقة م ــعدلات الخصم متس ــا، ويجب أن تكون م ــع، أو كليهم ــائد المتوق ــي الأصل، أو الع ــة ف ــار الكامن للأخط
ــها،  ــى الافتراضــات نفس ــعتمد عل ــقييم؛ أي: يجب أن ت ــي نموذج الت ــقدرة ف ــاح( الم ــة )أو الأرب ــات النقدي التدفق
من حيث التوقيت والتضخم والتكاليف والتمويل والضرائب، كمــا يجب تجنّّب تضمين المخــاطر التــي عُُدِّّلََت 

ـتـقديرات التدفـاقت النقدـيـة المستقبلـيـة بالـفـعل بـءًًان عليـاه

يجب على المقيِّّم المُُعتمََد مراعاة التحليلات المؤيدة عند تقييم مدى ملاءمة معدلات الخصم.   	26-90

تتضمن قائمة غير حصرية بالتحليلات الشائعة ما يلي: 	27-90
أ معدل العائد الداخلي.  	.
ب ح على الأصول.  	. متوسط العائد المُرجَّ
ج مؤشــرات القيمــة مــن أســاليب أخــرى؛ مثــل: أســلوب الســوق، أو مقارنــة المكــررات الضمنيــة مــن 	.

أســلوب الدخــل مــع مكــررات الســوق للشــركات المماثلــة أو مكــررات المعامــات.  

ُـعتمََد استخدام أكثر من أســلوب من الأســاليب المذكورة أعلاه عند إعداد مــعدلات  يجب علــى المــقيِّّم الم� 	28-90
الخصم أو ـتـقييم مدى معقوليـتـه. 

أسلوب التكلفة:

ــقييم«،  ــاليب الت ــار )103( – أس ــي »المعي ــات الواردة ف ــاع التوجيه ُـعتمََد اتب ــقيِّّم الم� ــى الم يجب عل 	1-100
الــقسم )60(، عند تطبيق ـأـسلوب التكلــفة. 

يوفر أســلوب التكلفــة مؤشراًً علــى القيمــة استنــاداًً إلــى المبدأ الاقتصــادي الذي ينص علــى أن المشتري  	2-100
لن يدفــع مقــابل عقــار أكثر من تكلفــة الحصول علــى عقــار ذي منفعــة مســاوية، سواء عبر الشراء أو البنــاء، 
مــع الأخذ فــي الاعتبــار تكلفــة الأرض المطلوبــة للبنــاء، وسيكون من الضروري فــي كثير من الأحيــان مراعــاة 

تـاقدم العـاقر عند مقارنـتـه بعـاقر جديد مـامثل. 

100
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يُُستخدم أســلوب التكلفــة غالبــاًً لتــقدير قيمــة الإحلال للعقــارات المتخصصــة والعقــارات الأخرى التــي  	3-100
ــا يحول  ــاًً إلا عندم ــة لا يستخدم عموم ــلوب التكلف ــي أن أس ــا يعن ــادراًً، مم ــي السوق إلا ن ُـأجََّر ف ــاع أو ت� لا تُُب
نــقص نشــاط السوق دون استخدام الطريقــة المقارنــة، وعندمــا لا تكون العقــارات المراد تقييمهــا مناسبــة للتــقييم 
من خلال أســلوب الدخل، وهنــاك مــع ذلك حــالات يُُستخدم فيهــا هذا الأســلوب باعتبــاره إجراءًً رئيسيــاًً متعلقــاًً 

ـابلسوق، لا سيـام عند توافر بيـاانت موثوـقـة ـتـعزز دـقـة الإجراء. 

يطبق هذا الأســلوب عــادةًً علــى تــقييم المصالــح والحــقوق العقاريــة من خلال طريقــة تكلفــة الإحلال.    	4-100
ــقييم«، الفــقرات من 70-3 إلــى 7-70( )انظر: »الــفصل )103( – أســاليب الت

يمكن استخدام أســلوب التكلفــة كأســلوب أساســي إذا لم توجد أدلــة علــى أســعار المعــاملات لعقــارات  	5-100
قـة .  لـلتحديد يمكن أن تتـحـقق لـاملك المصلـحـة ذات العلاـ لـة ـ يـة قابـ ّـة أو افتراضـ لـة أو تدفـاقت دخل فعليـ مماثـ

ــة  ــى عند توفر أدل ــعض الحــالات حت ــي ب اّ أو مســاعداًً ف ــة أســلوباًً ثانوي�� يمكن استخدام أســلوب التكلف 	6-100
لـلتحديد.  لـة ـ اقت دخل قابـ يـة أو تدفـ اعملات السوقـ سـعار المـ لـى ـأ عـ

تتطــلب الخطوة الأولــى حســبا تكلفــة الإحلال، وتكون عــادةًً تكلفــة إحلال العقــار بعقــار آخر حديث  	7-100
ومكافــئ فــي تاريــخ التــقييم ذي الصلــة، ويستثنــى من ذلك: إذا كان يجب أن يكون العقــار المكافــئ نسخــةًً طبق 
ــةُُ  ــة - تكلف ــي هذه الحال ــها، وستكون - ف ــة نفس ــى المنفع ــارك عل ــقييم ليحصل المش ــار محل الت الأصل من العق
الإحلال تــلك التكلفــةََ الخاصــة بإعــادة إنتــجا العقــار محل التــقييم بدلاًً من إحلالــه بعقــار حديث مكافــئ، ويجب أن 
تشمل تكلفــة الإحلال جميــع التكاليف الإضافيــة حسب الحاجــة - مثل: قيمــة الأرض، والبنيــة التحتيــة، ورسوم 

التصميم، وتكاليف التمويل، وأرـابح المطورين - الـتـي سيتحمََّلـاه أحد المـاشركين ـفـي إنـاشء أصل مكـافـئ. 

لذلك يجب أن تخضــع تكلفــة العقــار الحديث المكافــئ للتــعديل بسبب التقــادم المــادي والوظيفــي والتقنــي  	8-100
ــان 70-18 و70-24(، ويتمثل هدف يّّأ  ــقييم«، الفقرت ــاليب الت ــفصل )103( – أس والاقتصــادي )انظر: »ال
تــعديل بسبب التقــادم فــي تــقدير مــقدار انخفــاض قيمــة العقــار محل التــقييم بالنسبــة لأيّّ مشتر محتمل بالمقارنــة 
بالعقــار الحديث المكافــئ، ويراعــي التقــادم الحالــة الماديــة للعقــار محل التــقييم، ووظائفــه، ومنفعتــه الاقتصاديــة، 

مقارـنـة بالعـاقر الحديث المكـافـئ. 
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البيانات والمدخلات:

ُـعتمََد أقصــى استخدامٍٍ ممكن  يجب - وفقــاًً للــفصل )104(، البيانــات والمدخلات - أن يُُحــقق المــقيِّّم الم� 	1-110
من البيـاانت الملحوـظـة ذات الصـلـة. 

ــلسل  ــات والمدخلات« - تس ــفصل )104( – البيان ــي »ال ــات الواردة ف ــى المتطلب ــة إل يوجد - إضاف 	2-110
هرمــي للأدلــة المقارنــة يجب الالتزام بــه عند تنــفيذ عمليــات تــقييم المصالــح والحــقوق العقاريــة، وهذا التســلسل 

هو
أ مقارنات مباشرة.  	.
ب مقارنات غير مباشرة.  	.
ج بيانات السوق العامة.  	.
د مصادر أخرى.  	.

ــأكد من أن  ــة - الت ــة للمقارن ــة القابل ــي للأدل ــعتََمََد - عند تطبيق التســلسل الهرم ــقيِّّم الم ــى الم يجب عل 	3-110
قََّت  خصــائص البيانــات والمدخلات المناسبــة - الواردة فــي »الــفصل )104( - البيانــات والمدخلات« - قد طُُب�

قـاًً كاملاًً.  تطبيـ

يجب أن تكون المدخلات المحددة متســقةًً مــع النمــاذج المستخدمــة لتــقييم الأصل أو الالتزام، أو كليهمــا  	4-110
)انظر: »الــفصل )104( – البيانــات والمدخلات«، الــقسم 40(. 

يجب علــى المــقيِّّم المــعتمد تحديد العنــاصر المهمــة للمقارنــة؛ مثل: الموقــع، والجوانب الاقتصاديــة،  	5-110
يـة.  يـة والمادـ والقانونـ

يجب علــى المــقيِّّم المــعتمد تــقييم قابليــة المقارنــة بين العقــار محل التــقييم والعقــارات المقارنــة بنــءًًا  	6-110
ــلحق 5(.  ــاصر.   )انظر: الم ــى هذه العن عل

يجب شرح اختيار المدخلات ومصدرها واستخدامها، وتبرير ذلك، وتوثيقه.   	7-110

من الضروري مراعــاة الــعوامل البيئيــة والاجتماعيــة والحوكمــة؛ لتأثيرهــا الكبير علــى قيمــة الأصل  	8-110
انت والمدخلات.  اير البيـا عند اختـ

ــة  ــة والاجتماعي ــعوامل البيئي ــلق بال ــا يتع ــعميل فيم ــات خاصــة قد تكون لدى ال يجب تحديدُُ أي متطلب 	9-110
ــاق  ــا ضمن نط ــا إم ــقُُا عليه ــة محددة، ويجب الاتف ــعين أو استراتيجي ــاس م ــع مقي ــة؛ مثل: التوافق م والحوكم
الــعمل وإمــا أن تُُعــامل علــى أنهــا تعليمــات منفصلــة، كمــا يجب مراعــاة هذه المتطلبــات بطريقــة تتماشــى مــع 

اه يـة قد يُُؤخََذ بـ مـة، وأي افتراـاضت استثنائـ مـعتمد لتحديد القيـ الأـاسس الـ

ــعوامل  ــار واستخدامــه بسبب الاستدامــة وال ــع بالعق ــى التمت ــة عل ــة أو الفعلي ــقيود المحتمل 110-10  قد تنشــأ ال
البيئيــة عن أسبــبا طبيعيــة؛ مثل: الفيضانــات والــعواصف الشديدة وحرائق الغابــات، أو عن أسبــبا غير 
ــج عن الاستخراج  ــهبوط النات ــج من الاثنين؛ مثل: ال ــان عن مزي ــعض الأحي ــي ب ــلوث، أو ف ــة؛ مثل: الت طبيعي
التاريخــي للمعــادن، وقد توجد أيضــاًً عوامل استدامــة وبيئيــة تتجــاوز الجوانب الفيزيائيــة المبــاشرة؛ مثل: 

انبعـاـاثت الكربون. 

110



219

الدليل المهني الشامل لأعمال التقييم

110-11   ورغم تنوع هذه الظروف يظل السؤال الجوهري: إلــى أي مدى تؤثر هذه الــعوامل علــى القيمــة 
ـُعتمد توخــي الحذر الشديد عند تــقييم القضايــا المرتبطــة بالــعوامل البيئيــة  للأصل؟ يجب علــى المــقيِّّم الم�
والاجتماعيــة والحوكمــة، أو التعــليق عليهــا؛ إذ قد يفتــقر إلــى الخبرة التخصصيــة المطلوبــة فــي هذا المجــال، 
ومن الأمثلــة المتزايدة عالميــاًً علــى هذا التحدي: تــقييم حجم النفقــات الرأسماليــة المطلوبــة لتلبيــة متطلبــات كفــاءة 
ــقيِّّم  ــي الم ــة محددة، وقد يوص ــة خلال فترة زمني ــة والسوقي ــايير التنظيمي ــاًً للمع ــة الكربون؛ وفق ــة وإزال الطاق
المــعتََمََد - فــي الحــالات المناسبــة - بــإجراء مزيد من الاستفســارات، وقد يطــلب مشورة إضافيــة من مختصين 

ام بـشـأن هذه المـاسئل.  أو خبراء أو كليهـ

ُـعتمََد أن يكون حذراًً فــي تحديد الحدود التــي ستنطبق علــى نطــاق التحقيقــات  110-12  يجب علــى المــقيِّّم الم�
ــي  ــان أي مصــادر للمعلومــات الت ــه أيضــاًً بي ــة، ويجب علي ــا البيئي والافتراضــات المُُتخذة فيمــا يتعــلق بالقضاي

اعتُُمِِد عليـاه

ُـعتمََد قــادراًً علــى تــقديم نصائــح بشــأن طبيعــة التــلوُُّث أو أخطــاره، أو المواد  110-13  قد لا يكون المــقيِّّم الم�
ُـعتمََد الذي يتمتــع بمعرفــة مسبقــة بالموقــع  الخطرة، أو التكاليف المرتبطــة بإزالتهــا، وقد يتمكن مــع ذلك المــقيِّّم الم�
والخبرة بنوع العقــار محل التــقييم من التعــليق علــى إمكانــات التــلوث، وعلــى التــأثير الذي يمكن أن يحدثــه ذلك 

عـلـى القيـمـة وقابلـيـة التسويق. 

ــال:  ــى سبيل المث ــه، فعل ــار أو الأصل نفس ــاستخدام العق ــاشرةًً ب ــاطر مب ــة هذه المخ 110-14  قد ترتبط طبيع
ُـعتبر مصدر إزعــجا  تــعتمد الــعديد من الأعمــال علــى أنشطــة تشمل المواد الخطرة أو إدارة النفايــات التــي قد ت�
للأطراف الخارجيــة، ويمكن للمــقيِّّم المــعتََمََد - رغم أنــه قد لا يكون مؤهلاًً لتــقديم تحــليل تفصيلــي لــهذه التــأثيرات 
ــادة مــع  ــة الأصل، أو من خلال الاستفســارات المعت ــاء معاين - أن يلاحظ وجودهــا - أو احتمــال وجودهــا - أثن

الأطراف ذات الصـلـة، أو المعرـفـة المحلـيـة بالموـقـع أو النـاشط. 

ــي  ــات الت ــة، وذكر المصــادر والمعلوم ــات المُُتبع ُـعتمََد تحديد حدود التحقيق ــقيِّّم الم� ــى الم ــعين عل 110-15  يت
تـقريره.  استند إليـاه ـفـي ـ

ــي  ــقييم والتوثيق - وهــي ف ــارير الت ــة والبحث وإعداد تق ــات المعاين ــة بعملي ــا علاق ــاك عوامل له 110-16  هن
الوقت نفســه مرتبطــة بالمصالــح والحــقوق العقاريــة - يجب مراعاتهــا عند الحاجــة فــي عمليــات التــقييم الفرديــة، 
وهذه الــعوامل ليست شــاملة، وقد تختــلف الــعوامل بــاختلاف النطــاق القضائــي، أو بــاختلاف السوق المعنــي، أو 
بهمــا معــاًً، وقد تكون بــعض هذه الــعوامل ذات صلــة؛ كالعقــارات السكنيــة، والعقــارات التجاريــة، والعقــارات 
المفتوحــة للعامــة، والعقــارات الخاصــة، وقد يكون من الضروري تحديد أســاس القيمــة عند النظر فــي بــعض 
هذه الــعوامل، إذ قد تــعكس بــعض العنــاصر أخطــاراًً فرديــة بدلاًً من عوامل تؤثر علــى السوق كلــه، ولا يجب 
قراءة الــعوامل الواردة أدنــاه باعتبارهــا قائمــة مرجعيــة؛ لأن أهميــة كل عنصر خاضعــة للتــقييم التجــاري، وقد 

صُُنـفََّت هذه اـلـعوامل ـفـي صورة عـانصر عـامـة، وقد يتداخل بعضـاه ـمـع أكثر من فـئـة، وهذه اـلـعوامل ـهـي
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العوامل البيئية:

	1  تشــمل العوامــل البيئيــة تفاصيــل مخططــات تصنيــف الطاقــة التنظيميــة أو المفروضــة قانونــاً، إضافــة .
ــل: تكاليــف الدخــل ورأس المــال اللازمــة  ــة؛ مث ــة ذات الصل ــى التحســينات المقترحــة أو المطلوب إل

للتطويــر.  
	2 ــة . ــل كثاف ــك تحلي ــمل ذل ــد يش ــاءة، وق ــد والإض ــة والتبري ــة التدفئ ــط بأنظم ــة المرتب ــتهلاك الطاق اس

اســتخدام الطاقــة، ومقارنتهــا بالقطــاع العقــاري ذي الصلــة.  
	3 أنواع الطاقة المستخدمة؛ مثل: الكهرباء، والنفط، والغاز الطبيعي.  .
	4 تفاصيل أي عملية توليد للطاقة في الموقع، بما في ذلك الطاقة المتجددة.  .
	5 ــة، . ــات الحراري ــية، والمضخ ــواح الشمس ــل: الأل ــا؛ مث ــددة ومواصفاته ــة المتج ــة الطاق ــة أنظم كمي

ــاح.   ــات الري ــة، وتوربين ــة الحيوي والكتل
	6 . ،)BREEAM( الملصقــات والشــهادات البيئيــة؛ مثــل: طريقــة التقييــم البيئــي لمؤسســة أبحــاث البنــاء

 ،)MOSTADAM( وتصنيف وشــهادة مُســتدام ،)LEED( والريــادة فــي تصميمــات الطاقــة والبيئة
  .)WELL( ومعايير ويــل

	7 انبعاثات الغازات المُسببة للاحتباس الحراري.  .
	8 تحليــل مســار الانبعاثــات؛ مثــل: نظــام مراقبــة أخطــار الكربــون فــي العقــارات )CRREM( فــي .

أوروبــا.  
	9 ــاع . ــاف، وارتف ــرارة، والجف ــات الح ــاع درج ــات، وارتف ــل: الفيضان ــة؛ مث ــة المادي ــل المناخي العوام

ــتوى ســطح البحــر.   مس
اســتخدام الميــاه: هــل العقــار مُجهــز لخفــض اســتهلاك الميــاه؟ تشــمل المراجــع المتاحــة حاليــاً 10	. 	

لتحديــد وجــود نظــام لإدارة الميــاه ومســتويات اســتهلاكها.  
التنــوع البيولوجــي: قــد تتضمــن البيانــات ذات الصلــة نســبة المســاحات غيــر النباتية مقارنة بالمســاحة 11	.

الســطحية الإجماليــة للأصــل، إلــى جانــب الأنشــطة التــي قــد تؤثــر ســلباً علــى المناطــق الحساســة 
بيئيــا؛ً مثــل: اســتخدام المبيــدات الحشــرية، ويُنظَــر إضافــة إلــى ذلــك فــي وجــود خطــط عمــل للحفــاظ 

علــى التنــوع البيولوجــي، والمســاحة المخصصــة للزراعــة أو الأغطيــة النباتيــة للأســطح.  

العوامل الاجتماعية:

	1 خصائص الموقع؛ كالاتصال والبنية الأساسية.  .
	2 ــن . ــات المخصصــة للمقيِّمي ــف الدراج ــة، ومواق ــات الكهربائي ــحن المركب ــات ش ــدد محط ــل؛ كع التنق

ــاغلين.   والش
	3 توفير إمكانية وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى المباني والمتطلبات المرتبطة بذلك.  .
	4 المواد المستخدمة في البناء أو التجديد.  .
	5 ــة الترشــيح، ومســتويات . ــاءة أنظم ــة، وكف ــرَ التهوي ــرُ معايي ــن التدابي ــي: تتضم ــواء الداخل جــودة اله

ــون، ودرجــة الحــرارة.   ــي أكســيد الكرب ثان
	6 ــة والخضــراء، . ــر المســاحات الترفيهي ــوع الســكان، وتوفي ــر المجتمعــي؛ كتقســيم المناطــق، وتن لتأثي

والمرافــق المجتمعيــة، وتعزيــز التفاعــل مــع المنشــآت التجاريــة المحليــة، فضــاً عــن تأثيرهــا علــى 
التلــوث الضوئــي والهوائــي والضوضائــي والازدحــام المــروري.  

	7 إمكانية التعديل: يُشير إلى مدى سهولة تكييف أو تعديل المباني لتلبية الاحتياجات المختلفة.  .
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عوامل الحوكمة:

	1 السلامة: هل العقار يتوافق مع لوائح السلامة وتوقعات السوق المتعلقة بالسلامة، أم لا؟.
	2 المخاطــر المتعلقــة بالملكيــة والإشــغال ومصــدر أي أمــوال مســتخدمة فــي المعامــات المتعلقــة بــأي .

ــة  ــة، والانتهــاكات الحقوقي ــة الحديث ــل الإرهــبا، والعبودي نشــاط إجرامــي؛ كغســل الأمــوال، وتموي
الوطنيــة والدوليــة، وغيــر ذلــك مــن الأنشــطة الإجراميــة.  

	3 تأثيــر الملكيــة أو الإشــغال إذا وُجِــد تصــور ســلبي لــدى الجمهــور أو الســوق تجــاه المعاييــر البيئيــة .
والاجتماعيــة، والحوكمــة وتطبيقهــا.  

	4 التنــوع والإنصــاف والشــمول: هــل يراعــي تصميــم المبنــى تنــوع المســتخدمين؟ وهــل يشــمل توفيــر .
بيئــات مرنــة تحتضــن الأفــراد مــن مختلــف الفئــات العمريــة وذوي التنــوع العصبــي؟

	5 ــق . ــددة تتعل ــاً مح ــن أحكام ــي تتضم ــة الت ــرى ذات الصل ــود الأخ ــار والعق ــود الإيج ــي عق ــر ف النظ
بالاســتدامة، أو بالممارســات البيئيــة والاجتماعيــة والحوكمــة.  

نماذج التقييم:

ُـعرِّّف معــايير التــقييم الدوليــة نموذجََ التــقييم الوارد فــي »المعيــار )105(« بأنــه »التنــفيذ الكمــي -  120-1 ت�
كليــاًً أو جزئيــاًً - لأي طريقــة تــعمل علــى تحويل المدخلات إلــى مخرجــات تستخدم فــي تحديد القيمــة«، ويختــلف 

نموذج الـتـقييم عن طريـقـة الـتـقييم، إذ إن الأخيرة تُُشير إـلـى الأـسـلوب والتقنـيـة المحددة ـلـلوصول إـلـى قيـمـة. 

120-2 يجب علــى المــقيِّّمين المــعتََمََدين - وفقــاًً للمعيــار 105 - التــأكد من أن نمــاذج التــقييم المختــارة مناسبــة 
للــغرض المــقصود من التــقييم، ومتوافقــة مــع طبيعــة المدخلات المستخدمــة، ويجب اختبــار النمــاذج لضمــان 
دقــة المخرجــات ومدى مناسبتهــا للــغرض المــقصود من التــقييم، وأنهــا موافقــة لأســاس القيمــة والأصول 
والالتزامــات قيد التــقييم، ويجب - فــي جميــع الحــالات - علــى الــعضو ممارســة الحكم المهنــي والتشكيك فــي 

تـقييم.  تـقييم، واستخدامـاه، وتطبيق المدخلات المستخدـمـة ـفـي نـامذج الـ اختـاير نـامذج الـ

ــقصوى من  ــادة ال ــقييم - الاستف ــاذج الت ــفصل )105(،  نم ــاًً لل ــعتََمََد - وفق ــقيِّّم الم ــقِّّق الم 120-3 يجب أن يُُحََ
بـة.  امذج المناسـ خـاصئص النـ

120
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التوثيق وإعداد التقارير:

يجب - إضافــة إلــى المتطلبــات الواردة فــي الــقسم )30( من »الــفصل )106(، التوثيق وإعداد  	1-130
ــع  ــح جمي ــة تُُوض ــع مناسب ــقييم، ويجب أن يشمل مراج ــات الت ــقييم لإحدى عملي ــقرير ت ــارير« - إصدار ت التق
الأمور التــي تناولهــا نطــاق الــعمل المُُتــفق عليــه )انظر: »الــفصل )101( – نطــاق الــعمل«(، كمــا يجب أن 
عِِْدََتْْ من  يكون فــي التــقرير تعــليق حول تــأثير الأصول الملموســة أو غير الملموســة ذات الصلــة - التــي استُُب�

نـة.  مـة المعلـ لـى القيـ يـة أو المفترـضـة - عـ لـة الفعلـ المعامـ

ــا  ــة، ويجب الالتزام بالشــفافية فيم ــايير المهني ــاًً للمع ــاًً وواضحــاًً وفق ــقييم مكتوب ــقرير الت ــقديم ت يجب ت 	2-130
يتعــلق بالتعليمــات والــغرض والأســاليب والأسس والطرق والاستنتاجــات المتعلقــة بالتقييم، والمتعلقــة باستخدامه 

عـلـى النحو الموـضـح ـفـي نـاطق اـلـعمل المـتـفق علـيـه. 

اّ يلــي: )انظر: »الــفصل )106( -  ُـعتمََد الّاأ يخــلوََ تــقرير التــقييم الخــاص بــه مم� يجب علــى المــقيِّّم الم� 	3-130
التوثيق وإعداد التقــارير«(

أ نوع التقييم قيد التنفيذ.  	.
ب نطاق العمل المتفق عليه.  	.
ج الأصول أو الالتزامات التي روجِعَتْ.  	.
د ــر 	. ــات تقري ــي صفح ــب ف ــا واج ــى أنَّ إدراجهم ــار إل ــه، ويش ــم ترخيص ــد، ورق ــم المعتَمَ ــم المقيِّ اس

ــا.   ــم جميعه ــة التقيي مراجع
ه ــم المعتمــد ممارســة التقييــم فيــه؛ مثــل: العقــارات، وتقييــم المنشــآت 	. التخصــص الــذي يُرخــص للمقيِّ

ــة.   ــكات المنقول الاقتصاديــة، والآلات والمعــدات والممتل
و هوية العميل.  	.
ز الاستخدام المقصود.  	.
ح المستخدمون المقصودون، إن وجدوا.  	.
ط الافتراضات المهمة أو الخاصة أو الشروط المقيدة المتعلقة بالتقييم.  	.
ي ــم المعتَمَــد بأحدهمــا أو بهمــا معــاً -فــي التقييــم، 	. دور المختــص أو المنظمــة الخدميــة -إذا اســتعان المقيِّ

ويُعَــدُّ هــذا جــزءاً مــن عمليــة التقييــم.  
ك الإجراءات المتخذة، والوثائق التي روجِعَت.  	.
ل استنتاجات المقيِّم، بما في ذلك الأسببا الداعمة.  	.
م موضوع التقييم.  	.
ن تاريخ تقرير التقييم.  	.
س ــة 	. ــى هوي ــة عل ــتخدمة للمصادق ــة المس ــه أو العلام ــن ختم ــد، ويجــب أن يتضم ــم المُعتمَ ــع المقيِّ توقي

ــد.   ــم المُعتمَ المقيِّ
ع رقم إيداع تقرير التقييم لدى “الهيئة”.  	.
ف إصــدار معاييــر التقييــم الدوليــة، والدليــل الســاري فــي تاريــخ إصــدار التقريــر.   )انظــر: »الفصــل 	.

)100( – إطــار التقييــم«( 

130
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يجب - إضافــة إلــى المتطلبــات الواردة فــي الفــقرة )30-16( من »الــفصل )106(، التوثيق وإعداد  	4-130
التقــارير« - إصدار تــقرير تــقييم يخص مراجعــة التــقييم، مــع تحديد مدى تركيز المراجعــة؛ هل علــى عمليــة 

التــقييم، أم علــى القيمــة النهائيــة؟

ُـعتمََد أن يــأخذ فــي اعتبــاره إجراء اختبــار ملاءمــة مكون من أربــع نقــاط علــى  يجب علــى المــقيِّّم الم� 	5-130
لـي النحو التـا

	1 يجــب أن يوفــر التقريــر للمســتخدمين المســتهدفين فهمــاً كافيــاً وواضحــاً لعمليــة التقييــم، مــع مراعــاة .
نــوع العقــار والغــرض المقصــود مــن التقييــم.  

	2 يجــب الاتفــاق علــى صياغــة التقريــر مــع جميــع الأطــراف المعنيــة، وهــذا جــزء مهــم مــن تحديــد .
نطــاق العمــل.  

	3 يجــب أن يكــون التقريــر كافيــاً لمراجعتــه مــن قبــل محتــرف تقييــم ذي خبــرة مناســبة لــم يكــن مشــاركاً .
ســابقاً فــي مهمــة التقييــم.  

	4 ــم المُعتمَــد عنــد تنفيــذ مهــام . يجــب أن يكــون التقريــر متســقاً مــع التقاريــر الصــادرة عــن نظــراء المقيِّ
مماثلــة.  

ُـعتمََد أن عمليــات التــقييم - التــي أجراهــا مــقيِّّمون أو شركات مــعتمدة أخرى  يجب أن يؤكد المــقيِّّم الم� 	6-130
لإدراجـاه ـفـي ـتـقريره - قد أُعُدت وفـقـاًً لمـاعيير الـتـقييم الدولـيـة. 

ــه؛ مثل:  ــع ل ــع أي مرج ــا م ــقريره لنشره ــة لت ــان مفصل ــقديم مسودة بي ُـعتمََد ت ــقيِّّم الم� ــى الم يجب عل 	7-130
تقييــامت الكيـاـانت المدرــجة، عــلى أن تتضمن المسودة الحد الأدــنى من المعلوــامت التالــية

•  اسم المقيِّم المُعتمَد، ومؤهلاته، ورقم ترخيصه، أو اسم شركة التابع لها.  	
•  حالة المقيِّم؛ داخلي هو، أم خارجي.  	
•  تاريخ التقييم، وأساس القيمة، مع أي افتراضات خاصة.  	
•  التعليــق علــى مــدى تحديــد القيمــة أو القيــم بالاســتناد إلــى الأدلــة الســوقية مباشــرةً، أو علــى تقديرهــا 	

باســتخدام أســاليب تقييــم أخــرى.  
• ــاك خــروج عــن هــذه 	 ــم، وإن كان هن ــة للتقيي ــر الدولي ــاً للمعايي ــم وفق ــد ت ــم ق ــى أن التقيي ــد عل  التأكي

ــداه، وأســبابه.   ــنُ م ــم فيُبَيَّ ــي التقيي ــر ف المعايي
• ــم مُعتمَــد آخــر أو مســؤول مختــص أو منظمــة 	  الإشــارة إلــى أي مــن أجــزاء التقريــر التــي أعدهــا مقيِّ

خدمات.  

يجب ألا يتضمن تقرير التقييم معلومات سرية تتعلق بالعملاء الآخرين.   	8-130

ــارات  ــة والمه ــعون بالمعرف ــقييم يتمت ــي الت ــاركين ف ــفين المش ــقييم أن الموظ ــقرير الت يجب أن يؤكد ت 	9-130
تـقييم.  ضـع للـ اقر الخـا لـة، ونوع العـ فـي السوق ذات الصـ يـة ـ والخبرة الكافـ

ــي  ــات الواردة ف ــة عن التقييم ُـعتمََد يتحمََّل المسؤولي ــقيِّّم م� ــاًً من قِِبََل م ــقرير موقََّع 130-10  يجب أن يكون الت
الـتـقرير. 

ــي  ــه ف ــة عضويت ــه، وفئ ــقييم في ــة الت ــه ممارس ــفصل المرخََّص ل ــقيِّّم أيضــاًً تحديد ال ــى الم 130-11  يجب عل
تـقرير.  ئـة” ـمـع اسـمـه ـفـي الـ “الهيـ



224

الدليل المهني الشامل لأعمال التقييم

130-12 يمكن للمقيِّّم إصدار مسودات تقارير التقييم للعملاء قبل إتمام التقرير النهائي، ولكن يجب عليه:
•  توضيح أن مسودة الرأي مبدئية، وأنها معتمدة على مرحلة استكمال التقرير النهائي.  	
•  التأكيد على أن المسودة مخصصة للاستخدام الداخلي للعميل فقط.  	
•  عدم السماح بنشر المسودة أو الإفصاح عنها.  	

ُـعتمََد - فيمــا يتعــلق بمسودتــه - نتائــج مناقشــاته مــع الــعميل، مــع الإشــارة  130-13 يجب أن يسجل المــقيِّّم الم�
إلــى أي معلومــات أو اقتراحــات يقدمهــا الــعميل، وكيفيــة استخدامــه لتــلك المعلومــات، والأسبــبا التــي دفعتــه 

إـلـى مراجـعـة تقييـمـه أو عدم مراجعـتـه. 

الاعتبارات الخاصة للحقوق والمصالح والحقوق العقارية:

التسلسل الهرمي للمصالح:

تتنــاول الأقســام التاليــة قائمــةًً غير شــاملة للموضوعــات ذات الصلــة بتــقييم الحــقوق والمصالــح  	1-140
والــحقوق العقارــية. 

	1 التسلسل الهرمي للحقوق والمصالح.   )القسم 150(.
	2 القيمة الإيجارية.   )القسم 160(.
	3 إعداد التقارير المالية.   )القسم 170(.
	4 صناديق الاستثمار العقاري.   )القسم 180(.
	5 طلبات تجميد وإيقاف الأصول.   )القسم 190(.
	6 تقييم تعويضات نزع الملكية للمنفعة العامة في المملكة العربية السعودية.   )القسم 200(.

لا تتعــارض الأنواع المُُختلفــة للمصالــح العقاريــة مــع بعضهــا البــعض، فعلــى سبيل المثــال: يمكن أن  	1-150
تخضــع يُُّأ مصلحــة عليــا لواحدة أو أكثر من المصالــح الدنيــا، ويمكن لمــالك المصلحــة المطلقــة منــح مصلحــة 
ــاشرةًً من جــانب  ــة الممنوحــة مب ــح الإيجاري ــه أو كلهــا، وتُُمثل المصال ــة فيمــا يتعــلق بجزء من مصلحت إيجاري
ــار ذلك -  ــقد الإيج ــع شروط ع ــا لم تمن ــةًً«، ويجوز - م ــةًً رئيسي ــحََ »إيجاري ــة مصال ــة المطلق ــالك المصلح م
لمــالك يّّأ مصلحــة إيجاريــة رئيسيــة تــأجير جزء من تــلك المصلحــة أو كلهــا لأطراف أخرى، وهو مــا يــعرف 
بالمصلحــة الإيجاريــة من البــاطن، وتكون مدة يُُّأ مصلحــة إيجاريــة من البــاطن دائمــاًً أقصر من عــقد الإيجــار 

الرئيـسـي الذي نـشـأت عـنـه أو مُُتزامـنـة مـعـه. 
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تكون لهذه المصالح والحقوق العقارية خصائصها الخاصة، كما يتضح من الأمثلة التالية: 	2-150
أ علــى الرغــم مــن أنّ أيّ مصلحــة تَمَلُّــكٍ حــرٍّ تمنــح الملكيّــة الكاملــة الدائمــة، إلّّا أنّهــا تخضــع لتأثيــر 	.

ــود المفروضــة مــن  ــا: الإيجــارات، أو القي ــح الدني ــا، ويمكــن أن تشــمل هــذه المصال ــح الدني المصال
مالــك ســابق أو بموجــب القانــون.  

ب يعــود العقــار عنــد نهايــة أيّ مصلحــة إيجاريــة محــددة المــدة إلــى مالــك المصلحــة العليــا التــي نشــأت 	.
عنــه هــذه المصلحــة الإيجاريــة، وســيَفرِض عقــد الإيجــار عــادةً التزامــاتٍ علــى المســتأجر؛ مثــل: 
ســداد الإيجــار، وغيــره مــن المصروفــات، ويمكــن أن يفــرض شــروطاً أو قيــوداً علــى الطريقــة التــي 

يمكــن أن يُســتخدم بهــا العقــار، أو أيّ تنــازل عــن المصلحــة للغيــر.  
ج ســتكون مصلحــة الملكيــة المؤجــرة دائمــاً لفتــرة محــددة أقــل مــن المصلحــة الإيجاريــة الشــاملة، وفــي 	.

نهايتهــا يعــود العقــار إلــى مالــك المصلحــة الإيجاريــة، وعــادة مــا تفــرض مصلحــة الملكيــة المؤجــرة 
التزامــات علــى المســتأجر مــن الباطــن؛ مثــل: دفــع الإيجــار، والنفقــات الأخــرى.  

يمكن الاحتفــاظ بحق الاستخدام إلــى الأبد، أو لــفترة محددة، كمــا يمكن أن يكون الحق مرهونــاًً بسداد  	3-150
لـه لـبـعض الشروط الأخرى.  مالـكـه للدفـاعت، أو امتثـا

من الضروري - عند تــقييم يّّأ مصلحــة عقاريــة - تحديدُُ طبيعــة الحــقوق المستحقــة لمــالك تــلك  	4-150
المصلحــة، وإبرازُُ يّّأ قيود أو رهون مفروضــة بسبب وجود مصالــح أخرى فــي نــفس العقــار، ويختــلف كثيراًً 
يـة.  ابء المالـ اي دون أعـ مـة المصلـحـة العلـ اقر عن قيـ نـفس العـ فـي ـ لـح ـ تـلف المصـا يـة لمخـ لـقيم الفردـ مجموع اـ

القيمة الإيجارية:

يُُ	جرى التعامل مع الإيجار السوقي بصفته أحد أسس القيمة في »الفصل )102( – أسس القيمة«.    1-160
 

ــة  ــقد إيجــار أو مصلحــة ناشئ ــة لع ــا خاضع قََُيِّّم مصلحــة علي ــعتََمََد – إذا كان ي� ــقيِّّم الم ــى الم يجب عل 	2-160
عنــه - الأخذ فــي الاعتبــار قيمــة الإيجــار التعاقديــة، وقيمــة الإيجــار السوقــي فــي الحــالات التــي تختــلف فيهــا 

لـقيم عن بعضـاه الـبـعض.  اـ

ُـقصد بقيمــة الإيجــار التعاقديــة: القيمــة واجبــة السداد بموجب شروط عــقد الإيجــار الفعلــي، ويمكن  ي�	  3-160
ــغيرات التــي تطرأ  ــغيرةًً، وستُُحدد وتيرة حســبا الت ــةًً طوال مدة عــقد الإيجــار، أو مت أن تكون هذه القيمــة ثابت
علــى الإيجــار وأساســها فــي عــقد الإيجــار، ويجب تعريفهــا وفهمهــا لتحديد إجمالــي الــفوائد المتراكمــة لــلمؤجر 

ومسؤولـيـة المسـتـأجر. 
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إعداد التقارير المالية: 

ــى  ــفصل 12 - إل ــي ال ــا هو مذكور ف ــة - كم ــارير المالي ــقييم لأغراض إعداد التق ــات الت ــجا عملي تحت 	1-170
ابت تـعددة، فمن هذه المتطلـ يـة مـ ابت محاسبـ جـة متطلـ معالـ

•  المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية )13(: القيمة العادلة.  	
•  المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية )16(: الإيجار.  	
•  المعيار الدولي للمحاسبة رقم )36(: مؤشرات انخفاض قيمة الأصول.  	
•  المعيار الدولي للمحاسبة رقم )40(: العقارات الاستثمارية.  	
•  معايير المحاسبة الدولية للقطاع العام.  	

ــارير  ــة لإعداد التق ــايير الدولي ــع المع ــا يتوافق م ــة بم ــقوائم المالي ــع الشركات نشر ال ــى جمي يجب عل 	2-170
ــة  ــع الشركات المدرج ــع جمي ــا تتب ــايير، بينم ــهذه المع ــال الكامل ل ــة بالامتث ــلتزم الشركات المدرج ــة، وت المالي
ــار لتطبيق  ــة الخي ــة غير المدرج ــلشركات الصــغيرة والمتوسط ــة، ول ــارير المالي ــة لإعداد التق ــايير الدولي المع
المعــايير الدوليــة لإعداد التقــارير الماليــة الكاملــة، أو تطبيق المعــايير الدوليــة لإعداد التقــارير الماليــة لــلشركات 
َـح - إذا قررت شركــة صــغيرة أو متوسطــة اعتمــاد المعــايير الدوليــة الكاملــة  الصــغيرة والمتوسطــة، ولا يُُسم�
لإعداد التقــارير الماليــة - لهــا بــالتحول لاحقــاًً إلــى معــايير الشركات الصــغيرة والمتوسطــة، إلا إذا طرأ تــغيير 
جوهري أو مــادي فــي ملكيتهــا أو هيكلهــا التنظيمــي أو طبيعــة عملياتهــا يبرر هذا التــغيير، ويتــعِيِّن أيضــاًً علــى 
جميــع الشركات الامتثــال لمعــايير المحاسبــة المــعتمدة فــي المملكــة العربيــة الســعودية، وفقــاًً لمــا تصدره الهيئــة 

الـسـعودية للمراـجـعين والمـاحسبين.  

ــاًً  ــة وفق ــارير المالي ــإعداد التق ــة ب ــات المدرج ــاسبين الكيان ــعين والمح ــعودية للمراج ــة الس ُـلزم الهيئ ت�	 3-170
للمــاعيير الوطنــية المتوافــقة بشكل كامل تقريــباًً ــمع المــاعيير الدولــية لإعداد التــاقرير المالــية.  

المعــايير الوطنيــة الموافقــة للمعــايير الدوليــة لإعداد التقــارير الماليــة - كمــا تصدرهــا الهيئــة الســعودية  	4-170
ــة  ــارات وإضاف ــعض الخي ــة مــع حذف ب ــارير المالي ــة لإعداد التق ــايير دولي للمراجــعين والمحــاسبين - هــي مع
متطلبــات إفصــاح إضافيــة، وفيهــا أيضــاًً معــايير وتعــاميم أخرى اعتمدتهــا الهيئــة لتغطيــة القضايــا ذات الأهميــة 
ــة، وكذلك  ــارير المالي ــة لإعداد التق ــايير الدولي ــا المع ــي لا تتناوله ــة الســعودية الت ــة العربي ــي المملك الخاصــة ف
أُضُـفََيت متطلـابت إفـاصح أخرى إـلـى المـاعيير الدولـيـة لإعداد التـاقرير المالـيـة للشركات الـصـغيرة والمتوسطة. 

للاطلاع على التفاصيل: يمكن زيارة الموقع الإلكتروني للهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين.   	5-170

ــة - الالتزام  ــارير المالي ــقديم تقييمــات تُُدرج ضمن التق ّـفين بت ُـعتمدين - المكل� ــى المــقيِّّمين الم� يجب عل 	6-170
بالتعليمــات والإرشــادات الواردة فــي المعــايير الدوليــة لإعداد التقــارير الماليــة، أو بمتطلبــات الهيئــة الســعودية 

للمراـجـعين والمـاحسبين، أو بهـام مـعـاًً. 
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يسمــح مجــلس هيئــة السوق الماليــة لأي شركــة مدرجــة باعتمــاد نموذج إعــادة التــقييم لقيــاس العقــارات  	7-170
والعـاقرات الاستثمارـيـة، عـلـى أن ـتـلتزم الشرـكـة بـام يـلـي

	1 ــة . ــم بموافق ــادة التقيي ــوذج إع ــة، أو بنم ــة العادل ــوذج القيم ــبية الخاصــة بنم ــة المحاس ــاد السياس اعتم
مجلــس الإدارة.  

	2 ــم كل عقــار اســتثماري وغيــره مــن قِبــل مقيِّميــن اثنيــن علــى الأقــل عنــد إعــداد القوائــم . يجــب أن يُقَيَّ
الماليــة الســنوية، وعنــد اســتخدام نمــوذج القيمــة العادلــة أو نمــوذج إعــادة التقييــم لأول مــرة، ويجــب 

علــى طالــب التقييــم اختيــار التقييــم الأقــل مــن بيــن التقييميــن.   
	3 إجــراء تعيينــات المقيِّميــن بموجــب قــرار مــن مجلــس الإدارة بنــاءً علــى توصيــة لجنــة المراجعــة، .

ــم المعيــن حاصــاً علــى درجــة زمالــة من الهيئــة الســعودية للمقيِّميــن المُعتمَدين  ويجــب أن يكــون المقيِّ
)تقييم(.  

	4 تولِّــي لجنــة المراجعــة مســؤولية الإشــراف والمراقبــة علــى عمليــة التقييــم ونتائجهــا، ورفــع تقريــر .
إلــى مجلــس الإدارة بشــأن أي نتائــج أو ملاحظــات ذات أهميــة.  

ــقييم  ــلشركات المدرجــة استخدام نموذج إعــادة الت ــة ل ــة السوق المالي ــح هيئ لمزيد من المعلومــات: تتي 	8-170
ــاصيل  ــلمزيد من التف ــعده، ول ــي عــام 2025 أو ب ــي تبدأ ف ــة الت ــاس الآلات والمــعدات خلال السنوات المالي لقي

يمكن الرجوع إلــى »الــفصل )300(«. 

المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية 13: القيمة العادلة:

ف المعيــار الدولــي لإعداد التقــارير الماليــة 13 مفــهوم »القيمــة العادلــة«، ويضــع إطــاراًً موحداًً  ي�	ُـعِرِّ 9-170
لقياســها، كمــا يــفرض متطلبــات إفصــاح تتعــلق بقياســات القيمــة العادلــة، ويمكن استخدام القيمــة العادلــة علــى 
أنهــا أســاس للتــقييم العقــاري عند تحديدهــا وفقــاًً لمعــاملات فعليــة أو محتملــة بين أطراف محددة، بدلاًً من 
الاعتمــاد علــى السوق العــام لــلمزايدين المحتمــلين؛ وبنــءًًا عليــه قد تختــلف القيمــة العادلــة المحسوبــة فــي هذه 

السيـااقت عن القيـمـة السوقـيـة للعـاقر. 

ُـقرر  ف المعيــار الدولــي لإعداد التقــارير الماليــة رقم )13( »القيمــة العادلــة« بأنهــا: الســعر الم� 170-10  ي�ُـعِرِّ
استلامــه مقــابل بيــع أي أصلٍٍ، أو دفعــه مقــابل نــقل أي التزامٍٍ، فــي معاملــة منظمــة بين المشــاركين فــي السوق 

ـفـي تارـيـخ القـايس.   ويتـطـلب هذا المعـاير أيـضـاًً ـتـقديم إفصـااحت تتـعـلق بقيـااست القيـمـة العادـلـة. 

170-11  يتــعيََّن علــى المــقيِّّمين المــعتََمََدين - فيمــا يتعــلق بقياســات القيمــة العادلــة - إجراء التقييمــات بمــا يوافق 
التــعريف والإرشــادات الخاصــة بالقيمــة العادلــة الوارد فــي المعــايير الدوليــة للمحاسبــة الصــادرة عن مجــلس 

مـاعيير المحاسـبـة الدولـيـة.   

المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية 16: الإيجار:

ــة  ــي الذي يحدد كيفي ــة العالم ــرََا المحاسب ــة 16 معي ــارير المالي ــي لإعداد التق ــار الدول ُـقصد بالمعي 170-12 ي�
تعــامل الشركات مــع عــقود الإيجــار لأغراض المحاسبــة، ويضــع هذا المعيــرُُا مبــادئََ تشمل: الاعتراف، 

اجر.  عـقود الإيـ قـة بـ لـعرض، والإفـاصح، المتعلـ ايس، واـ والقـ
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170-13 يــعرف المعيــار الدولــي لإعداد التقــارير الماليــة 16 عــقد الإيجــار بأنــه: عــقد - أو جزء من عــقد - 
يـنـقل الحق ـفـي استخدام أصل ـمـعين؛ أي: الأصل الأسـاسـي - خلال فترة زمنـيـة مـاقبل عوض. 

ــارير  ــات عــقود الإيجــار لأغراض إعداد التق ُـعتمََدين – عند إجراء تقييم ــقيِّّمين الم� ــى الم ــعين عل 170-14 يت
ــة  ــاًً للتــعريف والإرشــادات الخاصــة بعــقود الإيجــار الواردة فــي معــايير المحاسب ــقييم وفق ــة - إكمــال الت المالي

الدولـيـة الـتـي نشرـاه مـجـلس مـاعيير المحاسـبـة الدولـيـة. 

170-15 يتضمن المعيــار الدولــي لإعداد التقــارير الماليــة 16 متطلبــات محاسبيــة مختلفــة لكلٍٍ من المستأجرين 
والمؤجرين. 

أ المستأجرون: 	.
يــلتزم المستــأجرون بالمحاسبــة عن »حق استخدام الأصل«، وعن الالتزام المقــابل فــي ميزانيتهم العمومية، 
مقــابل أي أصول مستــأجرة، وتحدد المعــايير عنــاصر هذه الحســابات - التــي قد لا تستند دائمــاًً إلــى الــقيم 
السوقـيـة -، إلا أن الكيـاانت قد تحـجات إـلـى مدخلات معيـنـة ـفـي الـتـقييم للمـاسعدة ـفـي إجراء هذه الحـاسبات.  

ب المؤجرون: 	.
يصِنِّف المؤجرون كل عــقد إيجــار يُُبرم مــع طرف آخر إمــا عــقدََ إيجــار تمويلــي، وإمــا عــقدََ إيجــار 
ــع  ــاطر والمناف ــع المخ ــقل بشكل جوهري جمي ــي؛ إذا ن ــار تمويل ــقدََ إيج ــار ع ــقدُُ الإيج ُـعد ع ــغيلي، وي� تش
الأســاسية المرتبطــة بملكيــة الأصل الأساســي، ويسرد المعيــار بــعض الاختبــارات التــي يمكن استخدامهــا 

شـغيلي.   لـي، أم تـ اجر تمويـ عـقد إيـ اجر، هل هو ـ عـقد الإيـ لتحديد صنف ـ

170-16 لمســاندة المؤجرين فــي تحديد التصنيف المنــاسب، قد يُُكلَّفَ المــقيِّّم بتــقديم استشــارات تقييميــة تتعــلق 
بالــعمر الاقتصــادي للأصل عند بدء عــقد الإيجــار، وبالقيمــة المتوقعــة المتبقيــة لــه عند انتهــاء مدة العــقد، إضافــة 

إـلـى ـتـقييم مدى انتـاقل المـاخطر والمنـافـع المرتبـطـة بالملكـيـة بموجب أحكام الـعـقد.  

170-17 إحدى الإشكاليــات التــي تؤثر علــى العقــارات المؤجرة تتمثل فــي أن المعيــار الدولــي لإعداد التقــارير 
الماليــة رقم 16 يقتضــي تصنيف مكونــات عــقد الإيجــار بشكل منــفصل، إذ يُُعــامل عنصري الأرض والمبنــى 
كيانــتٍٍا مستقلــةًً لأغراض التــقييم المحاسبــي، وإذا تبين أن الجزء المتعــلق بالمبنــى فــي عــقد الإيجــار قد ينطبق 
عليــه تــعريف الإيجــار التمويلــي، فيتــعين حينهــا توزيــع الإيجــار الأولــي استنــاداًً إلــى الــقيم العادلــة النسبيــة لكل 

عنصر من عـانصر الـعـقد عند بداـيـة الإيـاجر.   

المعيار الدولي للمحاسبة رقـم )36(: مؤشرات انخفاض القيمة:

170-18  يحدد المعيــار الدولــي للمحاسبــة رقم )36( الإجراءات التــي يجب علــى الكيــان اتباعهــا لضمــان عدم 
ُـعرََّف القيمــة القابلــة للاسترداد بأنهــا: الأعلــى بين  إدراج أي أصل بقيمــة تتجــاوز قيمتــه القابلــة للاسترداد، وت�

القيـمـة العادـلـة مطروـحـاًً منـاه تكاليف التصرف، وقيـمـة الاستخدام، علـمـاًً نََّأ مؤشرات انخـافض القيـمـة ـهـي
•  انخفاض القيمة السوقية.  	
•  التغييرات السلبية في التقنيات والأسواق والاقتصاد والقوانين.  	
•  زيادة أسعار الفائدة في السوق.  	
•  صافي أصول الشركة أعلى من رسملة السوق.  	
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ــغ  ــى من المبل ــة أعل ــه الدفتري ــة للاسترداد إذا كانت قيمت ــه القابل ــاوز قيمت ــة تتج 170-19  يُُدرج الأصل بقيم
المتوقــع استرداده من خلال استخدام الأصل أو بيعــه، ويــعتبر - فــي هذه الحالــة - الأصل قد انخــفضت قيمتــه، 

ــرُُا الدولــي للمحاسبــة رقم )36( ـابلاعترافََ بخـاسرة انخـافض القيـمـة.  ُـلزِِم المعي وي�

170-20  يحدد المعيــار الدولــي للمحاسبــة رقم )36( الضوابط المتعلقــة بإعــادة إثبــات خســائر انخفــاض 
ــفافية  ــات الش ــع متطلب ــى م ــا يتماش ــة، بم ــات ذات الصل ــاح عن المعلوم ــآت بالإفص ُـلزم المنش ــا ي� ــة، كم القيم

لـي.  اصح المـا والإفـ

ُـعتمََدين إجراء تــقييم شــامل للأصول المتضررة لأغراض التقــارير الماليــة،  170-21  يجب علــى المــقيِّّمين الم�
بمــا يتوافق مــع التعريفــات والإرشــادات المنصوص عليهــا فــي معــايير المحاسبــة الدوليــة الصــادرة عن مجــلس 

مـاعيير المحاسـبـة الدولـيـة؛ لضـامن الدـقـة والامتـاثل للمتطلـابت المحاسبـيـة الـمـعتمدة.  

المعيار الدولي للمحاسبة رقم )40( العقارات الاستثمارية:

ــات  ــة ومتطلب ــارات الاستثماري ــة للعق ــة رقم 40 المعالجــة المحاسبي ــي للمحاسب ــار الدول 170-22  يُُحدّّد المعي
الإفـاصح المرتبـطـة بـاه

ــارات -  ــا: عق ــة رقم 40 – بأنه ــي للمحاسب ــار الدول ــاًً للمعي ــة - وفق ــارات الاستثماري ُـعرّّف العق 170-23  ت�
وهــي أرض أو مبــنٍٍا أو جزء من مبنــى، أو بعضهــا، أو كلهــا - يحتــفظ بهــا المــالك أو المستــأجر بموجب حق 
استخدام؛ لتحــقيق دخل من الإيجــار أو زيــادة فــي القيمــة الرأسماليــة، أو لتحقيقهمــا معــاًً، وليست هذه العقــارات 
ــقديم الخدمــات، أو ليست جزءاًً من المرافق الإداريــة،  للاستخدام التشــغيلي فــي الأعمــال؛ مثل: التصنيــع، أو ت

يـع المنتظم.  أو البـ

ــار  ــي رقم 40 »العق ــي الدول ــار المحاسب ــة الســعودية للمراجــعين والمحــاسبين المعي 170-24  اعتمدت الهيئ
ــقرات  ــي الف ــعديلات الواردة ف ــاء الت ــة، باستثن ــة الدولي ــايير المحاسب ــلس مع ــادر عن مج ــاري«، الص الاستثم

170-24 إلــى 170-26 أدــانه.  

ُـعتمََدين - عند تــقييم العقــارات الاستثماريــة لأغراض التقــارير الماليــة -  170-25  يتــعين علــى المــقيِّّمين الم�
ــايير  ــي مع ــه ف ــا هو منصوص علي ــة حسب م ــارات الاستثماري ــة بالعق ــعريف والإرشــادات المتعلق الالتزام بالت
المحاسبــة الدوليــة الصــادرة عن مجــلس معــايير المحاسبــة الدوليــة، مــع الامتثــال كذلك لأي متطلبــات إضافيــة 

أقرتهــا الهيئــة الســعودية للمراجــعين والمحــاسبين.   )الفــقرات من 170-25 إلــى 27-170(. 

170-26  يُُستحسن - عند إعداد الــقوائم الماليــة السنويــة - أن تــقيس الهيئــة القيمــة العادلــة للعقــار الاستثمــاري 
بنــءًًا علــى تــقييم أعدّّه مــقيِّّم مــعتمد، علــى أن يكون حــاصلاًً علــى مؤهل مهنــي مــعترف بــه ذي علاقــة مبــاشرة 

بنوع العـاقر، وموقـعـه، ويمـتـلك خبرة حديـثـة ـفـي ـنـفس المـاجل، ـمـع الـعـلم أن ذلك غير إلزاـمـي. 

170-27   يتــعين الإفصــاح صراحــةًً عن هويــة المــقيِّّم المــعتمد، بمــا فــي ذلك اسمــه الكامل، ومؤهلاتــه 
اه مـعترف بـ الـ

170-28  يتــعيّّن علــى الهيئــة أن تفصــح بشكل منــفصل عمــا يلــي: العقــار الاستثمــاري المحتــفظ بــه لأغراض 
التــأجير، والعقــارات الاستثماريــة المحتــفظ بهــا لــغرض تحــقيق مكاسب رأسماليــة، والعقــارات التــي لم يُُحدد 

استخدامـاه المستقبـلـي ـبـعد ـفـي تارـيـخ إعداد اـلـقوائم المالـيـة.  
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معايير المحاسبة الدولية للقطاع العام:

170-29 تصدر معــايير المحاسبــة الدوليــة للقطــاع العــام عن مجــلس معــايير المحاسبــة الدوليــة للقطــاع العــام، 
ــا  ــة عند إعداد قوائمه ــات العام ــة والجه ــات الحكومي ــاًً للمؤسس ــعتمد عالمي ــي الم ــار المحاسب ُـعد الإط ــي ت� وه

المالـيـة. 

ــة للجهــات  ــارير المالي ــة للقطــاع العــام معــايير مخصصــة لإعداد التق ــة الدولي ُـعد معــايير المحاسب 170-30 ت�
يـة.  يـع الشروط التالـ فـي جمـ تـي تستوـ انت العـامـة الـ لـى الكيـا يـة، وقد صُُممت لتطبيقـاه عـ الحكومـ

أ أ‌تتحمل مسؤولية تقديم خدمات تعود بالنفع على القطاع العام.  	.
ب ــة أو 	. ــات الحكومي ــب أو التحوي ــال الضرائ ــن خ ــطتها م ــل أنش ــى تموي ــي عل ــكل أساس ــد بش تعتم

الاشــتراكات الاجتماعيــة أو الديــون أو الرســوم، ســواء أكان ذلــك بشــكل مباشــر، أم غيــر مباشــر.  
ج لا تهدف بشكل أساسي إلى تحقيق الأرباح.  	.

170-31  يتــعين علــى المــقيِّّم المــعتمد - وفقــاًً لمعــايير المحاسبــة الدوليــة للقطــاع العــام - اختيــار القيمــة العادلــة 
وفق المعــايير الدوليــة لإعداد التقــارير الماليــة 13، أو القيمــة التشــغيلية الجاريــة للتقــارير الماليــة العامــة حسب 

الحاجة. 

170-32  ت�ُـعرّّف القيمــة التشــغيلية الجاريــة بأنهــا: »المبلــغ الذي يدفعــه كيــان مــا مقــابل الاستفــادة من الــقدرة 
الخدمـيـة المتبقـيـة للأصل ـفـي تارـيـخ القـايس«. 

ــام،  ــاع الع ــة للقط ــة الدولي ــايير المحاسب ــاًً لمع ــقييم وفق ُـعتمََدين إجراء الت ــقيِّّمين الم� ــى الم ــعين عل 170-33  يت
الـمـعتمدة من مـجـلس مـاعيير المحاسـبـة الدولـيـة للقـاطع الـاعم، وذلك لأغراض إعداد التـاقرير المالـيـة العـامـة.  

صناديق الاستثمار العقاري:

تــلتزم كافــة الهيئــات المُُدرجــة بــإعداد تقاريرهــا الماليــة وفقــاًً للمعــايير الدوليــة لإعداد التقــارير المالية،  	1-180
ُـعتََبََرُُ المعيــرُُا الدولــي للمحاسبــة رقـــم )40( الإطــرََا المحاسبــي  بمــا فــي ذلك صنــاديق الاستثمــار العقــاري، وي�
ــار  ــأن يُُدرج العق ــار ب ــاري، إذ يقضــي هذا المعي ــار الاستثم ــات الإفصــاح عن العق الأساســي الذي يُُحدد متطلب
الاستثمــاري إمــا بالقيمــة العادلــة، وإمــا وفقــاًً لنموذج التكلفــة بــعد خصم نسبــة الإهلاك، تبعــاًً للسياســة المحاسبيــة 

المتبـعـة. 

تــلتزم أداة الاستثمــار - بمــا فــي ذلك مخطط الاستثمــار الجََماعــيِِ ومخطط الاستثمــار البديل - بالمعايير  	2-180
والأنظمــة التــي تصدرهــا الهيئــة الســعودية للمراجــعين والمحــاسبين داخل المملكــة، وبمتطلبــات الجهــة المنظمــة 

المختـصـة ـفـي الدوـلـة الـتـي ـتـعمل بـاه إذا كانت ـاخرج المملـكـة.  

يجب على مدير الصندوق المعتََمََد - إذا حاز الصندوق عقارات غير منقولة - تعيين مقيِّّمٍٍ معتََمََدٍٍ: 	3-180
أ لٍ يتمتع بالخبرة والمعرفة الكافية بتقييم هذا النوع من العقارات في المنطقة المعنية.  	.  مؤهَّ
ب ‌لديــه خبــرة ســابقة، ومعرفــة فنيــة بتقييــم الأصــول غيــر المنقولــة مــن نفــس الفئــة فــي تلــك المنطقــة 	.

المعنيــة.  

180



231

الدليل المهني الشامل لأعمال التقييم

ُـعتمََد الالتزام بــإجراءات التــقييم الخاصــة بــأصول صنــاديق الاستثمــار العقــاري  يجب علــى المــقيِّّم الم� 	4-180
ــار  ــاديق الاستثم ــة صن ــة بموجب لائح ــعتمدة، والملزم ــة الم ــقييم الدولي ــايير الت ــع مع ــا يتوافق م ــة، بم المتداول
العقــاري الصــادرة عن هيئــة السوق الماليــة، علــى أن يــقوم المــقيِّّم بمراجعــة هذه اللوائــح والوفــاء بكافــة 

اه يـة الواردة بـ اه التنظيمـ متطلباتـ

180-5    بموجب لائحــة صنــاديق الاستثمــار العقــاري الصــادرة عن هيئــة السوق الماليــة، يجب علــى المــقيِّّم 
الـمـعتمد الالتزام - كلـام كان ذلك ـاقبلاًً ـلـلتطبيق - بـام يـلـي:

	1 المادة )28( الخاصة بمتطلبات أصول الصندوق.  .
	2 المادة )35( المتعلقة بالتقييم.   .
	3 الملحق رقم )9( المتعلق بإقرارات مدير صندوق الاستثمار العقاري.   .

ــارات المرتبطــة  ــة بالعق ــقييم المتعلق ــقيِّّم المــعتمد الإفصــاح بوضوح عن أغراض الت ــى الم يُُ	شترط عل 6-180
ــاديق  ــة تشــغيل صن ــى أن طبيع ــاه إل ُـعتمََدين الانتب ــقيِّّمين الم� ــى الم ــاري.   ويجب عل ــار العق ــاديق الاستثم بصن
ــا غير  ــي وحداته ــار ف ــي الاستثم ــأن يكون المستثمرون أو الراغبون ف ــة تقضــي ب ــاري المتداول ــار العق الاستثم
ــة  ــإن القيمــة السوقي ــه ف ــءًًا علي ــي السوق، وبن ُـعدّّ جميعــهم من المشــاركين ف ــى وجــه التحديد، وي� مــعروفين عل

تـقييم.  سـاًً للـ تُُستََخْْدََم أسـا

يتــعين علــى المــقيِّّم المــعتمد اعتمــاد القيمــة السوقيــة أساســاًً للقيمــة الرئيســي عند إجراء تــقييم للعقــارات  	7-180
التابـعـة لصـانديق الاستثـامر العـاقري المتداوـلـة.  

ُـعتمََدين أن يضــعوا فــي اعتبــارهم أن هنــاك أغراضــاًً إضافيــة لتــقييم العقــارات  يجب علــى المــقيِّّمين الم� 	8-180
فــي صنــاديق الاستثمــار العقــاري المتداولــة قد تشمل: تــأجير الأصل، ومراجعــة القيمــة الإيجاريــة، وتمديد أو 
ــاس  ــي الأس ــة ه ــة السوقي ــة الإيجاري ــالات - أن تكون القيم ــي مثل هذه الح ــار، ويجب - ف ــقود الإيج تجديد ع

الـمـعتمد ـفـي الـتـقييم. 

ــاستخدام أســاس  ــقييم دوري للأصول ب ــى إجراء ت ــة - إل ــارير المالي قد تدعو الحاجــة - عند إعداد التق 	9-180
المحاسبــة بالقيمــة العادلــة، ومــع ذلك - فــي حــالات محدودة واستثنائيــة - قد ي�ـُعد استخدام أســاس القيمــة 

الاستثمارــية أكثر ملاءــمة وفــقاًً لطبيــعة الأصل. 

180-10 يتــعيّّن علــى المــقيِّّم المــعتمد أن يُُفصــح صراحــة ضمن تــقرير التــقييم عن هويــة الــعميل أو الــعملاء 
ــات  ــانب تحديد الجه ــى ج ــقييم، إل ــار قيد الت ــه وبين كل من الصندوق والعق ــة بين ــان العلاق ــع بي ــفصيل، م بالت
ــاري مديرََ  ــار العق ــاديق الاستثم ــةُُ صن ُـلزِِم لائح ــلين، وت� ــقرير؛ كالمستثمرين المحتم ــفيدة من الت الأخرى المست
الصندوق بنشر تقــارير التــقييم ضمن نشرة الإصدار عند عرض وحدات الصندوق للاكتتــبا، وكذلك نشر 
التقييمــات الدوريــة لجميــع الأصول المُُدرجــة ضمن الصندوق، مــع الالتزام بالإفصــاح عن أي أحداث جوهريــة 

الوحدات.   لمُُلاك 

ــقديم  ــة ت ــاديق الاستثمــار العقــاري - مسؤولي ــى عــاتق مدير الصندوق - بموجب لائحــة صن 180-11 يقــع عل
ــقييم للمــقيِّّم، سواء أكان الصندوق  ــة بالعقــار محل الت ــات والمستندات والمعلومــات المتوفرة المتعلق ــع البيان جمي
يــعتزم تملكــه، أم يمتلكــه فعليــاًً، وتوجب – فــي المقــابل - المعــاييرُُ الدوليــة للتــقييم علــى المــقيِّّم المــعتمد التحــققََ 
ــقق من  ــقييم، والتح ــة الت ــي عملي ــا ف ــة قبل استخدامه ــات خارجي ــه من جه ــي تصل إلي ــات الت ــة البيان من صح

موثوقيتـاه
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180-12 يتحمل المــقيِّّم المــعتمد مسؤوليــة طــلب كافــة المعلومــات والمستندات ذات الصلــة بالعقــار موضوع 
ــه  ــعد امتلاك مُُِيِّ - ب ــق ُـلزََم الم ــقييم، وي� ــى أن يتم توثيق هذا الالتزام ضمن عــقد الت ــقييم من مدير الصندوق، عل الت
غُُِ  ــة الاعتمــاد عليهــا، ويُُبل� ــاًً، وتحديد مدى إمكاني ــا فني ــات – بمراجعتهــا، والتحــقق من صحتهــا، وتحليله البيان
ــات المقدمــة  ــة البيان ــعتمد كاف ــات، أو إذا لم ي ــع البيان ــادر مدير الصندوق بتزويد المــقيِّّم بجمي المــقمُُِيِّ – إذا لم يُُب

قـاًً.   يـاًً، ويجب أن يكون ذلك موثََّـ شـعاره خطـ نـه - مديرََ الصندوق بذلك بإـ مـ

180-13 يتــعيّّن علــى المــقيِّّم المــعتمد - عند إعداد تــقرير التــقييم - إجراء تحــليل شــامل لــقوى الــعرض والطــلب 
فــي السوق العقــاري، وتضمينــه فيــه، وتــقييم أخطــار العقــار والسوق، علــى أن يُُحدد مدى تــأثير تــلك الــعوامل 

عـلـى القيـمـة السوقـيـة للعـاقر، وذلك بـام يتمـاشـى ـمـع اللائـحـة التنفيذـيـة لصـانديق الاستثـامر العـاقري. 

طلبات تجميد وإيقاف الأصول: 

ــع  ــة قد تبي ــأن الشرك ــا تســاوره شكوك ب ــاف الأصول هو قرار يُُصدره الدائن عندم طــلب تجميد وإيق 	1-190
ــة  ــا لمجموع ــةََ تجميد الأصول وإيقافه حَُُ الأمرُُ صلاحي ــه، ويََمن� ــة ل ــغ المستحق ــي بسداد المبال ــا ولا تف أصوله
ــارات،  ــي، وكذلك الاستثم ــلكات، والأراض ــالشركات، والممت ــة ب ــابات البنوك الخاص ــا؛ مثل: حس ــعة منه واس

سـهم.  والأـ

تُُ	ستخدم طلبــات تجميد الأصول وإيقافهــا بشكل شــائع فــي حــالات الاحتيــال، خاصــة عند وجود خطر  2-190
من أن المدـعـى علـيـه قد يـاحول ـنـقل أو إخـافء ممتلكـاتـه لتـافدي تـنـفيذ الحكم القضـائـي المستحق علـيـه. 

ُـعتمََدين أن يكونوا علــى درايــة بــأن بــعض الحــالات القانونيــة قد تستدعــي  190-3	 يجب علــى المــقيِّّمين الم�
فرض أوامر تجميد للأصول علــى ممتــلكات المدين أثنــاء النزاعــات القضائيــة، والتــي قد تشمل: العقــارات، أو 
الأصول الماليــة والتجاريــة، أو حــقوق الملكيــة الفكريــة، أو أي ممتــلكات أخرى مشمولــة بطــلب تجميد الأصول، 

وإيقافـاه، ويتوـلـى كاتبو اـلـعدل مسؤولـيـة تـنـفيذ أوامر الإيـاقف. 

إلــى جــانب طلبــات تجميد وإيقــاف الأصول الصــادرة عن الدائنين فــي حــالات الإفلاس أو الاحتيــال أو  	4-190
النزاعــات القضائيــة، يجوز للهيئــات الحكوميــة – مثل: وزارة الــعدل، ووزارة البلديــات والإسكان، والبلديــات، 
والهيئــات الملكيــة لــلمدن - إصدار أوامر لإيقــاف الأصول لأغراض تخطيطيــة وتنظيميــة؛ مثل: إعــادة تخطيط 

المـانطق، أو نزع الملكـيـة للمنفـعـة العـامـة، أو إجراءات ـتـقسيم الميراث.  

يجب علــى المــقيِّّم المــعتََمََد – إن لم يصدُُر قرارٌٌ تخطيطــي جديد بــعد قرار إيقــاف الأصول - اعتمــاد  	5-190
الاستخدامــات الســارية ومتطلبــات البنــاء - التــي كانت مــعمولاًً بهــا قبل قرار إيقــاف الأصول - أساســاًً لعمليــة 
ــى المــقيِّّم  ــاف، وجب عل ــع الأصل بسبب قرار الإيق ــة فــي موق ــات كافي ــى بيان ــعذّّر الحصول عل ــقييم، وإذا ت الت
ــة؛ لتحديد مدخلات  ــة والعمراني ــائص التخطيطي ــابهة من حيث الخص ــاطق مش ــارن لسوق من ــليل مق إجراء تح

الـتـقييم المناسـبـة. 

190
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ــاف الأصول - إجراء  ــعد قرار الإيق يجب علــى المــقيِّّم المــعتمد – إن صََدََر قرار تخطيطــي جديد ب 	6-190
التــقييم استنــاداًً إلــى الاستخدامــات ومتطلبــات البنــاء الســابقة لــقرار إيقــاف الأصول، إلا إن نصََّ الــقرار الجديد 
َــن  علــى خلاف ذلك، وإذا كانت البيانــات والمدخلات فــي منطقــة الأصل غير متاحــة نتيجــة قرار التعــليق، تعي�
ُـعتمََد إجراء دراســة سوقيــة لمنــاطق مشــابهة من حيث المخطط العمرانــي؛ لاشتقــاق البيانــات  علــى المــقيِّّم الم�

الضرورـيـة للـتـقييم. 

يجب أن يتضمن تقرير التقييم دراسة سوقية متكاملة تشمل على الأقل العناصر التالية: 	7-190
• ــي 	 ــب الفعل ــر الأصــول والطل ــث توف ــن حي ــات الســوق م ــد اتجاه ــب: لتحدي ــل العــرض والطل  تحلي

ــا.   عليه
•  تحليــل المخاطــر: يشــمل تقييــم المخاطــر النوعيــة والكميــة المتعلقــة بالســوق والعقــار، مــع اســتخدام 	

تحليــل الســيناريوهات والحساســية لتقديــر التأثيــرات المحتملــة.  
• ــة رأس المــال، ومعــدلات 	 ــي للســوق، ومتوســط تكلف ــد الكل ــل: العائ ــة: مث ــل المؤشــرات المالي  تحلي

ــى التشــغيل.   ــد عل ــة، والعائ الخصــم المطبق

ــي  ــات الت ــقيود والصعوب ــقييم عن ال ــقرير الت ــي ت ــةًً ف ــعتمد الإفصــاح صراح ــقيِّّم الم ــى الم ــعين عل يت 	8-190
واجههــا بسبب قرار التعــليق، بمــا فــي ذلك قصور البيانــات، ويجب الإشــارة بوضوح إلــى أن التــقييم كان فــي 
ظل ظروف تتسم بــعدم اليــقين، وبنــءًًا علــى البيانــات المتاحــة فــي حينــه، كمــا يجب أن يتضمن التــقرير تنويهــاًً 

يـة قد تصدر عن الجـاهت المختـصـة.  يـة مستقبلـ تـغييرات تنظيمـ بـأي ـ لـى التنبؤ ـ لـقدرة عـ بـشـأن عدم اـ

ُـعتمََد أن يلاحظ أن هذه الآليــة لا تنطبق بــأثر رجعــي علــى التقييمــات التــي تكون  يجب علــى المــقيِّّم الم� 	9-190
تواريــخ تقييمهــا قبل قرار التعــليق، أو التــي تُُجرى بــعد رفــع التعــليق، ويتــعين علــى تــلك التقييمــات الامتثــال 

ـلـلمواد والـفـقرات المنصوص عليـاه ـفـي الدليل كـافـة، والـتـي تكون ـاسرية المـفـعول ـفـي تارـيـخ الـتـقييم. 

إجراءات نزع الملكية والتعويض في المملكة:

200-1 يجب علــى المــقيّّمين المــعتمدين المكلــفين بتــقدير التعويضــات – أو مراجعتهــا- عن نزع ملكيــة 
العقــارات أو وضــع اليد الموقت عليهــا بحسب نظــام نزع ملكيــة العقــارات للمصلحــة العامــة ووضــع اليد المؤقت 

عـلـى العـاقرات، ولائحـتـه التنفيذـيـة، الالتزام ـابلدليل الذي ـتـعده الهيـئـة ـلـهذا اـلـغرض. 
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العقارات التطويرية:

ــا تشمل  ــادة م ــة، وع ــقوق العقاري ــح والح ــة من المصال ــة فرعي ــة مجموع ــارات التطويري تُُ	مثل العق 1-210
الأراضــي أو المبانــي التــي تخضــع لأعمــال البنــاء، أو إعــادة الإعمــار، أو التجديد، أو التــي تكون مناسبــة لمثل 

لـقريب تـقبل اـ هذه الأعـامل ـفـي المسـ

ت�	ـُعرف العقــارات التطويريــة - فــي سيــاق »الــفصل )400(« هذا – بأنّّهــا: المصالــح والحــقوق  2-210
ــا قيد  ــال التطوير فيه ــي تكون أعم ــا، أو الت ــى وأفضل استخدام له ــقيق أعل ــا لتح ــلزم تطويره ــي ي ــة الت العقاري

النظر، أو ــام زالت جارــةًًي ــفي تارــيخ الــتقييم، وتشمل
أ بناء المباني.  	.
ب ــة.   )انظــر: »الفصــل 	. ــة التحتي ــم يســبق تطويرهــا، والتــي جــرى تزويدهــا بالبني الأراضــي التــي ل

ــة( ــة التحتي ــدات والبني )300( – الآلات والمع
ج إعادة تطوير الأراضي التي سبق تطويرها.  	.
د تحسين المباني أو المنشآت القائمة، أو إدخال تعديلات عليها.  	.
ه ــر 	. صــة للتطوي ــك المخصَّ ــة أو تل ــات النظامي ــدى المخطط ــي إح ــر ف الأراضــي المخصصــة للتطوي

ــة.   ــلطات المعني ــن الس ــح م بتصري
و الأراضــي المخصصــة للاســتخدامات الأعلــى قيمــة أو كثافــة فــي إحــدى المخططــات النظاميــة، أو 	.

صــة للتطويــر بتصريــح مــن الســلطات المعنيــة.   تلــك المخصَّ

يمكن أن تكون هنــاك حاجــة إلــى إجراء عمليــات تــقييم للعقــارات التطويريــة اللازمــة للاستخدامــات  	3-210
ُـعتمََد مسؤوليــة فــهم الاستخدام المــقصود من التــقييم، وفيمــا يلــي قائمــةٌٌ  المــقصودة المختلفــة، ويتحمل المــقيِّّم الم�

غير حصرـيـة بأمثـلـة عـلـى الـاحلات الـتـي يمكن أن تحـجات إـلـى عملـايت ـتـقييم للعـاقرات التطويرـيـة
أ عند تحديد مدى جدوى المشروعات المقترحة من الناحية المالية من عدمه.  	.
ب ــراء 	. ــات الش ــم معام ــات دع ــن التزام ــزءاً م ــة، وج ــارات العام ــن الاستش ــزءاً م ــت ج إذا كان 	

القــروض.   وضمــان 
ج ــد 	. ــة عن ــارات التطويري ــم العق ــات تقيي ــرار لعملي ــر الاضط ــة، إذ يكثُ ــر الضريبي ــداد التقاري ــد إع عن

ــة.   ــة المضاف ــب القيم ــل ضرائ تحلي
د ــن المســاهمين، 	. ــل: المنازعــات ب ــي حــالات؛ مث ــم ف ــل التقيي ــي تســتلزم تحلي ــة الت للدعــاوى القضائي

ــائر.   ــابات الخس وحس
ه ــق 	. ــا يتعل ــاً فيم ــة ضروري ــارات التطويري ــم العق ــا يكــون تقيي ــادةً م ــة، فع ــر المالي ــد إعــداد التقاري عن

ــاض  ــل انخف ــا، وتحلي ــى الأصــول، وبيعه ــجا المنشــآت، والاســتحواذ عل بالحســابات الخاصــة باندم
القيمــة.  

و ــة؛ 	. ــارات التطويري ــم العق ــب تقيي ــي يمكــن أن تتطل ــة الأخــرى الت ــة أو القانوني ــي الأحــداث النظامي ف
ــة.   ــل: إجــراءات نــزع الملكي مث
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ُـعتمََد - عند تــقييم العقــارات التطويريــة - المعيــار المطبق علــى ذلك النوع من  يجب أن يتبــع المــقيِّّم الم� 	4-210
الأصول أو الالتزامــات، أو عليهمــا معــاًً.   )انظر: »الــفصل )300( – الآلات والمــعدات والبنيــة التحتيــة«(

يمكن أن تكون القيمــة المتبقيــة أو قيمــة أرض يّّأ عقــار تطويريّّ حساســةًً للغايــة؛ للتــغيرات فــي  	5-210
الافتراضــات، أو فــي التوقعــات الخاصــة بــالدخل، أو فــي الإيرادات المشتقــة من المشروع المُُكتمل، أو فــي أي 
من تكاليف التطوير التــي سََتُُتََكََبََّد، ولا يزال هذا هو الحــال بــغض النظر عن الطريقــة أو الطرق المستخدمــة أو 
حتــى المدخلات المختلفــة المدروســة بعنايــة فيمــا يتعــلق بتاريــخ التــقييم.   )انظر: »الــفصل )104( – البيانــات 

والمدخلات«(

تنطبق هذه الحســاسية أيضــاًً علــى أثر التــغيرات المهمــة علــى تكاليف المشروع أو قيمتــه عند الإنجــاز،  	6-210
ــى مدار مدة يّّأ  ــة عل ــي القيم ــة ف ــغيراتُُ المهم ــقصود، وكانت الت ــغرض استخدامٍٍ م ــاًً ل ــقييم لازم وإذا كان الت
مشروع مصدرََ قــلق لــلمستخدم؛ كأن يكون التــقييم لضمــان قرض، أو لتحديد جدوى مشروع - وََجََبََ علــى 
ــاء، وإمــا فــي القيمــة  اّ فــي تكاليف البن ــأثر المُُتفــاوت المحتمل للتــغيرات الممكنــة؛ إم� ُـعتمََد إبراز الت المــقيِّّم الم�
النهائيــة علــى أربــاح المشروع وقيمــة العقــارات المكتملــة جزئيــاًً، ويمكن أن يكون تحــليل الحســاسية مــفيداًً لــهذا 

بـاًً بـتـفسير مـانسب الاستخدام الـمـقصود شريـطـة أن يكون مصحوـ

أساس قيمة العقارات التطويرية:

220-1 يجب الأخذ فــي الاعتبــار - عند النظر فــي قيمــة يّّأ عقــارات تطويريــة - احتماليــة بطلان يُُّأ عــقود 
ســارية؛ مثل: عــقود البنــاء أو بيــع المشروع المكتمل أو تــأجيره، وذلك إذا خضــع أحد الأطراف لإجراءات 
إفلاس رسميــة، كمــا يجب الأخذ فــي الاعتبــار يّّأ التزامــات تعاقديــة يمكن أن يكون لهــا تــأثيرٌٌ جوهري علــى 
القيمــة السوقيــة؛ لذلك يمكن أن يكون من المنــاسب إبراز المخــاطر المــعرض لهــا يّّأ مــقرض بسبب يّّأ مشتر 
محتمل للعقــار لا يمــلك ميزة وجود عــقود بنــاء أو عــقود الإيجــار المُُسبق وعــقود البيــع المُُسبق، ويّّأ كفــالات 

وضمـاانت ذات صـلـة ـاحل حدوث يّّأ تـخـلف عن السداد من ـاجنب الـمـقترض. 

يشّّمل تــقييم العقــارات التطويريــة غالبــاًً عدداًً كبيراًً من الافتراضــات الخاصــة وغير الخاصــة بشــأن  	2-220
حالــة المشروع عند إنجــازه، فعلــى سبيل المثــال: يمكن أن تنص الافتراضــات الخاصــة علــى أن مشروع 
ــعمل« - إطلاع  ــاق ال ــفصل )101( – نط ــات »ال ــاًً لمتطلب ــالكامل، ويجب - وفق التطوير قد أُنُجز، أو مؤجرٌٌ ب
ــا  ــقييم، ويجب إقراره ــي الت ــة ف ــة والخاصــة المستخدم ــى الافتراضــات المهم ــقييم عل ــقد الت ــع أطراف ع جمي
والاتفــاق عليهــا فــي نطــاق الــعمل، وقد تقتضــي الحاجــة إيلاء عنايــة خاصــة عند اعتمــاد أطراف خارجيــة علــى 

نتـائـج الـتـقييم. 

يصــعُُب أو يستحيل - فــي أغــلب الأحيــان - عمليــاًً التحــقق من إمكانيــة تــأثير كلّّ خاصيــة من  	3-220
ــي  ــعدُُ ف ــقََّق ب ــي لم يُُحََ ــاكن الت ــي المحتمل؛ مثل: الأم ــى التطوير المستقبل ــة عل ــارات التطويري ــائص العق خص
ــة بالافتراضــات؛ مثل: افتراض  ــة الاستعان ــاسب فــي هذه الحال ظروف الأرض فيهــا، ويمكن أن يكون من المن
ُـقدم أحد  عدم وجود ظروف غير طبيعيــة للأرض من شــأنها أن تؤدي إلــى زيــادة كبيرة فــي التكاليف، وإذا لم ي�

المــاشركين هذا الافتراض، وََجََب تقديــمه افتراــضاًً خـاـصاًً. 

220



236

الدليل المهني الشامل لأعمال التقييم

َــرََ فيهــا  يمكن ألا يمثل المشروع قيد الإنشــاء أعلــى وأفضل استخدام للأرض فــي الحــالات التــي تََغََي� 	4-220
السوق بــعد تصميم المشروع، ويمكن - فــي هذه الحالــة - أن تكون تكاليف إنجــاز المشروع المقترحــة فــي البدايــة 
غير مناسبــة علــى الإطلاق؛ لأن المُُشتري من السوق سيلجــأ إمــا إلــى هدم المنشــآت المكتملــة جزئيــاًً، وإمــا إلــى 
ِــن قيمــةُُ العقــارات التطويريــة قيد الإنشــاء القيمــةََ الحاليــة  تعديلهــا؛ لاستغلالهــا فــي مشروع بديل، ويجب أن تُُبي�

ـلـلمشروع البديل، والتكاليفََ والمـاخطر المرتبـطـة بإنـاجز المشروع. 

ُـعين أو نشــاط أعمــال  بالنسبــة لبــعض العقــارات التطويريــة، يرتبط العقــار ارتباطــاًً وثيقــاًً بــاستخدام م� 	5-220
أو نشــاط تجــاريّّ، أو يُُطرح افتراض خــاص بــأنّّ العقــار المكتمل سيُُتداول علــى مستويــات محددة ومستدامــة، 
ــفصل )200( – المنشــآت  ــات »ال ــال أيضــاًً لمتطلب ــي هذه الحــالات - الامتث ــعتََمََد - ف ــقِيِّم الم ــى الم ويجب عل

ــفصل )210( – الأصول غير الملموـسـة« عند الحـاجـة لأحدهـام، أو لهـام مـعـاًً.  الاقتصاديــة«، و»ال

يجب أن تتبــع الافتراضــات الخاصــة المستخدمــة لتــقييم العقــارات التطويرية الــقسمََ )60( من »الفصل  	6-220
)12( – أسس القيـمـة«. 

أساليب تقييم العقارات التطويرية:

ــقييم علــى أســاس القيمــة المطــلوب، وعلــى حقــائق وظروف معينــة؛ مثل: مستوى  230-1 يــعتمد أســلوب الت
المعــاملات الأخيرة، ومرحلــة تطوير المشروع، والتحركات التــي تحدث فــي أسواق العقارات منذ بدء المشروع، 
ويجب أن يكون هذا الأســلوب دائمــاًً هو الأكثر ملاءمــة لتــلك الظروف، ولذلك ت�ُـعد ممارســة الحكم المهنــي فــي 

اختـاير الأـسـلوب الأكثر ملاءـمـة أمراًً بـالـغ الأهمـيـة. 

أسلوب السوق:

230-2 قد تكون بــعض أنواع العقــارات التطويريــة متجانســةًً بدرجــةٍٍ كافيــةٍٍ ومتداولــةًً بكثرة فــي السوق، فتكون 
ــاك بيانــات كافيــة من المبيعــات الأخيرة لاستخدامهــا علــى شكل مقارنــة مبــاشرة فــي الحــالات التــي يكون  هن

فيهــا التــقييم مطلوبــاًً.   )انظر: الفــقرات 130-9 إلــى 130-16 من هذا اـلـفصل(. 

230-3 قد يواجــه أســلوب السوق - فــي الــعديد من الأسواق - قيوداًً عند استخدامــه فــي تــقييم العقــارات 
التطويريــة الكبيرة أو المعــقدة، وكذلك العقــارات الصــغيرة التــي تتضمن تحسينــات غير متجانســة، ويرجــع ذلك 
إلــى تنوع المتــغيرات واختلافهــا بين هذه العقــارات، ممــا يُُصََــعِّّب إجراء مقارنــات مبــاشرة بينهــا، ويمكن مــع 
ــقييم عدد من المتــغيرات.   )انظر:  ــة بشكل منــاسب باعتبارهــا أساســاًً لت ذلك استخدام البيانــات السوقيــة المعدل

ــقسم 20( ــقييم«، ال ــفصل )103( – أســاليب الت »ال

230



237

الدليل المهني الشامل لأعمال التقييم

ــا  ــال التطوير فيه ــي قد بدأت أعم ــة الت ــارات التطويري ــة تطبيق أســلوب السوق مــع العق 230-4 تتزايد صعوب
ّـة هذه العقــارات بين المشــاركين وهــي فــي حالــة مكتملــة جزئيــاًً، إلا إذا كان  ولم تنتــه، ونــادراًً مــا تتنــقل ملكي�
ّـة المنشــأة، أو كان البائــع إمــا مــعسراًً، وإمــا مفلســاًً غير قــادر علــى إنجــاز المشروع،  ذلك جزءاًً من نــقل ملكي�
إن درجــة إنجــاز الــعمل - حتــى لو كان مُُحتََمََلاًً وجود أدلــة علــى نــقل ملكيــة عقــار تطويري آخر مكتمل جزئيــاًً 

مـابشرة قبل تارـيـخ الـتـقييم - ستخـتـلف حتـمـاًً حـتـى وإن كانت العـاقرات متـاشبهة. 

230-5 يمكن أن يكون أســلوب السوق مناسبــاًً لتحديد قيمــة يّّأ عقــار مكتمل باعتبــاره أحد المدخلات المطلوبــة 
فــي إطــار طريقــة القيمــة المتبقيــة، وهو مــا يرد شرحــه بمزيد من التــفصيل فــي الــقسم المتعــلق بطريقــة القيمــة 

المتبقيــة.   )الــقسم 130 من هذا الــفصل(

أسلوب الدخل:

230-6 يمكن أن يشمل تــقديرُُ القيمــة المتبقيــة لأيّّ عقــار تطويريّّ استخدامََ نموذج التدفقــات النقديــة فــي بــعض 
الأسواق.   )انظر: الفــقرات من 200-9 إلــى 200-16 من هذا الــفصل(

230-7 يمكن أن يكون أســلوب الدخل مناسبــاًً لتحديد قيمــة يّّأ عقــار مكتمل باعتبــاره أحد المدخلات المطلوبــة 
فــي إطــار طريقــة القيمــة المتبقيــة، وهو مــا يرد شرحــه بمزيد من التــفصيل فــي الــقسم المتعــلق بطريقــة القيمــة 

المتبقيــة.   )انظر: الــقسم 200 من هذا الــفصل(

أسلوب التكلفة:

230-8 يُُمثل تــقدير تكاليف التطوير عنصراًً أســاسياًً فــي أســلوب القيمــة المتبقيــة.   )انظر: الفــقرة 200 من 
هذا الــفصل(

ــة؛ مثل: يّّأ  ــارات التطويري ــة العق ــان قيم ــةًً لبي ــاًً وسيل ــة حصري ــلوب التكلف ــاًً استخدام أس 230-9 يمكن أيض
ــي لا يوجد لهــا سوقٌٌ نشطٌٌ عند إنجــاز  ــة الأخرى الت ــة التحتي ــي أو المنشــآت أو البني تطوير مــقترح لأحد المبان

اه امل التطوير بـ أعـ

230-10 يستند أســلوب التكلفــة إلــى المبدأ الاقتصــادي الذي مفــاده نّّأ يّّأ مشترٍٍ لن يدفــع مقــابل يّّأ أصل أكثر 
ُـعتمََد - عند  ــى المــقيِّّم الم� ــفس الاستخدام، ويجب عل ــه ن ــابل إنشــاء يّّأ أصل ل ــغ المدفوع مق ممــا يزيد عن المبل
تطبيق هذا المبدأ علــى العقــارات التطويريــة  - مراعــاة التكلفــة التــي يتكبدهــا يُُّأ مشترٍٍ محتمل لــلحصول علــى 
أصل ممــاثل مــع إمكانيــة تحــقيق نــفس الربــح من التطوير الذي يمكن الحصول عليــه من تطوير العقــار محل 
التــقييم، ومــع ذلك ستتكرر - مــا لم تكن هنــاك ظروف غير عاديــة تؤثر علــى العقــار التطويري محل التــقييم - 
اّل؛ إمــا فــي أســلوب  عمليــة تحــليل يّّأ تطوير مــقترح، وتحديد التكاليف المتوقعــة لأيّّ بديل افتراضــيّّ بشكل فع�
السوق، وإمــا فــي طريقــة القيمــة المتبقيــة كمــا هو موضــحٌٌ أعلاه، والتــي يمكن تطبيقهــا مبــاشرةًً علــى العقــار 

محل الـتـقييم. 
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ــات تطبيق  ــى يّّأ مشترٍٍ محتمل - من صعوب ــائدة عل ــة الع ــح – أي: المنفع ــعتبر تحديد مستوى الرب 230-11 ي
أســلوب التكلفــة علــى العقــارات التطويريــة، وعلــى الرغم من أنــه يمكن أن يكون لدى يّّأ مطور أربــاح مستهدفــة 
ــه،  ــعمل في ــاز ال ــار عند إنج ــة العق ــاًً لقيم ــا تحدد تبع ــادةًً م ــة ع ــاح الفعلي ــة يّّأ مشروع، إلا أن الأرب ــي بداي ف
َـع نّّأ تــقل بــعض المخــاطر المرتبطــة بــالتطوير التــي يمكن أن تؤثر علــى العــائد المطــلوب من  ومــع ذلك يُُتََوََق�
المشتري عند الاقتراب من إنجــاز أعمــال تطوير العقــار، ولا تحدد - مــا لم يُُتــفق علــى ســعر ثــابت - الأربــاح 

انت.  لـى الأرض وإجراء التحسيـ فـي الحصول عـ من خلال التكاليف المتكبدة ـ

طريقة القيمة المتبقية للعقارات التطويرية:

عادةًً ما تكون طريقة القيمة المتبقية مزيجاًً من أسلوب السوق وأسلوب الدخل وأسلوب التكلفة.   	1-240

ــاريع  ــلتطوير، أو المش ــة ل ــاغرة المؤهل ــي الش ــة الأراض ــة لتحديد قيم ــة المتبقي ــة القيم تُُ	ستخدم طريق 2-240
العقاريــة قيد التطوير، أو الأراضــي والمبانــي التــي يمكن إعــادة تطويرهــا أو تجديدهــا، وتــعتمد هذه الطريقــة 
علــى افتراض أن عمليــة التطوير أو إعــادة التطوير أو التجديد نشــطٌٌا تجــاري، ويمكن باعتمــاد هذا الافتراض 
ــات  ــار إمكاني ــي الاعتب ــي، مــع الأخذ ف ــا الحال ــي بوضعه ــة للأرض أو الأراضــي والمبان ــقدير القيمــة السوقي ت
التطوير، وأن يكون ذلك جزءاًً من عمليــة التــقييم هذه، وغالبــاًً مــا تُُطبق طريقــة القيمــة المتبقيــة أيضــاًً لقيــاس 

اقري.  اشريع التطوير العـ جدوى مـ

ُـعد طريقــة التــقييم هذه بسيطــة نسبيــاًً من حيث المفــهوم، لكنهــا تتطــلب مهــارة وخبرة كبيرتين فــي  ت�	 3-240
التطبيق، إذ يمكن لأي تــغيير طــفيف فــي الفرضيــات المستخدمــة فــي التــقييم أن يؤدي إلــى تــأثيرات كبيرة علــى 

النتيـجـة النهائـيـة. 

يمكن أن يكون أســلوب السوق أو أســلوب الدخل أو همــا معــاًً ملائمََين لتــقدير إجمالــي القيمــة التطويرية  	4-240
لأحد العـاقرات بوصفـاه أحد المدخلات المطلوـبـة ضمن طريـقـة القيـمـة المتبقـيـة. 

ــع  ــعد طرح جمي ــي ب ــغ المتبق ــى المبل ــا تُُشير إل ــة هذا الاسم لأنّّه ــة المُُتبقي ــة القيم ــى طريق ــلق عل أُطُ 	5-240
ــلمشروع عند إنجــازه، وذلك  ــة ل ــة المتوقع ــة لإنجــاز التطوير من القيم ــة اللازم ــة أو المتوقع التكاليف المعروف

يـة.  مـة المتبقـ جـة القيـ مـة الناتـ مـى القيـ اجز المشروع، وتسـ طـة بإنـ اخطر المرتبـ ابر المـ فـي الاعتـ بـعد الأخذ ـ ـ

يمكن أن تكون القيمــة المتبقيــة حساســةًً للغايــة للتــغيرات الصــغيرة نسبيــاًً فــي التدفقــات النقديــة  	6-240
المتوقــعة، ويجب عــلى الــامرس ــتقديم تــحليلات حــاسسية لكلّّ ــاعمل ــاهم عــلى حدة. 

يــلزم توخــي الحذر عند استخدام هذه الطريقــة؛ لحســاسية النتيجــة للتــغيرات فــي الــعديد من المدخلات  	7-240
الـتـي يمكن ألا تكون معروـةًًف بدـقـة ـفـي تارـيـخ الـتـقييم، ولذا يجب تقديرـاه ـابستخدام الافتراـاضت. 

240
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تختــلف النمــاذج المستخدمــة لتطبيق طريقــة القيمــة المتبقيــة اختلافــاًً كبيراًً من حيث التعــقيد والتطور،  	8-240
وتسمــح النمــاذج الأكثر تعــقيداًً بمزيد من الدراســة لــلمدخلات وتطبيق مراحل تطوير متــعددة والأدوات التحليليــة 

المتطورة، وسيــعتمد النموذج الأنسب علــى حجم التطوير المــقترح، ومدتــه، وتعــقيده. 

يجب على المقيِّّم المُُعتمََد - عند تطبيق طريقة القيمة المتبقية – دراسة موثوقية ما يلي، وتقييمه: 	9-240
أ ــات 	. ــات ومواصف ــل: أيّ مخطط ــة؛ مث ــآت مقترح ــان أو منش ــأيّ مب ــة ب ــات الخاص ــدر المعلوم مص

ــم.   ــة التقيي ــي عملي ــا ف ــد عليه يُعتم
ب أي مصــدر للمعلومــات - التــي تُســتَخدَم فــي التقييــم - عــن تكاليــف البنــاء والتكاليــف الأخــرى المتوقــع 	.

تكبدهــا فــي إكمال المشــروع.  
ج أي مصدر للمعلومات عن تقدير معدل الرسملة أو الخصم الذي سيُستخدم في التقييم.  	.

240-10 يجب مراعــاة العنــاصر الأســاسية التاليــة عند تطبيق طريقــة القيمــة المتبقيــة: )انظر: »المعيــار 
البيانــات والمدخلات«(  – )104(

أ قيمة العقار المكتمل.  	.
ب تكاليف البناء.  	.
ج أتعبا الاستشاريين.  	.
د الرسوم القانونية.  	.
ه تكاليف التسويق.  	.
و الجدول الزمني.  	.
ز تكاليف التمويل.  	.
ح ر.   )على كل من الأرض والمبنى(	. ربح المُطوِّ
ط الطوارئ.  	.
ي معدلات الخصم.  	.

قيمة العقار المكتمل:

ــي  ــال الاسم ــعد الاكتم ــار ب ــي العق ــة ف ــة ذات العلاق ــة المصلح ــقديراًً لقيم ــى ت 240-11 تتطــلب الخطوة الأول
لمشروع التطوير، ويجب تطويره وفقــاًً للمعيــار 103 – ـأـاسليب الــتقييم. 

ــقيِّّم  ــى الم ــلوب الدخل، يجب عل ــلوب السوق أو أس ــعتمدة بموجب أس ــغض النظر عن الطرق الم 240-12  ب
اتليين امد أحد الافتراضين الأـاسسيين الـ ُـعتمََد اعتـ المـ

أ ــم المعتَمَــد 	. تعتمــد القيمــة المقــدرة عنــد الاكتمــال علــى قيــم حاليــة فــي تاريــخ التقييــم، لــذا يفتــرض المقيِّ
اكتمــال المشــروع فعــا؛ً وفقــاً للخطــط والمواصفــات المحددة.  

ب ــا 	. ــاده أن المشــروع سيُســتكمل وفقً ــراض خــاص مف ــى افت ــال عل ــد الاكتم ــدرة عن ــة المق ــد القيم تعتم
للمخططــات المحــددة فــي تاريــخ التقييــم، ووفقًــا للمواصفــات المعتمــدة فــي التاريــخ المتوقــع لاكتمــال 

المشــروع.  

240-13 يجب أن تحدد الممارســةُُ السوقيــة وتوافر البيانــات والمدخلات ذات الصلــة الافتراضــتِِا الأنسبََ 
ــة أو  ــقيم الحالي اّ إذا كانت ال ــاك وضوح عم� ــع ذلك أن يكون هن ــهم م من بين الافتراضــات المذكورة، ومن الم

مـة، أم لا.  عـة ـهـي المستخدـ المتوقـ
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240-14 يجب – إذا استُُخدِِمََ إجمالــي قيمــة التطوير التقديريــة - إيضــاح نّّأ هذه الــقيم قائمــةٌٌ علــى افتراضــات 
خـاصـة يُُقدمـاه يُُّأ مـاشرك بـءًًان عـلـى المعلوـامت المتـاحـة ـفـي تارـيـخ الـتـقييم. 

240-15 من المــهم أيضــاًً الحرص علــى التــأكد من استخدام الافتراضــات المتســقة فــي جميــع حســابات القيمــة 
المُُتبقيــة، بمعنــى ن�أّـه إذا كانت الــقيم الحاليــة مستخدمــة فــالواجب أن تكون التكاليف محدثــة، وأن تكون مــعدلات 

الخصم مشتـةًًق من تـحـليل الأـسـعار الـاسئدة ـفـي ذلك الوقت. 

240-16 سيظــهر – إذا كان هنــاك عــقد بيــع أو إيجــار مسبق ســرٍٍا يشترط إنجــاز المشروع أو جزء منــه - ذلك 
فــي تــقييم العقــارات المكتملــة، ويجب الحرص علــى تحديد مــا إذا كان الســعر المنصوص عليــه فــي عــقد البيــع 
المسبق أو القيمــة الإيجاريــة والشروط الأخرى الواردة فــي عــقد الإيجــار المُُسبق تــعكس تــلك التــي يتــفق عليهــا 

المـاشركون ـفـي تارـيـخ الـتـقييم، أم لا. 

240-17 إذا كانت الشروط لا تعكس السوق، فقد يََلْْزََم إجراء تعديلات على التقييم.  

240-18 سيكون من الأنسب أيضــاًً تحديد مــا إذا كانت هذه الاتفاقيــات قابلــة للتنــازل عنهــا لمشترٍٍ يتمتــع 
باهتــامم مشترك بعــاقر التطوير قبل اكتــامل المشروع. 

تكاليف البناء:

240-19 يجب تحديد تكاليف جميــع الأعمــال المطلوبــة فــي تاريــخ التــقييم لإكمــال المشروع وفقــاًً للمواصفــات 
ــاء الرئيس؛  ــقد البن ــعمل قد بدأ - أي عمل تحضيري مطــلوب قبل ع ــا لا يكون ال المحدد، وسيشمل ذلك - عندم

مثل: تكاليف الحصول عـلـى الأذوـانت القانونـيـة أو اـلـهدم أو أعـامل التمكين ـاخرج الموـقـع. 

240-20 سيكون هنــاك – إذا بُُدِِئ بأعمــال البنــاء أو قََرُُب موعد البدء فيهــا - عــادةًً عــقدٌٌ أو عــقود ســارية يمكن 
أن تنص علــى تــأكيد مستــقل للتكلفــة، فــإن لم توجد عــقود ســارية، أو كانت تكاليف العــقد الفعليــة غير مطابقــة 
ــعكس  ــي ت ــقدير هذه التكاليف الت ــقد يكون من الضروري ت ــقييم - ف ــخ الت ــي تاري ــي السوق ف ــلك الموجودة ف لت

التوقـاعت المعقوـلـة للمـاشركين ـفـي تارـيـخ الـتـقييم بـشـأن التكاليف المحتمـلـة. 

ــا،  ــة، لكن لن تحدده ــى القيم ــقييم عل ــخ الت ــفذة قبل تاري ــال من ــا أي أعم ــي تحققه ــائدة الت ــعكس الف 240-21 تن
َـة علاقــة بين الدفعــات الســابقة المدفوعــة بموجب عــقد البنــاء الفعلــي للأعمــال المنجزة قبل  ولن يكون أيضــاًً ثم�

تارـيـخ الـتـقييم والقيـمـة الحالـيـة. 

240-22 وإذا كانت المدفوعــات بموجب عــقد بنــاء موجهــة إلــى الــعمل المكتمل، فــقد تكون المبالــغ المتبقيــة 
للدفــع مقــابل الــعمل الذي لم يكتمل تنــفيذه بــعد فــي تاريــخ التــقييم هــي أفضل دليل علــى تكاليف البنــاء المطلوبــة 

لإكـامل اـلـعمل. 

240-23 وقد تشمل مــع ذلك التكاليفُُ التعاقديــةُُ المتطلبــتِِا الخاصــةََ لمستخدم نهائــي محدد؛ ولذلك قد لا تــعكس 
المتطلـابت العامة للمـاشركين. 

240-24  وإذا وُُجِِد خطرٌٌ مــادي يتمثل فــي عدم الوفــاء بالعــقد؛ علــى سبيل المثــال: بسبب نزاع أو إعســار أحد 
الأطراف، ـفـقد يكون من الأنسب أن تشمل تكلـفـة التـاعقد ـمـع مـاقول جديد لإتـامم اـلـعمل المـعـلق. 
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ــى  ــقط عل ــاد ف ــاًً – الاعتم ــة جزئي ــة المُُكتمل ــارات التطويري ــقييم أحد العق ــاسب - عند ت 240-25 ليس من المن
التكاليف والإيرادات المتوقــعة الواردة ــفي أي خــطة أو دراــسة جدوى ــللمشروع ــمعدةًً عند بدء المشروع. 

ــة؛ لأنّّ المدخلات  ــاس القيم ــي قي ــى هذه الأداة ف ــاد عل ــفيذ المشروع - الاعتم 240-26 لا يمكن – عند بدء تن
ــال  ــة الأعم ــقدير نسب ــى ت ــائم عل ــلوب ق ــاًً أن يكون يُُّأ أس ــح أيض ــة، ومن غير المرجََّ ُـعبر عن فترةٍٍ ماضي ست�

يـة.  يـة الحالـ مـة السوقـ فـي تحديد القيـ يـة ـ تـقييم ذا أهمـ يـخ الـ المنجزة من المشروع قبل تارـ

أتعاب الاستشاريين:

240-27 تشمل التكاليف القانونيــة والمهنيــة التــي قد يتكبدهــا المشــارك بشكل معــقول فــي مراحل مختلفــة من 
خلال إكـامل المشروع. 

الرسوم القانونية:

240-28 ي�ُـقصد بهــا الرسوم المرتبطــة بــالحصول علــى التصاريــح والاعتمــادات اللازمــة، وهــي علــى سبيل 
المـاثل لا الحصر: اعتـامدات المبـانـي، والتصرـيـح البيـئـي، والسلاـمـة من الحرائق. 

تكاليف التسويق:

240-29 إذا لم يكن هنــاك مشتر أو مستــأجر بعينــه لــلمشروع المنجز، فمن المنــاسب الأخذ فــي الاعتبــار 
التكاليف المرتبطــة بــالتسويق المنــاسب، ويُُّأ عمولات تــأجير وأتعــبا المستشــارين المتكبدة فــي التسويق التــي 

ــقرة 100 - 25.  ــي الف لم يرد ذكرهــا ف

الجدول الزمني:

240-30 تُُؤخذ مدة المشروع فــي الاعتبــار ابتداءًً من تاريــخ التــقييم وحتــى التاريــخ المتوقــع لإتمــام المشروع، 
ـمـع جدوـلـة كل التدفـاقت النقدـيـة الـاصدرة لتكاليف البـانء وأتـباع الاستـاشريين وـام إـلـى ذلك. 

ــاز  ــعد الإنج ــار التطويري ب ــي العق ــة ف ــة ذات العلاق ــرٍٍا للمصلح ــع س ــقد بي 240-31  يجب – إذا لم يوجد ع
بـعد إنـاجز أعـامل البـانء حـتـى البـيـع.  اعدةًً ـ تـقدير لمدة التسويق الـتـي قد تكون مطلوـبـة ـ الفعـلـي للأعـامل - إجراء ـ

240-32 يجب – إذا كان العقــار مُُحتفََظــاًً بــه للاستثمــار بــعد الانتهــاء، ولم تكن هنــاك اتفاقيــات تــأجير مسبق 
ــلوصول إلــى مستوى إشــغال  ــة ل ــقر؛ أي: المدة المطلوب ــلوصول إلــى الإشــغال المست - مراعــاة الوقت اللازم ل
ــات الإشــغال  ــة للإيجــار، فيمكن أن تكون مستوي ــي المشروع وحدات منفصل ــإن كان ف واقعــي طويل الأجل، ف
ــة أنــه من المتوقــع أن يكون عدد من الوحدات شــاغراًً  المستــقرة أقل من %100 إذا أظــهرت التجربــة السوقي
دائمــاًً، ويجب النظر فــي تخصيص زيــادة؛ لــلتكاليف التــي يتكبدهــا المــالك خلال هذه الــفترة؛ مثل: تكاليف 

ام سبق.  لـة للاسترداد، أو ٍيٍّأ مـ مـة غير القابـ نـة، ورسوم الخدـ يـة، والحوافز، ورسوم الصيـا التسويق الإضافـ



242

الدليل المهني الشامل لأعمال التقييم

تكاليف التمويل:

240-33 يمثل هذا النوعُُ من التكاليف تكلفــةََ تمويل المشروع بدءاًً من تاريــخ التــقييم وحتــى إنجــاز المشروع، 
بمــا فــي ذلك يّّأ فترة مطلوبــة بــعد الإنجــاز الفعلــي إلــى بيــع المصلحــة أو تحــقيق مستويــات الإشــغال المستــقرة؛ 
ُـقرض قد يرى أن المخــاطر أثنــاء البنــاء تختــلف اختلافــاًً كبيراًً عن المخــاطر التــي تعــقب الانتهــاء منــه،  لأن الم�
فــقد يــلزم أيضــاًً النظر فــي تكلفــة التمويل خلال كل مدة بشكل منــفصل، ويجب تخصيص بدل للفــائدة - حتــى إذا 
كانت المنشــأة تــعتزم تمويل المشروع ذاتيــاًً - بمــعدل يمكن  الحصول عليــه من قبل مشــارك للاقتراض لتمويل 

إكـامل المشروع حـتـى تارـيـخ الـتـقييم.  

ربح المُُطور:

240-34 يجب إنشــاء مخصص لأربــاح التطوير، أو العــائد الذي سيطلبــه أي مشتر للعقــار التطويري فــي 
السوق لمواجهــة المخــاطر المرتبطــة بإنجــاز المشروع فــي تاريــخ التــقييم، ويشمل ذلك: المخــاطر الموجودة فــي 
تحــقيق الدخل، أو القيمــة الرأسماليــة المتوقعــة بــعد الإنجــاز المــادي لــلمشروع، ويجب مراعــاة ربــح التطوير 

نـى.  لكل من الأرض والمبـ

ــى التكاليف المتكبدة  ــائد عل ــة الع ــه نسب ــقطوع، أو بأن ــغ م ــه مبل ــهدف بأن ــح المست 240-35 يمكن تمثيل الرب
علــى شراء الأرض وعلــى أعمــال إنشــاء المبنــى أو الــهيكل أو بأنــه نسبــة مئويــة للقيمــة المتوقعــة لــلمشروع 
عند إنجــازه أو بأنــه مــعدل العــائد، وعــادةًً مــا تحدد الممارســة السوقيــة لنوع العقــار الخيــار الأنسب، وسيــعكس 
مــقدارُُ الربــح المطــلوب مستوى المخــاطر الذي قد يراه المشتري المحتمل فــي تاريــخ التــقييم، وسيختــلف وفقــاًً 

لـعوامل مثل ـ
أ المرحلــة التــي وصــل إليهــا المشــروع فــي تاريــخ التقييــم، وعــادةً مــا يُنظــر إلــى أيّ مشــروع علــى 	.

ــه أقــل خطــورة مــن المشــروع الــذي لا يــزال فــي مرحلــة مبكــرة، إلا فــي  وشــك الإنجــاز علــى أنّ
الحــالات التــي يكــون فيهــا الطــرف المســؤول عــن التطويــر معســراً.  

ب هل هناك مشترٍ أو مستأجر مضمون للمشروع المكتمل.  	.
ج ــد المشــروع زادت المخاطــر الناتجــة 	. ــا طــال أم ــة، فكلم ــة المتبقي ــه المتوقع ــم المشــروع، ومدت حج

ــام.   ــة بشــكل ع ــر الظــروف الاقتصادي ــتقبلية وتغي ــف والإيصــالات المس ــات التكالي ــرض لتقلب عــن التع

240-36 فيمــا يلــي أمثلــة للــعوامل التــي يجب مراعاتهــا عــادةًً فــي تــقييم المخــاطر النسبيــة المرتبطــة بإكمــال 
مشروع تطوير

أ المكررات غير المتوقعة التي تزيد من تكاليف البناء.  	.
ب احتمــال حــدوث تأخيــرات فــي تنفيــذ العقــد بســبب الأحــوال الجويــة الســيئة أو غيرهــا مــن الأمــور 	.

الخارجــة عــن ســيطرة المطــور.  
ج التأخير في الحصول على الموافقات القانونية.  	.
د عدم التزام الموردين.  	.
ه أخطار الاستحقاق والتغييرات في الاستحقاقات على مدى مدة التطوير.  	.
و التغيرات في العوامل البيئية والاجتماعية والحوكمة المتعلقة بالتطوير المقترح.  	.
ز التغييرات التنظيمية.  	.
ح التأخر في العثور على مشتر أو مستأجر.  	.
ط التأخير في الحصول على تمويل للمشروع.  	.
ي اكتشــاف مخالفــات فــي الوثائــق؛ مثــل: صــك الملكيــة، أو ســند ملكيــة الأرض أثنــاء بــدء المشــروع، 	.

أو بعــد بدئــه.  
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240-37 علــى الرغم من أن جميــع الــعوامل المذكورة أعلاه ستؤثر علــى المخــاطر المُُتصورة لــلمشروع 
َـه من الواجب الحرص علــى تجنب  والأربــاح التــي سيطلبهــا المشتري أو يحتــجا إليهــا العقــار التطويري، إلا ن�أ
الحســبا المزدوج، سواء أكان ذلك فــي حالــة إدراج الحــالات الطارئــة فــي نموذج تــقييم القيمــة المتبقيــة، أم فــي 
المـاخطر المتضمـنـة ـفـي ـمـعدلات الخصم المستخدم لتحويل التدفـاقت النقدـيـة المستقبلـيـة إـلـى القيـمـة الحالـيـة. 

ــغير ظروف  ــقدرة لمشروع التطوير المكتمل بسبب ت ــة - الم ــغير القيم ــار ت ــعكس أخط ــا تن ــادة م 240-38 ع
السوق - عـلـى مدى مدة المشروع ـفـي ـمـعدلات الخصم، أو ـمـعدل الرسمـلـة المستخدم لـتـقييم المشروع المكتمل. 

ــة عند بدء يّّأ مشروع  ــارات التطويري ــي العق ــالك يّّأ مصلحــة ف ــا م ــي يتوقعه ــاح الت ــلف الأرب 240-39 تخت
ــلك  ــقييم ت ــاء، ويجب أن يــعكس الت ــه فــي المشروع بمجرد الشروع فــي أعمــال البن ــقييم مصلحت تطوير تبعــاًً لت
ــة الذي يشترطــه يُُّأ مشتر لمشروع  ــقييم ومــعدلات الخصم أو مــعدل الرسمل ــخ الت ــة فــي تاري المخــاطر المتبقي

يـاًً لإنـاجزه بنـاجح.  مُُنجز جزئـ

معدلات الخصم:

240-40 تتطــلب طريقــة القيمــة المتبقيــة تطبيق أحد مــعدلات الخصم علــى جميــع التدفقــات النقديــة المستقبليــة 
ــخ  ــي تاري ــار التطويري ف ــة العق ــى قيم ــى مؤشر عل ــهدف التوصل إل ــة ب ــة الحالي ــي القيم ــى صاف ــلتوصل إل ل
ــار )103( –  ــة من الطرق.   )انظر: »المعي ــة مختلف ــاستخدام مجموع ــعدل ب ــاق هذا الم ــقييم، ويمكن اشتق الت

ــلحق )أ( 20 29- –)أ( 40-20(.  ــقييم«، الم ــاليب الت أس

240-41 إذا كانت التدفقــات النقديــة قائمــةًً علــى الــقيم والتكاليف الحاليــة فــي تاريــخ التــقييم، وََجََب أخذ أخطــار 
هذه الــقيم والتكاليف المتــغيرة - فــي الــفترة بين تاريــخ التــقييم وتاريــخ الإنجــاز المتوقــع - فــي الاعتبار، وعكســها 
فــي مــعدلات الخصم المستخدم لتحديد القيمــة الحاليــة، وإذا كانت التدفقــات النقديــة قائمــة علــى الــقيم والتكاليف 
المتوقـعـة، وََجََب أخذ أخـاطر ـتـلك التوقـاعت الـتـي ثبت عدم دقتـاه ـفـي الاعتـابر، وعكـسـها ـفـي ـمـعدلات الخصم. 
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الأصول القائمة:

من الضروري - عند تــقييم العقــارات التطويريــة - تحديد مدى ملائمــة العقــار المعنــي لــلتطوير  	1-250
المــقترح، ويمكن أن يكون المــقيِّّم علــى عــلم ببــعض الأمور بــفضل معرفتــه وخبرتــه، إالّا نّّأ بعضهــا يمكن أن 
ــي  ــا ف ــلب أخذه ــي تتط ــارير من مختصين آخرين، وتشمل الأمور الت ــات أو تق ــى معلوم ــلب الحصول عل يتط

تـقييم أحد العـاقرات التطويرـيـة قبل بدء المشروع - ـام يـلـي الاعتـابر ـاعدةًً - عند إجراء أعـامل البحث عند ـ
أ هل هناك سوق للتطوير المقترح، أم لا؟	.
ب هل كان التطوير المقترح يُحقق أعلى وأفضل استخدام للعقار في السوق الحالية، أم لا؟	.
ج هــل كان هنــاك التزامــات أخــرى غيــر ماليــة يجــب أخذهــا فــي الاعتبــار، أم لا؟ كالمعاييــر السياســية، 	.

أو البيئيــة، أو الاجتماعيــة.  
د التصاريــح القانونيــة أو تقســيم الأراضــي، بمــا فــي ذلــك: أيّ شــروط أو قيــود مفروضــة علــى 	.

ــه.   ــرح ب ــر المص التطوي
ه القيود أو الرهون أو الشروط المفروضة على المصلحة ذات العلاقة بموجب عقد خاص.  	.
و حقوق الوصول إلى الطرق العامة أو غيرها من الأماكن العامة.  	.
ز الظروف الجيوتقنية، بما في ذلك: احتمالات وجود تلوث أو غيره من المخاطر البيئية.  	.
ح وجــود الخدمــات المطلوبــة، وإمكانيــة تحســينها؛ مثــل: الميــاه وشــبكات المجــاري والصــرف الصحــي 	.

والكهرباء.  
ط ــذه 	. ــذ ه ــة لتنفي ــوق اللازم ــع، والحق ــارج الموق ــية خ ــة الأساس ــي البني ــينات ف ــى أيّ تحس ــة إل الحاج

ــال.   الأعم
ي أيُّ قيودٌ ناجمة عن وجود آثار، أو ناجمة عن الحاجة إلى تنفيذ أعمال التنقيب عن الآثار.  	.
ك الاستدامة وأيُّ متطلبات للعملاء متعلقةً بالمباني الخضراء.   )المراعية للبيئة(	.
ل الظــروف والاتجاهــات الاقتصاديــة وتأثيرهــا المحتمــل علــى المصروفــات والإيــرادات خــال فتــرة 	.

التطويــر.  
م العرض والطلب الحاليان والمتوقعان للاستخدامات المستقبلية المقترحة.  	.
ن توافر التمويل وتكلفته.  	.
س الوقــت المتوقــع الــازم للتعامــل مــع المســائل التحضيريــة قبــل بــدء الأعمــال، وإلــى إنجازهــا وتأجيــر 	.

العقــار المُكتمــل أو بيعــه وعنــد الحاجــة.  
ع أيُّ أخطار أخرى مرتبطةً بالتطوير المقترح.  	.

من المعتــاد أن تكون هنــاك حاجــةٌٌ - عندمــا يكون يُُّأ مشروع قيد التنــفيذ - إلــى إجراء المزيد من البحث  	2-250
والاستقصــاء بخصوص العــقود الســارية المتعلقــة بتصميم المشروع وأعمــال البنــاء بــه، والإشراف علــى هذه 

الأعمال. 

250
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الاعتبارات الخاصة بالعقارات التطويرية والإقراض المضمون:

عــادةًً مــا تُُمثل القيمــة السوقيــة أســاس القيمــة المُُنــاسب لتــقييم الإقراض المضمون، ولكن يجب الأخذ  	1-260
فــي الاعتبــار - عند النظر فــي قيمــة يّّأ عقــارات تطويريــة - احتماليــة بطلان يّّأ عــقود ســارية؛ مثل: عــقود 
البنــاء، أو بيــع المشروع المُُكتمل، أو تــأجيره، وذلك فــي حالــة خضوع أحد الأطراف لإجراءات إفلاس رسميــة، 
كمــا يجب الأخذ فــي الاعتبــار يّّأ التزامــات تعاقديــة يمكن أن يكون لهــا تــأثيرٌٌ جوهري علــى القيمــة السوقيــة؛ 
لذلك يمكن أن يكون من المنــاسب إبراز المخــاطر التــي يتــعرض لهــا يّّأ مــقرض بسبب عدم استفــادة يّّأ 
مشتر محتمل للعقــار من عــقود البنــاء، أو عــقود الإيجــار الـــمُُسبق، أو عــقود البيــع الـــمُُسبق، ويّّأ كفــالات وأي 

لـة، وذلك إذاحدث يّّأ تـخـلف عن السداد من ـاجنب الـمـقترض.  ضمـاانت وكـافلات ذات صـ

ــغرض الإقراض المضمون  ــة ل ــارات التطويري ــقييم العق ــا ت ــي يتضمنه ــقدير المخــاطر الت ــح ت لتوضي 	2-260
ــة - تطبيق  ــارات التطويري ــقييم العق ُـعتمََد - عند ت ــقيِّّم الم� ــى الم ــقصودة الأخرى، يجب عل ــات الم أو الاستخدام
طريــقتين منــاسبتين ومــعترف بهمــا علــى الأقل لكل مشروع تــقييم، إذ إنــه فــي هذا النوع عــادةًً مــا تكون 
»المدخلات الحقيقيــة والملحوظــة لطريقــة واحدة غير كافيــة لــلوصول إلــى نتيجــة موثوقــة«.   )انظر: الفــقرة 

10-5 من »الــفصل – )103( أســاليب التــقييم«(

ــا يجب  ــة، كم ــقييم المستخدم ــاليب الت ــار أس ــفسير اختي ــى ت ــادراًً عل ُـعتمََد ق ــقيِّّم الم� يجب أن يكون الم 	3-260
ــقدم قيمــة العقــار التطويري كمــا هو؛ أي: فــي مرحلتــه الحاليــة من التطوير، وكمــا هو مــقترح؛ أي: فــي  أن ي
مرحلتــه بــعد اكتمــال التطوير، وتسجيل العمليــة التــي أُجُرِِيََت، والأســاس المنطقــي للقيمــة المبلــغ عنهــا.   )انظر: 

ــقسم 30(.  ــارير«، ال ــفصل )106( – التوثيق وإعداد التق »ال

260
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نظرة عامة

النطاق :

 إطار التقييم:

تقييم الأدوات المالية:

تنطبق المبــادئ والتعليمــات الواردة فــي الــفصول العامــة من الدليل علــى عمليــات تــقييم الأدوات  	1-10
الماليــة، ويتضمن هذا الــفصل المتطلبــات الإضافيــة التــي توضــح كيفيــة تطبيق المعــايير العامــة علــى عمليــات 
ــي  ــة ف ــقييم الدولي ــايير الت ــى مع ــقيِّّم الرجوع إل ــى الم ــى ذلك - عل ــة إل ــة، ويجب - إضاف ــقييم الأدوات المالي ت

»المعيــار )500( - الأدوات المالــية«. 

20-1  تنطبق المبــادئ والتعليمــات الواردة فــي هذا الــفصل علــى جميــع عمليــات تــقييم الأدوات الماليــة، سواء 
أكانت لأغراض إعداد التقــارير الماليــة، أم الضريبيــة، أم التنظيميــة، ومــا سبق مثــلٌٌا لا حصرٌٌ، ويجب – مــع 
الالتزام بالمتطلبــات المنصوص عليهــا فــي هذا الــفصل - أن تــلتزم عمليــات تــقييم الأدوات الماليــة كذلك 

يـة.  ئـة السوق المالـ يـة؛ مثل: هيـ ئـح الـاصدرة عن الجـاهت المعنـ قـة واللواـ بالأنظـمـة المُُطبـ

يجب علــى المــقيِّّم المــعتََمََد - وفقــاًً للمعيــار 100 - إطــار التــقييم - الالتزام الكامل بالمبــادئ المذكورة.    	1-30
ــقييم«( ــفصل )100( - إطــار الت )انظر: »ال

ــة، ففــي بــعض الحــالات تكون قيم الأدوات  ــقييم الأدوات المالي ــعديد من الأســاليب المُُتبعــة لت توجد ال 	 1-40
الماليــة قابلــة للملاحظــة ومتاحــة بنــءًًا علــى عمليــات التداول المنشورة لنــفس الأداة الماليــة، ولكن فــي حــالات 
أخرى تُُحدََّد الــقيم بــاستخدام نمــاذج معياريــة متبعــة فــي القطــاع، تستند علــى مدخلات وتــعديلات تختــلف فــي 
ــاذج  ــة بنم ــة الاستعان ــقدة أو الأقل سيول ــي الأصول المع ــقيم ف ــلب تحديد ال ــلملاحظ، وقد يتط ــا ل ــة قابليته درج
مخصصــة، أو إعدادهــا بــاستخدام مدخلات أو افتراضــات مُُطوََّرة داخليــاًً، ويُُمكن أن تقتضــي الضرورة إصدار 
ــقيِّّم  ــقييم، وضوابط الجودة، ويمكن أن يطبق الم ــاذج الت ــات والمدخلات، ونم ــالات البيان ــي مج ــة ف أحكام مهني
مجموعــة من العمليــات المؤتمتــة إلــى حٍدٍّ كبير بــاستخدام عمليــات تخطيط نظاميــة، وتغذيــة بيانــات تلقائيــة، أو 
ــقييم، وحسب  ــة محل الت ــى حٍدٍّ كبير، وذلك حسب طبيعــة الأداة المالي ــة إل ــة وتقديري ــتٍٍا أخرى يدوي يُُطبق عملي

تـقييم ومستوى تـعـقيده.  ـمـعدل تكرار الـ
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يجب علــى المــقيِّّم استخدام الحكم المهنــي لتحديد طبيعــة الجــهد المبذول وحجمــه لــلوصول إلــى قيمــة  	 2-40
تتوافق مــع نطــاق الــعمل والاستخدام المــقصود، كمــا يجب علــى المــقيِّّم تصميم عمليــات التــقييم وتنفيذهــا 
وتطبيقهــا، بمــا فــي ذلك: ضوابط الجودة التــي تتنــاول خصــائص الأداة الماليــة محل التــقييم، والبيانــات، ونمــاذج 
ــى المــقيِّّم عند تطبيق هذه الطريقــة  ــة، ويجب عل ــقييم الأداة المالي ــة لت ــة الأخرى المطلوب ــة التحتي ــقييم، والبني الت
فــهم السمــات التعاقديــة والهيكليــة، وخصــائص الأداء للأداة الماليــة محل التــقييم، إضافــة إلــى سيولتهــا، وغيرهــا 
من المعلومــات الموجودة فــي السوق والبيئــة الاقتصاديــة اعتبــاراًً من تاريــخ التــقييم؛ مثل: المتطلبــات القانونيــة 

والتنظيمـيـة الـاصدرة عن الجـاهت المعنـيـة - مثل: هيـئـة السوق المالـيـة - الـتـي قد تؤثر عـلـى القيـمـة. 

ــة؛ ولذا يجب تطبيق الإجراءات والضوابط  ــقييم الأدوات المالي ــة ت ــقييم مرتبطــة بعملي توجد أخطــار ت 	 3-40
ــأكد من ملاءمــة القيمــة  ــي الت ــقييم؛ للمســاعدة ف ــة الت ــا طوال عملي ــقييم، وإدارته ــقييم أخطــار الت ــي تســهل ت الت
للاستخدام المــقصود منهــا، ويجب أن تُُحدََّد ضوابط جودة فيمــا يتعــلق بــأي خطر تــقييم مــهم مُُكتشف أثنــاء 
تصميم التــقييم، أو تطبيقــه، أو تنــفيذه، وذلك لمعالجــة الخطر، وينبغــي تحديد مستوى ملائم من المراجعــة 

والتحدي. 

إذا لم يمتــلك المــقيِّّم المهــارات الفنيــة، أو الخبرة، أو البيانــات، أو النمــاذج، أو المعرفــة اللازمــة لأداء  	 4-40
جميــع جوانب التــقييم، فينبغــي لــه طــلب المســاعدة من مختص أو مــقدم خدمــات، شريطــة موافقــة الــعميل علــى 

ذلك، والإفـاصح عن هذا التـاعون. 

ــات، سواء أكان ذلك  ــي خدم ــى مختصين ومقدم ــقييم إل ــة الت ــفويض جوانب من عملي ــقيِّّم ت يجوز للم 	 5-40
داخل منشــأة المــقيِّّم، أم خارجهــا، ويجب – عند أداء التــقييم فــي هذه الظروف - علــى المــقيِّّم إبلاغ هذه الأطراف 
بطبيعــة الــعمل المطــلوب أداؤه، ولضمــان الامتثــال لمعــايير التــقييم الدوليــة فيمــا يتعــلق بالقيمــة فإنــه يجب علــى 
المــقيِّّم تحديد مــا إذا كانت هذه الأطراف قد نــفذت إجراءاتهــا المحددة بطريقــة تتوافق مــع معــايير التــقييم الدوليــة، 

أم أنـاه تجري إجراءات إضافـيـة للامتـاثل ـلـلدليل. 

يجب تطبيق ضوابط الجودة اللازمــة فــي إطــار عمليــة التــقييم، وينبغــي أن تشمل ضوابط الجودة  	 6-40
ــة  ــة والتدقيق الإجراءات المتبع ــة المراجع ــفحص عملي ــة والتحدي، ويجب أن ت ــاًً من المراجع هذه مستوى عالي
والأحكام المهنيــة الصــادرة خلال التــقييم وعند تحديد القيمــة، بمــا فــي ذلك: مراجعــة الــعمل الذي نــفذه المختص 
أو مــقدم الخدمــات، وينبغــي - فــي الحــالات التــي يكون فيهــا مراجعــة وتحٍدٍّ - أن يتولــى تنــفيذ العمليــات المذكورة 

فرد أو جـهـة تتمـتـع بالمـاهرات والخبرة اللازمتين ـفـي ـتـقييم الأدوات المالـيـة.  
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نظرة عامة

مقدمة

إطار التقييم:

ــة  ــادن الثمين ــقييم المع ــى ت ــة من الدليل عل ــفصول العام ــي ال ــادات الواردة ف ــادئ والإرش تنطبق المب 	1-10
ــادات  ــة وإرش ــات إضافي ــة - متطلب ــفصول العام ــى ال ــة إل ــفصل - إضاف ــة، ويتضمن هذا ال ــار الكريم والأحج
وأمثلــة محددة لكيفيــة تطبيق الــفصول العامــة من الدليل علــى عمليــات تــقييم المعــادن الثمينــة والأحجــار 

مـة.  الكريـ

ُـعتمََد - قبل تــقييم المعــادن الثمينــة والأحجــار الكريمــة - مراعــاة الإطــار القانونــي  يجب علــى المــقيِّّم الم� 	1-20
ُـعتمََد بخبرة كافيــة  ذي الصلــة الذي يؤثر علــى المصلحــة محل التــقييم والإلمــام بــه، ويجب أن يتمتــع المــقيِّّم الم�
فــي تــقييم المعــادن الثمينــة والأحجــار الكريمــة، أو أن يوضــح للــعميل – قبل قبول المهمــة - مسبقــاًً أي نــقص 

ـفـي خبرـتـه ينـتـج عـنـه الاستعـانـة بشخص أو أكثر من ذوي الخبرة والكـافءة ـفـي المـاجل. 

ُـعتمََد.    ــقيِّّم الم� ــادئ الم ــقييم - بمب ــار الت ــار 100 – إط ــاًً للمعي ــعتََمََد - وفق ــقيِّّم الم ــلتزم الم يجب أن ي 	1-30
التــقييم( إطــار  )انظر: »الــفصل )100( – 

10

20

30
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نطاق العمل:

يحدد نطــاق الــعمل – الذي يُُشــار إليــه أحيانــاًً بشروط التعــاقد أو عــقد تــقديم خدمــات التــقييم - الشروط  	1-40
الأســاسية لإجراء التــقييم أو مراجعــة التــقييم، ويشمل ذلك - علــى سبيل المثــال لا الحصر - الأصل )أو الأصول( 
أو الالتزام )أو الالتزامــات( محل التــقييم أو جميعهــا، والاستخدام المــقصود للتــقييم، ومسؤوليــات الأطراف 
ــات تحديد الأصول  ــال لمتطلب ــان لضمــان الامتث ــة فــي الحسب ــقييم، ويجب أخذ الفــقرات التالي المشــاركة فــي الت

والالتزامــات محل التــقييم وفقــاًً للــفصل 101 - نـاطق اـلـعمل
أ الأصول أو الالتزامات محل التقييم، أو هما معاً.  	.
ب العملاء؛ وهم الشخص أو الأشخاص أو الكيان الذي يعين المقيِّم المُعتمَد لإجراء التقييم المستهدف.  	.
ج الاستخدام المقصود.  	.
د المستخدم المقصود، إن وجدوا.  	.
ه المقيِّم المُعتمَد، ورقم ترخيصه.  	.
و عُملة التقييم.  	.
ز تاريخ التقييم.  	.
ح أساس أو أسس القيمة المُستخدمة.  	.
ط طبيعة عمل المقيِّم المُعتمَد، ونطاقه، وأي قيود مفروضة عليه.  	.
ي طبيعة المعلومات التي يعتمد عليها المقيِّم المُعتمَد، ومصادرها.  	.
ك الافتراضات الخاصة والهامة.  	.
ل الإفصاح عن المختص أو مقدم الخدمات الذي استعان به المقيِّم المعتَمَد في تقييمه، أو هما معاً.  	.
م العوامل البيئية والاجتماعية والحوكمة.  	.
ن نوع تقرير التقييم، أو أي وثائق أخرى قيد الإعداد.  	.
س القيود المفروضة على استخدام تقرير التقييم، وتوزيعه، ونشره.  	.
ع الامتثال لمعايير التقييم الدولي.  	.

يجب علــى المــقيِّّم المــعتََمََد - فــي الحــالات التــي يكون فيهــا نطــاق الــعمل مــقيداًً أو غير مكتمل، أو عند  	2-40
عدم توفر المعلوـامت اللازـمـة لإجراء ـتـقييم دقيق - ـبـعد التـافهم ـمـع اـلـعميل اتـابع ـام يـلـي

أ تعديل نطاق العمل أو توسيعه ليشمل جمع المعلومات المفقودة.  	.
ب ــادات 	. ــع الإرش ــاً م ــك متوافق ــون ذل ــريطة أن يك ــاص، ش ــراض خ ــى افت ــاءً عل ــم بن ــتكمال التقيي اس

ــل.   ــي الدلي ــواردة ف ال
ج أو الانسحبا من المهمة.  	.

ــات  ــاًً للمتطلب ــقييم - وفق ــة الت ــاء مهم ــي تُُجرى أثن ــاء الت ــال البحث والاستقص ــاسب أعم يجب أن تتن 	3-40
الواردة فــي »الــفصل )101( – نطــاق الــعمل« - مــع الاستخدام المــقصود لمهمــة التــقييم وأسس القيمــة، 
ويجب - فــي حالــة مراجعــة التــقييم - أن يذكر نطــاق الــعمل هل كانت المراجعــة تمثل مراجعــة لعمليــة تــقييم، 

مـة.  عـة للقيـ أم مراجـ

ــة الكافيــة والتحــقق منهــا من خلال وســائل مثل: المعاينــة، والاستفســار، والبحث،  يجب تجميــع الأدل 	4-40
ــعتََمََد - عند تحديد  ــقيِّّم الم ــجا الم ــى نحو ملائم، ويحت ــقييم عل ــال الت ــعزيز أعم ــان ت ــليل؛ لضم ــبا والتح والحس

تـقييم.  لـغرض الـ اه ـ تـأكد من ملاءمتـ نـي للـ لـى الحكم المهـ مـة - إـ لـة اللازـ ايت البحث والأدـ نـاطق عملـ

40
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ــي  ــاشرةًً، وأن يُُوضــح ف ــة الأصل )أو الأصول( المُُكلف بتقييمــه مب ُـعتمََد معاين ــى المــقيِّّم الم� يجب عل 	5-40
ــتقرير الــتقييم صراــةًًح إذا كان قد ــاعين الأصل فعلــياًً، أم لا. 

يجب علــى المــقيِّّم المــعتََمََد - إضافــة إلــى المتطلبــات الواردة فــي »المعيــار )40-1(« مراعــاة مــا يلــي  	6-40
عند ـتـقييم المـاعدن الثميـنـة والأحـاجر الكريـمـة

أ تنظيــف كل أصــل باســتخدام تقنيــة الموجــات فــوق الصوتيــة، أو بفرشــاة ناعمــة، أو بقطعــة قمــاش 	.
مبللــة، وذلــك حســب المناســب لخصائــص الأصــل.  

ب ــار أو 	. ــدان للأحج ــآكل، أو فق ــات ت ــف، أو علام ــود أي تل ــن وج ــق م ــة للتحق ــة كل أصــل بدق معاين
ــوب.   ــن العي ــا م ــورة، وغيره ــع مكس ــود قط ــواف، أو وج الح

ج تحديد نوع الألماس أو الحجر الكريم، فيَصِفُ ما يلي قدرَ استطاعته:	.
	1 شكلها وطريقة قصها.  .
	2 أبعاد الحجر )أو الأحجار(، فيذكر الوزن الحقيقي، أو الوزن المُقدّر أو المحسوب.  .
	3 درجة نقاء الحجر.   )أو الأحجار(.
	4 لون الحجر.   )أو الأحجار(.
	5 طريقة قص الحجر، ودرجة تناظره، ومستوى تلميعه.   )أو الأحجار(.  .

د ن للأصل، وعياره، ويُراعي المقيِّم المعتَمَد في تقريره ما يلي:	. تحديد نوع المعدن المكوِّ
	1 معاينة الأصل؛ للتحقق من وجود أي أختام معدنية، أو علامات المصنّع.  .
	2 اختبــار المعــدن اختبــاراً غيــر مُتلـِـف باســتخدام جهــاز كــي، أو جهــاز الفلــورة بالأشــعة الســينية، .

ــم المعتَمَــد فــي ذلــك: أو أي جهــاز مشــابه، ويُراعــي المقيِّ
أ اختبار المعدن – إذا لزم الأمر – اختباراً إتلافياً باستخدام الأحماض أو حجر الفحص.  	.
ب أخذ موافقة العميل قبل إجراء أي اختبار قد يتسبب في تلف الأصل.  	.

	3 تحديد وزن الأصل بالجرامات.   )جم(.
	4 تحديد آلية تشكيل أو تصنيع الأصل، فيَصِف الحجر )أو الأحجار(، هل هو:.

أ مصبوب.  	.
ب أم مصنوع يدوياً.  	.
ت أم مُصنَّع آلياً، أو بتقنية تجمع بين أكثر من طريقة، وما إلى ذلك.  	.
ث تحديد أبعاد الأصل، وذلك بــ :	.
	1 تحديد أبعاد الأصل بوحدة القياس المترية.  .
	2 أخذ صورة توضح الأصل مع مرجع يوضح مقياسه.  .

ه تحديد عمر الأصل:	.
	1 تحديد عمر الأصل، وذلك بالإجابة عن التالي:.

أ هل هو حديث أو من العصر الحالي، أم لا؟	.
ب هل هو قديم أو تاريخي أو أثري، أم لا؟	.
• علماً أنَّ الأصلَ يُصنَّف أثرياً إذا تجاوز عمره 100 عام.  	
ت هــل الأصــل ينتمــي إلــى العصــر الجورجــي، أم الفيكتــوري، أم الإدواردي، أم آرت ديكــو، 	.

أم آرت نوفــو، أم ريتــرو؟
	2 التحقق من أن القطعة أصلية ومتوافقة مع الحقبة السابقة وليست مستنسخة.  .

و أي عوامل أخرى يمكن أن تلعب دوراً في تحديد قيمة الأصل.  	.
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يتــعين علــى المــقيِّّم المــعتمََد فــي المملكــة العربيــة الســعودية أن يجري مــا يكفــي من المعاينــة والبحث  	7-40
لـي ام يـ يـة تحديد ـ يـه جزءاًً من هذه العملـ تـقييم، ويجب علـ قـة الـ امن دـ والتـحـليل اللازم لضـ

أ مدى تحديد الأصل أو الالتزام.  	.
ب مدى معاينة الأصل أو الالتزام.  	.
ج نوع البيانات التي بُحِثَ عنها، وحجمها.  	.
د نوع التحليل الذي أجُرِيَ للوصول إلى الآراء أو الاستنتاجات، ومداه.  	.

يجب أن يتضمََّن - وفقــاًً لمــا ورد فــي »الــفصل )101(« الفــقرة )40:7 ( فيمــا يتعــلق بمهمــة التــقييم  	8-40
ُـقرر إجراؤهــا، بالإضافــة إلــى مستوى الأدلــة  - نطــاق الــعمل: »وصفــاًً تفصيليــاًً لمدى التحــليل والتحقيقــات الـم�

الـتـي ستُُجمـَـع«. 

وفقــاًً لمــا ورد فــي »الــفصل )101(« الفــقرة )70:9( فيمــا يتعــلق بمهمــة مراجعــة التــقييم: »يجب  	9-40
ــه،  ــغرض من ــقييم وال ــة الت ــة طبيع ــعكس بدق ــعمل، لت ــاق ال ــقييم بوضوح ضمن نط ــة الت تحديد شروط مراجع

فَََّذ«.  تـي ستُُنـ اقت الـ لـى مدى التحقيـ فـة إـ بالإضـا

يجب أن يؤخذ فــي الحسبــان - عندمــا تــعتمد أعمــال التــقييم علــى المعلومــات المقدمــة من قبل طرف  	10-40
ُـعتمََد - مدى موثوقيــة المعلومــات أو إمكانيــة الاعتمــاد عليهــا دون أن يؤثر ذلك ســلباًً علــى  آخر غير المــقيِّّم الم�
ُـعتمََد؛ كالمعلومــات المقدََّمــة من  مصداقيــة التــقييم، ويجب النظر فــي المدخلات المهمــة المقدمــة إلــى المــقيِّّم الم�
ــقسمين 20 و30 من الــفصل 101(، ويجب النظر - فــي  الإدارة أو الملاك، والبحث فيهــا، وإثباتهــا )انظر: ال
الحــالات التــي لا يمكن فيهــا دعم مصداقيــة المعلومــات المقدمــة أو دعم موثوقيتهــا - فــي إمكانيــة استخدام تــلك 

المعلومــات أو كيفيــة استخدامهــا.   )انظر: الفــقرة 20 1-، الــفصل 101 – نـاطق اـلـعمل(. 

يجب علــى المــقيِّّم المــعتََمََد - عند النظر فــي مصداقيــة المعلومــات المقدمــة، وموثوقيتهــا - أخذ الأمور  	11-40
التالـيـة ـفـي عين الاعتـابر

أ الاستخدام المقصود من التقييم.  	.
ب أهمية المعلومات لنتيجة التقييم.  	.
ج الخبرة العملية للمصدر المرتبطة بموضوع التقييم.  	.
د هــل المصــدر مســتقلٌ عــن الأصــل محــل التقييــم أو عــن المســتفيد مــن التقييــم.   )انظــر: الفقــرة )30-	.

1( و)30-2( و)30-3( مــن القســم 30 مــن »الفصــل )101( – نطــاق العمــل«(.  

يُُ	مِثِّل الاستخدام المــقصود وأســاس القيمــة ونطــاق أعمــال البحث وحدوده وأي من مصــادر المعلومــات  12-40
ــع الأطراف  ــى جمي ــا عل ــقييم، ويجب تعميمه ــال الت ــاق عمل أعم ــا - جزءاًً من نط ــاد عليه ــي يمكن الاعتم الت

ــعمل( ــقييم.   )انظر: »الــفصل )101( - نطــاق ال المشــاركة فــي أعمــال الت

ــعمل لن  ــا نطــاق ال ــي يتضمنه ــقيود الت ــات البحث أو ال ــقييم أن عملي ــة الت ــاق مهم ــي سي إذا اتضــح ف 	13-40
تُُخرِِجََ تقييمــاًً ذا مصداقيــة، أو أن المعلومــات التــي تقدمهــا الأطراف الخارجيــة ليست متاحــة أو غير كافيــة، أو 
أن الــقيود المفروضــة علــى أعمــال البحث – مثل: أعمــال المعاينــة - قــاصرة بشكل لن يؤدي إلــى نتيجــة تــقييم 
كافيــة لــغرض التــقييم، فــإن الواجب أن يــفيد التــقييم صراحــة أنــه لا يتوافق مــع الدليل أو معــايير التــقييم الدوليــة.   
)انظر: »الــفصل )100( – إطــار التــقييم«، الــقسم 50، و»المعيــار )101( – نطــاق الــعمل«، الفــقرات 1-20 

و30-3 و3-40(. 
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دراسة السوق:

يجب علــى المــقيِّّمين المــعتََمََدين - فضلاًً عن البيانــات المتعلقــة بــالأصل التــي جُُمــعت قبل المعاينــة، أو  	1-50
أثناءهــا، أو فيهمــا معــاًً - الإلمــام بالــعوامل التــي قد تؤثر علــى سوق المعــادن الثمينــة والأحجــار الكريمــة عامــةًً، 

وعـلـى القـاطع المعـنـي خـاةًًص. 

تستــلزم دراســة السوق التــعرف علــى البيانــات الكليــة والجزئيــة، وجمعهــا، وتحليلهــا؛ لفــهم الــعوامل  	2-50
تـقييم.  لـى الأصل موـضـع الـ يـة المـاطف عـ فـي نهـا نـعكس ـ ام يـ نـي، مـ لـى أداء القـاطع المعـ تـي قد تؤثر عـ الـ

ــي،  ــة للأصل المعن ــة مختلف ــة بوجود قطاعــات سوقي ــى دراي ُـعتمََد أن يكون عل ــقيِّّم الم� ــى الم يجب عل 	3-50
وقد يختــلف مستوى التســعير تبعــاًً لكل قطــاع منهــا، وقد تختــلف قيمــة الأصل بــاختلاف طبيعــة السوق؛ سواء 
ــاع  ُـعتمََد القط ــقيِّّم الم� ــي، ويجب أن يحدد الم ــي المزاد العلن ــه ف ــة، أم بيع ــع بالتجزئ ــة، أم البي ــع بالجمل عند البي
ُـعتمََد  السوقــي المنــاسب للأصل قيد التــقييم، والــغرض من التــقييم، وفئــة المستــفيدين منــه، ويجب علــى المــقيِّّم الم�
ــالك  ــا إذا كان دخول م ــاة م ــع مراع ــقييم، م ــقصود من الت ــغرض الم ــع ال تحديد مستوى السوق الذي يتوافق م
الأصل إلــى هذا السوق محظوراًً، أم لا؛ لأن القيمــة السوقيــة ت�ُـعرف عــادةًً بأنهــا أعلــى ســعر يمكن تحقيقــه فــي 
السوق المفتوحــة، كمــا يجب توضيــح أي قيود مفروضــة علــى دخول السوق فــي كٍلٍّ من تــقرير التــقييم وشروط 

المـاشركة، وستُُحدِّّد هذه البيـاانت ـأسـلوب الـتـقييم المتـبـع وـأاسس القيـمـة الـمـعتمد. 

ُـعتمََد - عند تحديد السوق - أن يدرك أن أســلوب البيــع قد يؤثر علــى ســعر البيــع  يجب علــى المــقيِّّم الم� 	4-50
ــع  ــعمولات، وتكاليف البي ــات وعوامل أخرى – مثل: ال ــاًً إدراك أن جودة المعلوم ــه أيض ــي، ويجب علي النهائ

تـقييم.  يـة الـ لـى عملـ يـة الشراء - قد تؤثر عـ المرتبـطـة بعملـ

يجب على المقيِّّم المُُعتمََد البحث عن أصول مماثلة، والتأكد مما يلي: 	5-50
أ السوق المناسب؛ هل هو البيع بالتجزئة، أم البيع بالجملة، أم المزادات، أم التصفية؟	.
ب الفئة السوقية ضمن السوق المناسب.  	.
ج حالة الأصل.  	.
د جودة الأصل.   )الختم الـمُصنع أو المصممين(	.
ه هل لا يزال الأصل في مرحلة التصنيع، أم لا.  	.
و الاستناد إلى المبيعات الفعلية التي تمت خلال مدة زمنية مناسبة.  	.

يجب أن يحدد المقيِّّم المُُعتمََد السوق الذي يجري فيه تداول الأصل من بين الفئات التالية: 	6-50
• سوق البيع بالتجزئة؛ هل هو فاخر، أم متوسط، أم اقتصادي؟	
• سوق البيع بالجملة؛ هل هو من المُصنِّع إلى تاجر التجزئة، ثم للبيع للمستهلكين أم لا؟	
• سوق تصفية الأصول؛ هل هي تصفية منظمة، أم تصفية فورية؟	
• البيع بالمزاد.  	
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يجب علــى المــقيِّّم المــعتََمََد - عند التعــامل مــع المزادات - مراعــاة الــعوامل التاليــة لفــهم مــا إذا كانت  	7-50
لـعوامل ـهـي يـة، وهذه اـ لـة، أو التصفـ يـع بالجمـ ئـة، أو البـ يـع بالتجزـ لـة تُُصنف ضمن البـ المعامـ

• إذا كان المشــتري المســتهلكَ النهائــي أو المســتفيدَ الأخيــر، فــإن البيــع فــي المــزاد يُعــد معاملــة بيــع 	
بالتجزئــة.  

• إذا كان المشــتري تاجــراً أو سمســاراً لإعــادة بيــع الســلعة؛ ســواء بحالتهــا الأصليــة، أم بحالتهــا بعــد 	
تعديلهــا، فــإن البيــع فــي المــزاد يُعــد معاملــة بيــع بالجملــة.  

• إذا كان البيع في المزاد بسرعة أو بدون وضع حد أدنى للسعر، فإن البيع يُعد معاملة تصفية.  	

أُُسس القيمة:

أساليب التقييم:

ُـعتمََد أن يُُحدد بدقــة »الــغرض المحدد« من عمليــة التــقييم، ويجب عليــه - وفقــاًً  يتــعين علــى المــقيِّّم الم� 	1-60
للــفصل )102(، أسس القيمــة - تحديد الأســاس المنــاسب للقيمــة للمستــفيد المعنــي عند تــقييم المعــادن الثمينــة 

والأحـاجر الكريـمـة. 

يجب علــى المــقيِّّم المــعتََمََد – إذا كان مجموع قيمــة العنــاصر المنــفردة المخصصــة يختــلف عن قيمــة  	2-60
ــات  ــى المتطلب ــة إل ــة – إضاف ــي – أن يذكر صراح ــسٍٍا إجمال ــى أس ــاًً عل ــا مع ــات أو هم الأصول أو الالتزام
الواردة فــي الــقسم )220( من الــفصل )102(، أسس القيمــة، فيمــا يتعــلَّقَ بتخصيص القيمــة - سبب الاختلافــات 

عـة.  اه؛ كأن تكون الأصول جزءاًً من مجموـ يـة، أو أسبابـ الرئيسـ

ــقييم«  ــاليب الت ــفصل )103( – أس ــي »ال ــة المذكورة ف ــة الثلاث ــقييم الرئيسي ــاليب الت يمكن تطبيق أس 	1-70
مـة.  اجر الكريـ نـة والأحـ اعدن الثميـ تـقييم المـ لـ

يتحمل المــقيِّّم المــعتمد مسؤوليــة اختيــار أســلوب )أو أســاليب( التــقييم وطرق التــقييم المستخدمــة لتنــفيذ  	2-70
كل مهـمـة ـتـقييم، وتوضـيـح أسـباب اختـايره، ويجب علـيـهم دائـمـاًً مراـاعة ـام يـلـي

• طبيعة الأصول أو الالتزامات محل التقييم.  	
• الغرض والاستخدام المقصود، وسياق مهمة التقييم المحددة.  	
• أي متطلبات قانونية أو تنظيمية واجبة التطبيق ضمن الاختصاص القضائي ذو العلاقة.  	

ــقييم أو  ــال الت ــي مج ــا ف ــعترف به ــات الم ــأفضل الممارس ــعتمدين الالتزام ب ــقيِّّمين الم ــى الم يجب عل 	3-70
تخصصــهم، دون أن يُُحد ذلك قدرتــهم علــى ممارســة التــقدير المهنــي الســليم فــي كل مهمــة تــقييم، لــلتوصل إلــى 

تـقييم.  يـاًً بـشـأن القيـمـة ومـانسبٍٍ ـلـغرض الـ رأي ـمـقبولٍٍ مهنـ
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لا تُُعطــى أفضليــة مطلقــة لأي أســلوب أو طريقــة تــقييم معينــة، إلا إن نص النظــام أو أي لوائــح  	4-70
إلزاميــة أخرى علــى خلاف ذلك، بل إنََّ فــي بــعض الاختصاصــات القضائيــة - أو لأغراض تــقييم محددة - قد 
يُُطــلب من المــقيِّّم استخدام أكثر من أســلوب أو طريقــة لــلوصول إلــى تــقدير متوازن للقيمــة؛ لذلك يجب علــى 
ُـعتمدة  ُـعتمََد أن يكون قــادراًً علــى تــقديم تقــارير موثقــة توثيقــاًً مناسبــاًً توضــح الأســلوب والطريقــة الم� المــقيِّّم الم�

ـفـي الـتـقييم. 

تــعتمد جميــع أســاليب التــقييم المعروفــة علــى المبــادئ الاقتصاديــة الجوهريــة لتحديد الأســعار، ويُُحدََّد  	5-70
اختيــار الأســلوب وفقــاًً لــهدف التــقييم وطبيعــة الأصل محل الدراســة، ويتــفرع عن كل أســلوب رئيســي طرق 
ــي حين أن  ــي، ف ــليل الكم ــى التح ــعتمد عل ــاذج ت ــعض النم ــة، وب ــاذج مختلف ــا نم ــعددة، تحوي بدوره ــقييم مت ت
البــعض الآخر يرتكز علــى التحــليل النوعــي، لكنهــا جميعــاًً تُُستخدم لتحديد القيمــة استنــاداًً إلــى مكونــات الأصل

  .
ُـعتمََد - عند تحديد الأســلوب وطريقــة التــقييم المناسبــة - أن يــلتزم بالتوجيهــات  يتــعيّّن علــى المــقيِّّم الم� 	6-70
الفــقرات )10-3( و)10-4( و)10-5(، لا  التــقييم«، لا سيمــا  الواردة فــي »الــفصل )103( - أســاليب 

فـقط.  لـفصل ـ فـي هذا اـ ابت الواردة ـ المتطلـ

ُـعتمََد - فــي جميــع أســاليب التــقييم - أن يتبنــى تــقديراًً مهنيــاًً واعيــاًً ومستنداًً إلــى  يجب علــى المــقيِّّم الم� 	7-70
معرـفـة راسـخـة؛ لضـامن دـمـج البيـاانت المجمـعـة وتحليلـاه ـفـي استنـجات منطـقـي للقيـمـة. 

يجب أن تكون جميــع نتائــج التــقييم قائمــة علــى أسس منطقيــة ومدعومــة بأدلــة واضحــة وملائمــة، بمــا  	8-70
ـفـي ذلك المعلوـامت المتعلـقـة بمنـشـأ الأصل. 

أسلوب السوق:

ُـعتمد اتبــاع التوجيهــات الواردة فــي الــقسم )20( من »الــفصل )103( – أســاليب  يجب علــى المــقيِّّم الم� 	1-80
الـتـقييم« عند تطبيق ـأسـلوب السوق. 

يعتمد أسلوب السوق على مبدأ الاستبدال، ومبادئ التحديد.   	2-80

يُُ	عتبر أسلوبُُ السوق الأسلوبََ الأساسي المستخدم لتقييم المعادن الثمينة والأحجار الكريمة.   3-80

ي�	ـُعد أســلوبُُ السوق للتــقييم الأســلوبََ الذي تُُحدد فيــه القيمــة من خلال مقارنــة الأصل – الذي هو  4-80
موضوع التــقييم - بالبيانــات المستخلصــة من المعــاملات السوقيــة التــي تتوافق مــع المعــايير ذات الصلــة بأســاس 
القيمــة، وتُُحدد القيمــة - عند تطبيق أســلوب السوق - من خلال مقارنــة الأصل بالبيانــات المستخلصــة من 

مـة ونوع الأصل.  لـة بأـاسس القيـ اعيير ذات الصـ مـع المـ تـي تتوافق ـ يـة الـ اعملات السوقـ المـ
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أسلوب الدخل:

أسلوب التكلفة:

ُـعتمد اتبــاع التوجيهــات الواردة فــي الــقسم 30 من »الــفصل )103( – أســاليب  يجب علــى المــقيِّّم الم� 	1-90
سـلوب الدخل.  تـقييم« عند تطبيق ـأ الـ

ي�	ـُقدم أســلوب الدخل مؤشراًً للقيمــة عن طريق حســبا الــعوائد الماليــة المتوقعــة للأصل موضوع  2-90
ُـعتمد - عند تطبيق هذا الأســلوب - معاينــة البيانــات ذات  التــقييم؛ مثل: تدفقــات الإيرادات، ويجب علــى المــقيِّّم الم�

ابلأصل.  فـي السوق المختـصـة ـ قـة ـ تـقدير الدخل بدـ لـة وتحليلـاه؛ لضـامن ـ الصـ

ُـقدّّر المــقيِّّم المــعتمد الــعوائد الماليــة المتوقعــة بنــءًًا علــى دراســة معمّّقــة للبيانــات الســابقة  يجب أن ي� 	3-90
ــقييم أصل  ــاًً أيضــاًً لت ُـعد هذا الأســلوب مناسب ــه، وي� ــات السوق، وعوامل المنافســة ب ــة، ودراســة توجه والحالي
تاريخــي يتضمن أعمــلاًاً فنيــةًً مدمجــة؛ مثل: اللوحــات الجداريــة، إذ يجب تــقييم قيمــة الأصل كاملاًً، وتــقييم كل 
عنصر داخلــه بشكل منــفصل، ويجب علــى المــقيِّّمين المــعتمدين - فــي مثل هذه الحــالات - اتخــاذ قرار بشــأن 
ــة، وأوضــاع  ــارات القانوني ــالأصل، والاعتب ــي ب ــعمل الفن ــا، وذلك حسب درجــة تداخل ال ــقيم أو فصله دمــج ال

السوق. 

ُـعتمد اتبــاع التوجيهــات الواردة فــي الــقسم 40 من »الــفصل )103( – أســاليب  يجب علــى المــقيِّّم الم� 	1-100
الـتـقييم« عند تطبيق ـأسـلوب الدخل. 

يــقدم أســلوب التكلفــة مؤشراًً للقيمــة بــاستخدام المبدأ الاقتصــادي الذي ينص علــى نّّأ المشتري لن يدفــع  	2-100
مـاقبل الأصل أكثر من تكلـفـة الحصول عـلـى أصل ذي منفـعـة مماثـلـة. 

ــه بإعــادة إنتاجــه بوســائل أخرى؛  ــة استبدالََ الأصل بــأصل مشــابه، أو استبدال يتضمن أســلوبُُ التكلف 	3-100
ــي بأقصــى درجــة ممكنــة من  ــجا للشــيء الأصل ــفظ »نسخــة« علــى أي إعــادة إنت مثل: الاستنســاخ، ويُُطــلق ل

يـع.  قـة التصنـ مـع مراـاعة عمر المواد وطريـ مـه، ـ تـه واستخداـ تـه وجودـ التـاشبه، من حيث طبيعـ

يعتمد أسلوب التكلفة على مبدأ الاستبدال ومبادئ التحديد.   	4-100

ــعمل الأصلــي،  ــان الذي أنجز ال تُُ	سمــى النسخــة »نسخــة طبق الأصل« عندمــا يُُعــاد إنتاجهــا من الفن 5-100
بينمــا يُُطــلق لــفظ »المستنســخ« علــى أي نسخــة مماثلــة للشــيء الأصلــي مصنوعــة من مواد مماثلــة تمامــاًً لــه 
- من حيث طبيعتــه وجودتــه وعمره - بــاستخدام تقنيــات تصنيــع من الحقبــة الزمنيــة الأصليــة نفســها، أو طرق 
تصنيــع من الحقبــة نفســها، وتُُستخدم هذه الأســاليب – وهــي النســخ، والنســخ طبق الأصل، والاستنســاخ - غالبــاًً 

لأغراض الـتـأمين، وذلك ـفـي الـاحلات الـتـي يـتـعذر فيـاه تحديد القيـمـة بطريـقـة أخرى. 
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ـُعتمََد - عند استخدام أســلوب التكلفــة - معاينــة بيانــات التكلفــة ذات الصلــة  يجب علــى المــقيِّّم الم� 	6-100
وتحليلهــا بدقــة لتــقدير تكلفــة الإحلال، ويجب علــى المــقيِّّم أن يدرك أن نوع إعــادة الإنتــجا – سواء أكان النســخ، 
ــه يجب  ُـقدََّرة، وعلي ــة الم� ــة النهائي ــى القيم ــأثيراًً ملحوظــاًً عل أم النســخ طبق الأصل، أم الاستنســاخ - قد يؤثر ت

تـقييم تبـعـاًً لذلك.  ـتـعديل الـ

البيانات والمدخلات:

نماذج التقييم:

للــفصل )104(، البيانــات والمدخلات - الاستفــادة الــقصوى من  يجب أن يُُحََــِقِّق المــقيِّّم - وفقــاًً  	1-110
الصــلة والملحوــظة.  البيـاـانت ذات  خــاصئص 

ــأكد من أن  ــة - الت ــة للمقارن ــة القابل ــي للأدل ــعتََمََد - عند تطبيق التســلسل الهرم ــقيِّّم الم ــى الم يجب عل 	2-110
ابلكامل.  خصــائص البيانــات والمدخلات المناسبــة الواردة فــي »الــفصل )104(، البيـاانت والمدخلات« مطبـقـة ـ

ُـعتمََد فــي تــقريره المراجــع الخاصــة بمصــادر البيانات ذات الصلة؛ كشــهادات  يجب أن يدرج المــقيِّّم الم� 	3-110
ــهد  ــة، أو المع ــلوم الأحجــار الكريم ــي لع ــهد الأمريك ــة - الصــادرة عن المع ــاس والأحجــار الكريم ــقييم الألم ت
الدوـلـي للأحـاجر الكريـمـة، أو المـجـلس الأعـلـى للألـامس - ومؤشرات السوق ونتـائـج المزادات الإلكترونـيـة. 

ــة للملاحظــة - التــي يجب جمعهــا  ُـعتمََد أن يدرج جميــع البيانــات المهمــة القابل يجب علــى المــقيِّّم الم� 	4-110
عن الأصل المعنــي – مثل: وزنــه، وأبعــاده، ودرجــة نقائــه، ولونــه، وشكل أجزاءه، وخواصــه الفلوريــة، وأي 

نـقوش أو علاـامت تميزه.  ـ

يجب شرح اختيار المدخلات ومصدرها واستخدامها، وتبرير ذلك، وتوثيقه.   	5-110

ُـعرََّف معــايير التــقييم الدوليــة بأنهــا نموذج التــقييم المشــار إليــه فــي المعيــار )105( وهو: »التنــفيذ  ت�	 1-120
ــاًً - إلــى مخرجــات تُُستخدم فــي تطوير القيمــة« ــاًً أو جزئي ــةٍٍ تحول المدخلات - كلي الكمــي لطريق

120-2	 يختــلف نموذج التــقييم عن طريقــة التــقييم، إذ إن الأخيرة تُُشير إلــى الأســلوب والتقنيــة المحددة 
مـة.  لـى قيـ لـلوصول إـ ـ

يجب علــى المــقيِّّمين المــعتََمََدين - وفقــاًً للمعيــار 105 - التــأكد من أن نمــاذج التــقييم المختــارة مناسبــة  	3-120
للــغرض المــقصود من التــقييم، ومتوافقــة مــع طبيعــة المدخلات المستخدمــة، ويجب اختبــار النمــاذج لضمــان 
ــة  ــاس القيم ــة لأس ــا موافق ــأكد من أنه ــقييم، والت ــقصود من الت ــغرض الم ــا لل ــات ومدى مناسبته ــة المخرج دق
والأصول والالتزامــات قيد التــقييم، ويجب - فــي جميــع الحــالات علــى الــعضو ممارســة الحكم المهنــي والتشكيك 

ـفـي اختـاير نـامذج الـتـقييم، واستخدامـاه، وتطبيق المدخلات المستخدـمـة ـفـي نـامذج الـتـقييم. 
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ــقصوى من  ــادة ال ــقييم - الاستف ــاذج الت ــفصل )105(، نم ــاًً لل ــعتََمََد - وفق ــقيِّّم الم ــقِّّق الم يجب أن يُُحََ 	4-120
خــاصئص النــامذج المناســبة. 

التوثيق وإعداد التقارير:

يجب - إضافــة إلــى المتطلبــات الواردة فــي الــقسم )30( من »الــفصل )106(، التوثيق وإعداد  	1-130
التقــارير - إصدار تــقرير تــقييم لإحدى عمليــات التــقييم، ويجب أن يشمل مراجــع مناسبــة تُُوضــح جميــع الأمور 
التــي تناولهــا نطــاق الــعمل الـمُُتــفق عليــه )انظر: »الــفصل )101(، نطــاق الــعمل«(، كمــا يجب أن يكون فــي 
ــة  ــعِِدََت من المعامل ــي استُُب ــة - الت ــأثير الأصول الملموســة أو غير الملموســة ذات الصل ــقرير تعــليق حول ت الت

الفعلـيـة أو المفترـضـة - عـلـى القيـمـة المعلـنـة. 

ــلق بتعليمــات  ــا يتع ــي وشــفاف فيم ــرٍٍا مهن ــاًً لمعي ــاًً وواضحــاًً، ووفق ــقييم مكتوب ــقرير الت ــقديم ت يجب ت 	2-130
ــى النحو الموضــح فــي  ــى استخدامــه عل ــة إل ــه، إضاف ــقييم وغرضــه وأســلوبه وأسســه وأســاليبه واستنتاجات الت

يـه.  تـفق علـ لـعمل المـ نـاطق اـ

ُـعتمََد أن ينــقل الحد الأدنــى من المعلومــات التاليــة فــي تــقرير التــقييم الخــاص بــه:  يجب علــى المــقيِّّم الم� 	3-130
)انظر: »الــفصل )106(، التوثيق وإعداد التقــارير(

أ نطاق العمل المتفق عليه.  	.
ب الأصول والالتزامات محل التقييم أو هما معاً.  	.
ج اسم المقيِّم المُعتمَد، ورقم رخصته، الذي يجب تضمينهما في جميع صفحات التقرير.  	.
د بيانات مفصلة عن جميع المشاركين في إعداد تقرير التقييم.  	.
ه تفاصيل جميع الأشخاص المشاركين في معاينة الأصل أو الالتزام عند الحاجة.  	.
و نوع الفرع الذي يحق للمقيِّم المُعتمَد مزاولة التقييم فيه.  	.
ز رقم تعريف الشركة التجارية.  	.
ح ــم المُعتمَــد بإجــراء التقييــم 	. هويــة العميــل؛ وهــو أي شــخص أو أشــخاص أو جهــة كلفــت المقيِّ

المســتهدف.  
ط المستخدمين المقصودين، إن وجدوا.  	.
ي عملة التقييم المستخدمة.  	.
ك تاريخ )أو تواريخ( التقييم.  	.
ل أساس )أو أسس( القيمة المُستخدمة.  	.
م أسلوب )أو أساليب( التقييم المعتمد.  	.
ن طريقة )أو طرق( التقييم، أو نموذج )أو نماذج( التقييم المطبقة.  	.
س ــا، 	. ــم، ومصادره ــي التقيي ــد ف ــم المُعتمَ ــتخدمها المقيِّ ــي يس ــة الت ــات المهم ــات والمدخ ــة البيان طبيع

واختيارهــا.  
ع العوامل البيئية والاجتماعية والحوكمة المهمة التي استخدمها المقيِّم، وأخذها بعين الاعتبار.  	.
ف الافتراضات الجوهرية أو الخاصة، وأي قيود تؤثر على التقييم.  	.
النتائج التي توصل إليها المختص أو مقدم الخدمات.  	.ص
ق القيمة والأساس المنطقي للتقييم.  	.
ر القيود المفروضة على استخدام تقرير التقييم، وتوزيعه، ونشره.  	.
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ش تاريخ إصدار التقرير، وقد يكون مختلفاً عن تاريخ التقييم.  	.
ت بيان يؤكد استقلالية المقيِّم المُعتمَد عن الأصل أو الالتزام قيد التقييم.  	.
ث توقيع المقيِّم المُعتمَد، متضمناً علامته الرسمية، أو أي وسيلة للتحقق من هويته وتوثيقها.  	.
خ رقم إيداع تقرير التقييم في “الهيئة”.  	.
ذ بيان الامتثال للدليل والمعايير الدولية المتبعة.   	.

يجب - إضافــة إلــى المتطلبــات الواردة فــي الــقسم 40 من »الــفصل )106(، التوثيق وإعداد التقــارير  	4-130
- إصدار تــقرير مراجعــة التــقييم، ويجب أن يوضــح هذا التــقرير مــا إذا كانت المراجعــة تتعــلق بمراجعــة عمليــة 

الـتـقييم، أم مراجـعـة القيـمـة. 

ُـعتمََد أن يــأخذ فــي اعتبــاره إجراء اختبــار ملاءمــة مكون من أربــع نقــاط علــى  يجب علــى المــقيِّّم الم� 	5-130
لـي النحو التـا

	1 يجــب أن يوفــر التقريــر للمســتخدمين المســتهدفين فهمــاً كافيــاً وواضحــاً لعمليــة التقييــم، مــع مراعــاة .
نــوع الأصــل والغــرض المقصــود مــن التقييــم.  

	2 يجــب الاتفــاق علــى صياغــة التقريــر مــع جميــع الأطــراف المعنيــة، وهــذا جــزء مهــم مــن تحديــد .
نطــاق العمــل.  

	3 يجــب أن يكــون التقريــر كافيــاً لمراجعتــه مــن قبــل محتــرف تقييــم ذي خبــرة مناســبة لــم يُشــارك ســابقاً .
فــي مهمــة التقييم.  

	4 ــم المُعتمَــد عنــد تنفيــذ مهــام . يجــب أن يكــون التقريــر متســقاً مــع التقاريــر الصــادرة عــن نظــراء المقيِّ
مماثلــة.  

ُـعتمََدون آخرون أو  ــقيِّّمون م� ــا م ــي أجراه ــات الت ــقق من أن التقييم ُـعتمََد التح ــقيِّّم الم� ــى الم يجب عل 	6-130
شركات ــتقييم أخرى - الــتي ضََمََّنــاه ــفي ــتقريره - تتوافق ــمع مــاعيير الــتقييم الدولــية. 

ــه؛ مثل:  ــع ل ــع أي مرج ــا م ــقريره لنشره ــة لت ــان مفصل ــقديم مسودة بي ُـعتمََد ت ــقيِّّم الم� ــى الم يجب عل 	7-130
تقييــامت الكيـاـانت المدرــجة، عــلى أن تتضمن المسودة الحد الأدــنى من المعلوــامت التالــية

•  اسم المقيِّم المُعتمَد، ومؤهلاته، ورقم ترخيصه، أو اسم شركة التابع لها.  	
•  حالة المقيِّم.   )داخلي أو خارجي(	
•  تاريخ التقييم، وأساس القيمة، مع أي افتراضات خاصة.  	
• ــا 	 ــوقية أو تقديره ــة الس ــى الأدل ــتناد إل ــرةً بالاس ــم مباش ــة أو القي ــد القيم ــدى تحدي ــى م ــق عل  التعلي

ــرى.   ــم أخ ــاليب تقيي ــتخدام أس باس
•  التأكيــد علــى أن التقييــم قــد تــم وفقــاً للمعاييــر الدوليــة للتقييــم، وبيــان – إن وقــع انحــراف عنهــا - 	

مــدى أي انحــراف، وأســبابه.  
•  الإشارة إلى أجزاء التقرير التي أعدها مقيِّم مُعتمَد آخر أو مسؤول مختص أو منظمة خدمات.  	

يجب ألا يتضمن تقرير التقييم معلومات سرية تتعلق بعملاء آخرين.   	8-130

يجب أن يؤكد تــقرير التــقييم علــى أن الموظــفين المشــاركين فــي التــقييم يتمتــعون بالمعرفــة والمهــارات  	9-130
والخبرة الكافـيـة ـفـي السوق ذات الصـلـة وبنوع الأصل محل للـتـقييم. 

130-11  يجب علــى المــقيِّّم أيضــاًً تحديد فصل ممارســة التــقييم المرخََّص لــه بمزاولتــه، وفئــة عضويتــه فــي 
“الهيـئـة” بـاجنب اسـمـه ـفـي الـتـقرير. 
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130-12  يمكن للمقيِّّم إصدار مسودات تقارير التقييم للعملاء قبل إتمام التقرير النهائي، ولكن يجب عليه:
•  توضيح أن مسودة الرأي مبدئية، ومعتمدة على مرحلة استكمال التقرير النهائي.  	
•  التأكيد على أن المسودة مخصصة للاستخدام الداخلي للعميل فقط.  	
•  عدم السماح بنشر المسودة أو الإفصاح عنها.  	

ُـعتمََد - فيمــا يتعــلق بمسودتــه - نتائــج مناقشــاته مــع الــعميل، مــع الإشــارة  130-13  يجب أن يسجل المــقيِّّم الم�
إلــى أي معلومــات أو اقتراحــات يقدمهــا الــعميل، وكيفيــة استخدامــه لتــلك المعلومــات، والأسبــبا التــي دفعتــه 

إـلـى مراجـعـة تقييـمـه أو عدم مراجعـتـه. 

اعتبارات خاصة لتقييم المعادن الثمينة والأحجار الكريمة:

معدات الأحجار الكريمة:

ــة  ــادن الثمين ــقييم المع ــة بت ــة تضم الموضوعــات ذات الصل ــةًً غير حصري ــي قائم ــقسم التال ــاول ال يتن 	1-140
مـة اجر الكريـ والأحـ

	1 أدوات الأحجار الكريمة.   )القسم 150(.
	2 تقييم جودة الألماس.   )القسم 160(.
	3 تحديد الأحجار الكريمة الملونة، وتصنيفها.   )القسم 170(.
	4 صناعة المجوهرات.   )القسم 180(.
	5 التحديد الزمني التقريبي؛ أي: عصر صناعة المجوهرات.   )القسم 190(.  .

ُـعتمََد استخدام هذه المــعدات المتخصصــة المطلوبــة لتصنيف الألمــاس والأحجــار  يجب علــى المــقيِّّم الم� 	1-150
ُـعتمََد أو  الكريمــة الملونــة لتحديد الأصل، وتصنيفــه علــى نحو صحيــح، ومن الضروري أن يــعرف المــقيِّّم الم�

المختص كيفـيـة استخدام الـمـعدات بالطريـقـة الـسـليمة عند الحـاجـة. 

ُـعتمََد أو المختص كيفيــة استخدام المــعدات بالطريقــة الســليمة عند  من الضروري أن يــعرف المــقيِّّم الم� 	2-150
الحـاجـة. 

توضــح القائمــة الجزئيــة التاليــة مــعدات فحص الأحجــار الكريمــة، وهــي علــى سبيل المثــال لا  	3-150
الحصر:  جهــاز تنظيف بالموجــات فوق الصوتيــة، وجهــاز بخــار، وعدســة مكبرة، ومِِجهََر،ـــ وجهــاز قيــاس 
الانكســار، ومستــقطب، ومطيــاف ضوئــي، ومقيــاس الطاولــة، ومقيــاس الانكســار، وســائل مقيــاس الانكســار، 
وجهــاز بولاريسكوب، ومصدر ضوء طبيعــي، وضوء الصوديوم، وجهــاز اختبــار الألمــاس الصناعــي، وجهــاز 
ليــفريدج، ومقيــاس مــايكرومتر أو جهــاز قيــاس معــادل، ونمــاذج مقارنــة مــعتمدة للألمــاس، وملــقط، ومقيــاس 
ــار غير  ــادن؛ مثل: Kee أو XRF أو أجــهزة اختب ــار المع ــاز اختب ــقيراط والجرام، وجه ــاس ال ــي لقي إلكترون

ابر، وكاميرا.  ابر الذهب، وحجر الاختـ امض اختـ لـة، وأحـ تدميري مماثـ

140

150
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ُـعتمََد المــعدات المناسبــة، فــإن الواجب عليــه إمــا رفض المهمــة، أو التواصل  إذا لم يكن لدى المــقيِّّم الم� 	4-150
ـمـع مختص أو منظـمـة خدـامت تمـتـلك الـمـعدات المطلوـبـة. 

تقييم جودة الألماس:

ــقيراط »الوزن«( فــي  ُـعتمََد استخدام معيــار 4Cs )الــلون والنقــاء والقطــع وال يجب علــى المــقيِّّم الم� 	1-160
امس.  يـة تصنيف الألـ عملـ

ُـعتمََد بألماســة نظيفة، سواء أكانت ألماســة طبيعية مستخرجة،  لتصنيف الألمــاس يجب أن يبدأ المــقيِّّم الم� 	2-160
فـي المختبر.  أم ألمـاسـة صناعـيـة أو مزروـعـة ـ

يجب أن يُُحدد المقيِّّم المُُعتمََد ما إذا كان حجر الألماس طبيعياًً مستخرجاًً أو مزروعاًً في المختبر.   	3-160

يمكن للمــقيِّّم المــعتمد تصنيف الألماســة فــي شكلهــا الســائب أو عبر التركيب، ولكن ذلك يــعتمد إلــى حد  	4-160
كبير عـلـى الظروف، ويجب الإفـاصح عـام إذا كانت ـاسئباًً أم مركـبـاًً. 

ُـعتمََد شكل الحجر وقياســه لحســبا الحجم )الوزن(، بــاستخدام جهــاز ليــفريدج  يجب أن يحدد المــقيِّّم الم� 	5-160
مقـايس ـاميكرومتر أو مقـايس الطاوـلـة. 

ُـعتمََد الوزن الفعلــي علــى المقيــاس مــع القياســات التقريبيــة عند تــقييم الأحجــار  يجب أن ي�ُـقدم المــقيِّّم الم� 	6-160
السائبة. 

ــي  ــقييم الحجر ف ــة عند ت ــاستخدام الصيغ ــاًً ب ــاًً أو محسوب ــاًً تقديري ُـعتمََد وزن ــقيِّّم الم� م الم ُـقِدِّ يجب أن ي� 	7-160
التركيب مرحــلة 

ــاًً، وأن يحدد أيضــاًً  ــة تحديد الوزن؛ سواء أكان ســائباًً، أم مركب ُـعتمََد كيفي يجب أن يوضــح المــقيِّّم الم� 	8-160
تـقييم.  تـقرير الـ فـي ـ يـة تحديد ذلك ـ كيفـ

ــة  ــاستخدام مجموع ــلون من هيكل الحجر، ب ــاس لتحديد ال ُـعتمََد كذلك الألم ــقيِّّم الم� يجب أن يختبر الم 	9-160
تـقييم.  مـعروف محل الـ امس غير الـ مـع الألـ نـة ـ يـة للمقارـ امس الرئيسـ الألـ

160-10 يجب على المقيِّّم المعتمد أن يتأكد من وجود إضاءة مناسبة ورؤية دقيقة لهذه العملية.   

160-11 يجب على المقِيِّم المعتََمََد – فورََ تحديد اللون – أن يُُجريََ اختباراًً للنقاء.  

160
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ـُعتمََد عدســة مكبرة مستوى تكبيرهــا 10X( 10(، أو مجــهراًً مستوى  160-12 يجب أن يستخدم المــقيِّّم الم�
اقء الألمـاسـة.   لـى درـجـة نـ لـلحصول عـ تكبيره 10X( 10( ـ

160-13 يجب أن يراعي المقيِّّم المُُعتمََد حجم الشوائب والعيوب، وموقعها داخل الألماسة؛ تحديد نقائها.  

160-14 يجب أن يراعي المقيِّّم المُُعتمََد أيضاًً مسألة قطع الحجر ومعاينة التناظر واللمعان.  

160-15 يجب أن يراعي المقيِّّم المُُعتمََد عند معاينة التناظر العوامل التالية:
	1 مدى تناسب نسب الحجر.  .
	2 مدى تساوي طاولة الحجر بالنسبة لنقطة الارتكاز.  .
	3 سمك أوجه الحزام، وما إلى ذلك.  .

ُـعتمََد - عند النظر فــي اللمعــان - مدى حدة التقــاء أوجــه الحزام، وكيفيــة  160-16 يجب أن يراعــي المــقيِّّم الم�
محاذاتـاه

160-17 يجب أن يأخذ المقيِّّم المُُعتمََد المعلومات الواردة أعلاه جميعها في الاعتبار قبل تحديد قيمة الحجر.  

تحديد الأحجار الكريمة الملونة، وتصنيفها:

ُـعتمََد مستوى التفــاصيل فــي تحديد الأحجــار الكريمــة الملونــة، وتصنيفهــا؛  يجب أن يلاحظ المــقيِّّم الم� 	1-170
لينــاسب الاستخدام المــقصود، والمستخدمين المستــهدفين، ونوع التــقرير، وأهميــة المجوهرات، وتأثيرهــا علــى 

القيـمـة الإجمالـيـة. 

ُـعتمََد نوع الحجر الكريم، وهل كان الحجر الكريم طبيعيــاًً، أم صناعيــاً؟ً ويجب  يجب أن يحدد المــقيِّّم الم� 	2-170
ل حالــة عدم  أن يستــعين المــقيِّّم المــعتََمََد - فــي حالــة عدم اليــقين - بخدمــات مختبر رائد فــي هذا المجــال، أو يُُسََِجِّ

الـيـقين ـفـي وـاثئق الـتـقييم وـتـقريره. 

يجب ان يراعــي المــقيِّّم المــعتََمََد - اعتمــاداًً علــى الأصل ونطــاق الــعمل المتــفق عليــه - مــا يلــي فــي  	3-170
تقييـمـه

•  الأنواع والتنوع.  	
• ــل: 	 ــرار؛ مث ــل للتك ــروف وقاب ــف مع ــه باســتخدام نظــام تصني ــم، ويجــب وصف ــون الحجــر الكري  ل

ــام  ــة AGL ColorScan، والنظ ــل، وتقني ــام مونس ــوان، ونظ ــة الأل ــة، مجموع ــار المربع الأحج
ــة.   ــداول عــن الأحجــار الكريم المت

•  يجــب وصــف المعالجــات والتحســينات التــي اكتشــفت؛ مثــل: المعالجــة بالحــرارة والإشــعاع 	
والانتشــار والصبــغ والطــاء ومــلء الكســور، ومــا إلــى ذلــك.  

• ــذا 	 ــأ، وكان ه ــر المنش ــي تقاري ــص ف ــوق متخص ــرٌ مرم ــه مختب ق ــأ؛ إذا وثَّ ــد المنش ــر بل ــب ذك  يج
المختبــر ذا صلــة.  

170
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يجب أن يأخذ المقيِّّم المعتََمََد في اعتباره – إذا كان تقييمه لحجر )ملي( - ما يلي: 	4-170
•  الشكل.  	
•  الكمية.  	
•  القياسات المتوسطة، ولا إشكال في اختيار عينة عشوائية.  	
•  الوزن الإجمالي المقدّر بالقيراط.  	
•  اللون.  	
•  النقاء.  	
•  جودة القطع.  	
•  التوافق.  	

يجب أن يراعي المقيِّّم المعتََمََد - في حالة تقييم الأحجار الكريمة ذات الألوان الأساسية - ما يلي: 	5-170
•  القياس.  	
•  الوزن الفعلي أو المقدّر بالقيراط.  	
•  الشكل.  	
•  اللون.  	
•  النقاء.  	
• د الجودة بقياس متوسط جودة عدة أحجار.  	  جودة القطع، وتُحَدَّ
•  الارتفاع ومنطقة الانتفاخ في الكابوشون.  	

يجب أن يراعي المقيِّّم المعتََمََد – إذا كان يُُقََيِّّم الأحجار الكريمة الملونة الشفافة الكبيرة - ما يلي: 	6-170
•  الانتفاخ.  	
•  الإطار.  	
•  الاختفاء.  	
•  اللمعان.  	
•  مخطط رسم بياني لتوضيح الشوائب أو الأضرار التي يمكن أن تؤثر كثيراً على القيمة.  	
•  تُعد الصور الفوتوغرافية للأحجار الكريمة غير المركبة حسب تقدير المقيِّم.  	
•  يُوصى باستخدام الصور الفوتوغرافية الميكروسكوبية لتوثيق الشوائب والأضرار الملحوظة.  	

تصنيع المجوهرات:

ــا، هل هو مصنوع  د نوع تشكيله ــة المجوهرات؛ فيُُحََِدِّ ُـعتمََد نوع تشكيل قطع ــقيِّّم الم� يجب أن يحدد الم 	1-180
ــاً؟ً ــا مع ــاًً، أم مصبوغ، أم هم يدوي

يجب أن يراعي المقيِّّم المُُعتمََد في القطعة المصبوبة الوقت والجهد اللازمين لإنشائها وتجميعها.   	2-180

ُـعتمََد أن يراعــي فــي القطعــة المصنوعــة علــى قــالب مــا هل كان القــالب منحوتــاًً  يجب علــى المــقيِّّم الم� 	3-180
بجهــاز )CAD(، أم ـابليد ثم صُُبََّت. 
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التحديد الزمني التقريبي – عصر صناعة المجوهرات:

حماية أصول المعادن الثمينة والأحجار الكريمة:

ــة  ــا مجوهرات مملوك ُـعرََّف بأنه ــعتمد أن يلاحظ أن »مجوهرات التركات« ت� ــقيِّّم الم ــى الم يجب عل 	1-190
ـاسبقاًً. 

يجب علــى المــقيِّّم المــعتمد أن يلاحظ أيضــاًً أن »المجوهرات الذهبيــة العتيقــة » يمكن أن ت�ُـعرََّف أيضــاًً  	2-190
ــاًً  ــعمر - وفق ــة من ال ــقل عن 100 سن ــا لا ت ــة ســابقاًً، لذلك يجب التحــقق من أنه ــا مجوهرات مملوك ــى أنه عل

لإدارة الجـامرك الأمريكـيـة - لـكـي ـتـعتبر كنز عتيق حقيـقـي. 

ــة تتميز بخصــائص مميزة  ــة العتيق ــى المــقيِّّم المــعتمد أن يلاحظ كذلك أن المجوهرات الذهبي يجب عل 	3-190
لـى فترة تصميم محددة.  تـعود إـ ـ

ُـعتمََد أن أمــان المعــادن الثمينــة والأحجــار الكريمــة يــعتبر جزءاًً أســاسياًً من  يجب أن يلاحظ المــقيِّّم الم� 	1-200
عملـيـة الـتـقييم. 

ُـعتمََد من تنــفيذ تدابير الأمــان المناسبــة أثنــاء التعــامل مــع أصول الأحجــار  يجب أن يتــأكد المــقيِّّم الم� 	2-200
لـعميل.  مـة ومجوهرات اـ الكريـ

ُـعتمََد – عند تــقييم أصول المعــادن الثمينــة والأحجــار الكريمــة - من استثمــار  يجب أن يتــأكد المــقيِّّم الم� 	3-200
مكتبــه فــي نظــام أمــان ذي جودة عاليــة، أو ذي درجــة أولــى؛ بمــا فــي ذلك: الكاميرات، والأبواب الأمنيــة لــلتحكم 

ـفـي الدخول والخروج من المكتب، وتوفير الحمـايـة والسلاـمـة عـلـى مدار الـاسعة عند الحـاجـة. 

ــاء وميزات  ــايير الصناعــة من حيث البن ــي مع ــة تلب ــة مصنف ُـعتمََد خزن ــقيِّّم الم� يجب أن يكون لدى الم 	4-200
نـة والأحـاجر الكريـمـة.  بـأصول المـاعدن الثميـ تـفظ فيـاه ـ تـي يحـ فـي الـاحلات الـ اقت ـ الأـامن لمقاوـمـة السرـ

190
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نظرة عامة

مقدمة

نطاق العمل:

10-1	 لا تنطبق المبــادئ الواردة فــي الــفصول العامــة من هذا الدليل علــى عمليــات تــقييم أضرار المركبــات 
ــقييم  ــة لت ــات اللازم ــايير والمتطلب ــة المع ــفصل كاف ــفصل )700(، ويشمل هذا ال ــي ال ــالم ينص خلاف ذلك ف م

ابت.  أضرار المركـ

ــعزيز  ــى ت ــعمل عل ــات، وي ــقييم أضرار المركب ــال ت ــلزم لأعم ــي الم ــع المهن ــفصل المرج ُـعد هذا ال ي�	 1-20
المهنيــة والجودة لــلوصول إلــى تقييمــات موثوقــة لأضرار المركبــات، كمــا يــعمل علــى توفير توجيهــات 
واضحــة ومحددة تمثل مرجعيــة مشتركــة لكافــة الأطراف ذوي العلاقــة، بمــا يؤدي إلــى إجراءات أكثر فعاليــة 

ــفي ــتقييم أضرار المركــابت وــتعويض المتضررين. 

ــقييم  ــات ت ــة عملي ــان دق ــا لضم ــي يجب الالتزام به ــاسية الت ــة الأس ــايير المهني ــفصل المع يحدد هذا ال 	2-20
واتــاسقها وموضوعيتــاه،  المركــابت،  أضرار 

يُُوجد هذا الــفصل المفــاهيم والممارســات والمصطلحــات فــي مجــال تــقييم أضرار المركبــات، ويوفر  	3-20
ــقييم أضرار  ــات ت ــع عملي ــي جمي ــان إجراءات موحّّدة ف ــة لضم ــع الأطراف ذوي العلاق ــاًً مشتركاًً لجمي مرجع

ابت.  المركـ

ــات ذات  ــة الصــادر من الجه ــقدير أضرار المركب ــلب ت ــه بط ــار إلي ــعمل - وهو المش ــاق ال يحدد نط 	1-30
ــقييم،  ــة محل الت ــقييم، ويشمل ذلك أضرار المركب ــة الت ــقييم أو مراجع ــاسية لإجراء الت ــة - الشروط الأس العلاق

ويجب أخذ الــفقرات التالــية ــفي الحســابن لضــامن الامتــاثل لمتطلــابت تحديد الأضرار
أ بيانات المركبة كاملة، وتفاصيل الضرر.  	.
ب وصف الضرر ومكانه مكتوباً.  	.
ج تاريخ التقييم.  	.

10
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يجب علــى المــقيِّّم المــعتََمََد - فــي الحــالات التــي يكون فيهــا وصف الضرر غير مكتمل، أو عند عدم  	2-30
لـي ام يـ ابع ـ لـعميل - اتـ مـع اـ افهم ـ بـعد التـ تـقييم دقيق، ـ مـة لإجراء ـ امت اللازـ توفر المعلوـ

أ تعديــل نطــاق العمــل – أو توســيعه - ليشــمل جمــع المعلومــات المفقــودة، وذلــك بتعديــل طلــب التقييــم 	.
مــن الجهــة المباشــرة للضــرر.  

ب ــادات 	. ــع الإرش ــاً م ــك متوافق ــون ذل ــريطة أن يك ــاص، ش ــراض خ ــى افت ــاءً عل ــم بن ــتكمال التقيي اس
ــل.   ــي الدلي ــواردة ف ال

ج الانسحبا من المهمة إن لم يُتَح للمقيِّم ما سَبَق.  	.

ُـعتمََد معاينــة الأصل - أو الأصول - المُُكلف بتقييمهــا مبــاشرةًً، وأن يُُوضــح فــي  يجب علــى المــقيِّّم الم� 	3-30
يـاًً، أم لا.  تـقييم صراـةًًح ـام إذا كان قد ـاعين الأصل فعلـ تـقرير الـ ـ

يجب على المقيِّّم المُُعتمََد مراعاة ما يلي عند تقييم أضرار مركبة: 	4-30
أ ــة بالضــرر محــل 	. ــر متعلق ــق مــن وجــود أي أضــرار ســابقة غي ــة؛ للتحق ــة كل الأضــرار بدق معاين

ــم.   التقيي
ب تحديد نوع المعدن المصنوع منه المركبة.   	.
ج تحديد أبعاد الضرر، وهل يوجد امتداد للأضرار.  	.
د معاينة هيكل المركبة الأساسي؛ إذا كانت الأضرار قريبة من الهيكل.   	.
ه معاينــة أجهــز التحكــم بالمركبــة باســتخدام جهــاز المعاينــة، وتســجيل جميــع الأكــواد التــي لهــا علاقــة 	.

بالضرر.  
و أخــذ موافقــة العميــل قبــل فــك أي جــزء بالمركبــة يتعــذر إرجاعــه كمــا كان نتيجــة وقــوع الأضــرار 	.

عليــه.  
ز تحديد مواصفات المركبة التفصيلية.  	.
ح تحديد أبعاد الضرر.  	.
ط أخذ صور شاملة للمركبة، وصور تفصيلية لجميع أضرار المركبة.  	.
ي تصنيف الضرر بحسب المعيار ذي الصلة.   	.
ك أي عوامل أخرى يمكن أن يكون لها دور في تحديد الضرر.  	.

ــا  ــة والأضرار الواقعــة عليه ــة بالمركب ــات المتعلق ــعتََمََدين - فضلاًً عن البيان ــقيِّّمين الم ــى الم يجب عل 	5-30
عََِت قبل المعاينــة، أو أثناءهــا، أو فيهمــا معــاًً - الإلمــام بالــعوامل التــي قد تؤثر علــى عمليــات احتســبا  التــي جُُم�
نـة كـام كانت.  بـة آمـ لـى إرـاجع المركـ الأضرار والعملـايت المـاسندة، ومدى قدرة ورش إصلاح المركـابت عـ

يجب علــى المــقيِّّم المــعتََمََد - إذا لم تكن لديــه المــعدات المناسبــة - إمــا رفض المهمــة، وإمــا التواصل  	6-30
ــي إعداد  ــة الأضرار بشكل دقيق والمســاعدة ف ــة لمعاين ــلك المــعدات المطلوب مــع مختص أو مــقدم خدمــات تمت

لـى أداء المهـمـة.  تـه عـ افءة المختص وقدرـ تـأكد من كـ بـعد الـ نـي ـمـفصل ـ تـقرير مهـ ـ
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تصنيف أضرار المركبات:

ــى  ــي تؤثر عل ــة الخارجــي الت ــي هيكل المركب ــة ف ــا الأضرار السطحي ــقصد به الأضرار البسيطــة: ي 	1-40
ــة، ويمكن  ــة للمركب ــى سطــح القطــع الخارجي ــة، وتكون هذه الأضرار خدوشــاًً أو انبعاجــتٍٍا عل مظــهر المركب
ــاستخدام طرق الإصلاح المــعتمدة أو تغييرهــا دون الحاجــة لقصهــا أو لحامهــا،  إصلاح القطعــة فــي مكانهــا ب

سـي.  اه الأسـا مـة هيكلـ بـة أو سلاـ شـغيلية للمركـ افءة التـ لـى الكـ سـلباًً عـ وهذه الأضرار لم تؤثر ـ

الأضرار المتوسطــة: يــقصد بهــا الأضرار التــي أدت إلــى تلفيــات فــي قطــع تنتمــي لــهيكل المركبــة  	2-40
الخارجــي؛ كالكسور، أو الانبعاجــات المعــقدة، أو التــي أدت إلــى تــلف جسور الدعم داخل القطعــة وتحتــجا إلــى 
تــغيير أو إصلاح عن طريق فك القطــع فــقط دون الحاجــة لقصهــا أو لحامهــا، وهذه الأضرار لم تؤثر ســلباًً علــى 

الكـافءة التـشـغيلية للمركـبـة أو سلاـمـة هيكلـاه الأسـاسـي. 

ــة، وتََحول دون قيادتهــا  ــاءة التشــغيلية للمركب ــى الكف 40-3	 الأضرار الكبيرة: هــي الأضرار التــي توثر عل
بشكل آمن، وـهـي أضرار يمكن إصلاحـاه دون تـاجوز حد الإهلاك الاقتـاصدي، وتشمل هذه الأضرار الآـتـي

أ الأضــرار التــي تحتــجا إلــى عمليــات لحــام أو تســخين لإصــاح الهيــكل الخارجــي أو تغييــر الأجــزاء 	.
المتضــررة منــه، أو الأضــرار التــي تتســبب فــي ضــرر أكثــر مــن جــزء جــراء امتــداد الصدمــة.  

ب ما تتسبب في عمل نظام الوسائد الهوائية.  	.
ج ‌ما تلحق بخزان الوقود، أو بمحيطه.  	.
د ما تحتجا إلى أعمال ميكانيكية أو كهربائية، بما فيها عمليات البرمجة.  	.
ه ما تتسبب بتلفيات أسفل المركبة.  	.
و مــا تلحــق بنظــام الكهربائــي عالــي الجهــد، أو منطقــة المحــرك، أو ناقــل الحركــة، أو نظــام التبريــد 	.

والتكيــف، أو بنظــام تحويــل الوقــود البديــل أو المركبــات الكهربائيــة والهجيــن.  

الأضرار الجسيمــة: هــي الأضرار التــي توثر علــى الكفــاءة التشــغيلية للمركبــة، وتؤدي إلــى تلفهــا تلفــاًً  	4-40
يحول دون قيادتهــا بشكل آمن، ولا يمكن إعادتهــا الــى الطريق؛ لتضرر هيكلهــا الأساســي تضرراًً كبيراًً يتجــاوز 
ّـع المركبــة، أو هــي الأضرار التــي تجــاوز تكاليف إصلاح  الحد المسموح بــه لكل مركبــة بحسب توصيــات مُُصن�
المركبــة فيهــا أكثر من )50 %( من قيمتهــا السوقيــة قبل وقوع الأضرار عليهــا، وتُُصنََّف بأنهــا هلاك اقتصــادي 

بحسب الفــقرة )50( من هذا اـلـفصل. 

40
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تصنيف حطام المركبات:

آلية احتساب أجور اليد في الإصلاح والتغيير:

ــة تضمن  ــة فني ــا لتكون بحال َـعذََّر إصلاحه ــاًً إذا كان ت� ــاًً فني ــات حطام ــي: تصنف المركب ــهلاك الفن ال 	1-50
سلاــمة ركابــاه أو سلاــمة مستخدــمي الطريق، ويشمل الحــاطم الفــني نوعين

أ )أ( الحطام الفني الكلي: تُصنَّف المركبات حطاماً كلياً إذا تعرضت إلى أي مما يلي:	.
• ضرر يشمل جميع أجزاء المركبة؛ مثل: الحريق الكلي، والغرق الكلي.   	
• حريــق جزئــي أدى الــى تعــرض الهيــكل الأساســي لدرجــات حــرارة عاليــة غيــرت فــي مواصفاتــه 	

الفيزيائيــة، أو أدى إلــى تلــف فــي منظومــة الحركــة أو المنظومــة الكهربائيــة.  
• غــرق جزئــي أدى إلــى تلــف فــي منظومــة الحركــة أو المنظومــة الكهربائيــة، وكان هنــاك ميــاه داخــل 	

مقصــورة الــركبا وصــل أثرهــا لأنظمــة التحكــم بالمركبــة.  
وعليــه يجب اعتبــار المركبــة كاملــةًً فــي حالــة حطــام فنــي كلــي، ولا يجوز إعــادة استخدام أي جزء منهــا 

عـلـى ـأنـه قـطـع غـاير. 
ب الحطــام الفنــي الهيكلــي: هــي المركبــة التــي تعرضــت لضــرر كبيــر فــي هيكلهــا الأساســي، ولا يمكــن 	.

ــع المركبــة، وعليــه تُعتَبَــر المركبــة فــي حالــة  إعــادة إصلاحهــا بشــكل ســليم حســب متطلبــات مُصنِّ
حطــام فنــي هيكلــي، إلا أنــه يمكــن الاســتفادة مــن قطــع الهيــكل الخارجــي غيــر المتضــررة أو القطــع 

الميكانيكيــة أو الكهربائيــة، ولا يجــوز اســتخدام أي مــن القطــع المتعلقــة بالهيــكل الأساســي قطعيــاً.  

ــا شــاملة  ــة إصلاحه ــا، لكنََّ تكلف ــي يمكن إصلاحه ــة المتضررة الت ــي المركب الحطــام الاقتصــادي: ه 	2-50
أجور اليد وقطــع الغيــار تتجــاوز )%50( من القيــمة السوقــية للمركــبة قبل الضرر. 

حــالات الإصلاح: يجب علــى المــقيِّّم المــعتََمََد - عدا الحــالات الواردة فــي الفــقرة )50( من هذا الــفصل  	 1-60
- قيــاس مســاحة الضرر، ومدى تعــقيده، وتحديد الخطوات اللازمــة للإصلاح الســليم بنــاء علــى خبرتــه، لتــقدير 

وقت اـلـعمل المـطـلوب ومتوسط قيـمـة أجور عملـايت الإصلاح. 

يجب تغيير قطعة الغيار المتضررة في الحالات التالية: 	 2-60
•  تأثر أنظمة السلامة والحماية في المركبة.  	
•  إذا كان إصلاح القطعة يؤثر على أنظمة السلامة والحماية في المركبة.  	
•  القطعة التي لا يمكن إعادتها لتأدية وظيفتها الأصلية بحسب متطلبات المُصَنِّع.  	
•  إذا كان إصلاح القطعة يؤثر على أبعادها.  	

ويتم احتسبا أجور التغيير لكل قطعة غيار متضررة بناء على متوسط قيمة الأجور العامة.  
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يجب - عند احتســبا أجور الإصلاح أو التــغيير - الأخذ فــي الاعتبــار تفــاصيل تــلك العمليــات، إضافــة  	 3-60
إـلـى العملـايت الداعـمـة إن وجدت، وـهـي عـلـى سبيل المـاثل لا الحصر

•  الأعمال الكهربائية.  	
•  عمليات المعاينة والبرمجة.  	
•  قياسات الهيكل.  	
•  أعمال الدهان.  	
•  أعمال المعايرة والوزن.  	

آلية احتساب أسعار قطع الغيار، وتحديد نسب استهلاكها:

عَََّرُُ قطــع الغيــار الأصليــة بنــءًًا علــى رقم الــهيكل المثبت علــى المركبــة، وبمــا يتوافق مــع أســعارها  تُُ	س�  1-70
فــي السوق المحلــي بــعد تطبيق الخصم المعطــى - إن وُُجِِد - للمستهــلكين الأفراد، علــى أن يتم الأخذ بنسب 

لـفصل.  ــى القطعــة الواجب تغييرهــا بمــا لا يتعــارض مــع الفــقرة )80( من هذا اـ الاستــهلاك عل

لا يُُحسََب خصمٌٌ مقــابل الاستــهلاك علــى ســعر القطعــة المتضررة الواجب تغييرهــا؛ إذا لم يوجََد ضررٌٌ  	 2-70
ـاسبق عـلـى أي جزء منـاه، أو أُـُلِصحََِت إصلاـحـاًً ـسـليماًً قبل الـتـقييم. 

يُُ	حسََبُُ خصمٌٌ مقــابل الاستــهلاك بنسبــة %25 من ســعر القطعــة الأصليــة؛ إذا وُُجِِدتْْ أضرارٌٌ ســابقة   3-70
سـليماًً.  حـاًً ـ اه إصلاـ اه، ولم يتم إصلاحـ عـة الواجب تغييرـ اعد القطـ ــادل )%25( أو أقل من أبـ ــة تع طفيف

يُُ	حسََب خصم مقــابل الاستــهلاك بنسبــة %50 من ســعر القطعــة الأصليــة؛ إذا وُُجِِدََت أضرار ســابقة  4-70
علــى نــفس القطعــة بحجم أكبر من )%25( وأقل من )%50( من أبعــاد القطعــة الواجب تغييرهــا، ولم يتم 

اه إصلاـحـاًً ـسـليماًً.  إصلاحـ

يُُ	حسََبُُ خصم مقابل الاستهلاك بنسبة %75 من سعر القطعة الأصلية في الحالات التالية: 5-70
• عــدم وجــود القطعــة المتضــررة أثنــاء المعاينــة مــع وجــود أضــرار متفرقــة ســابقة علــى المركبــة، 	

ويســتثنى مــن ذلــك الآتــي:
	1 ــة . ــكُ المركب ــدِر مال ــم يق ــادث، ول ــت الح ــا وق ــع بالصــور ووجوده ــات تضــرر القط ــة إثب حال

علــى إحضارهــا؛ لظــروف الحــادث )طــرق ســريعة – تحريــك المركبــات مــن قبــل الجهــات 
ــي  ــا ورد ف ــة بحســب م ــعر القطع ــة - س ــذه الحال ــي ه ــبُ - ف ــك(، فتُحسَ ــو ذل المختصــة- ونح

ــة.   ــة القطع ــرة عــن حال ــات المتوف ــع حســب البيان ــار الراب المعي
	2 ــم المعتمــد . ر القطــع بالصــور، وأثُبِــتَ وجودهــا وقــت الحــادث، لكــن ظَهَــر للمقيِّ ذا أثُبِــت تضــرُّ

كَــت ولــم تُجلَــب لمنطقــة الفحــص، ففــي هــذه الحالــة لا تُحسَــب قيمــة القطــع مــع  أن القطعــة فكُِّ
ملحقاتهــا وأجــور تركيبهــا فــي تقريــر التقييــم.  

•  إذا كانت القطعة المتضررة غير أصلية.  	
• ــم 	 ــم يت ــا، ول ــب تغييره ــة الواج ــاد القطع ــن أبع ــر م ــم )%50( أو أكب ــابقة بحج ــود أضــرار س  وج

ــليماً.   ــاً س ــا إصلاح إصلاحه
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الأحكام الخاصة لاحتساب أسعار قطع الغيار وتحديد نسب استهلاكها:

لا تُُحسََب أجور الإصلاح أو التــغيير وأســعار قطــع الغيــار إذا ثبت للمــقيِّّم المــعتمد - أثنــاء المعاينــة -  	1-80
بـة.  لـى المركـ اقرير ـاسبقة عـ فـي تـ تـي احْْتُُسِِبََت ـ لـى الأضرار الـ تـغيير عـ عدم إجراء أي إصلاح أو ـ

إذا سبق أن أصدر مــقيم مــعتمد فــي تــقرير تــقييم ســابق إجراء إصلاح علــى القطعــة والضرر الجديد  	2-80
يستدعــي تغييرهــا، وكان الإصلاح الســابق غير ســليم، ففــي هذه الحالــة تُُخصََم قيمــة الأجور من تــقرير التــقييم 

الجديد، ويُُحسََب ـسـعر القطـعـة ـفـقط. 

ــة  ــي هذه الحال ــة المتضررة، والضرر الجديد طــفيف، فف إذا وُُجِِد ضررٌٌ قديمٌٌ يستدعــي استبدال القطع 	3-80
يُُكتــفى بحــباس أجور اليد ــفقط بحسب أبــاعد الضرر الجديد. 

ــقييم ســابق صــادر من مــقيم مــعتمد، واكتفــى المتضرِّّر  ــقرير ت إذا سبق حســبا ســعر القطعــة فــي ت 	4-80
بإصلاحــاه، فتُُحسََب ــفي هذه الحـاـلة أجور اليد ــفي ــتقرير الــتقييم الجديد ــفقط دون النظر لــتغيير القطــعة. 

القطــع غير الأصليــة وعليهــا إصلاحــات ســابقة غير ســليمة تُُحسََب أجور الإصلاح فــقط دون تــغيير  	5-80
عـة.  القطـ

إذا كان الضرر واقعــاًً علــى الإكسسوارات والإضافــات من خــارج الجهــة المُُصِنِّعــة بمــا لا يتعــارض  	6-80
ــاتورة  ــقديم ف ر ت ــإن الواجب أن يُُطــلََب من المتضِرِّ ــة، ف ــات ذات العلاق ــة الجه ــة وأنظم مــع الاشتراطــات الفني
ضريبيــة بقيمــة الإكسسوارات والإضافــات والضمــان المعطــى عليهــا إن وجد، وتحسب قيمتهــا بمــا لا يتجــاوز 
ــا  ــع عمره ــاوزت القط ــا إن وجد، إلا إن تج ــى عليه ــان المعط ــة الضم ــة، وبحسب نسب ــة الأصلي ــة القطع قيم
م المتضرر الفــاتورة الضريبيــة المشــار إليهــا؛  دُُِدِّ الــعمر الافتراضــي مــقدم الخدمــة، فــإن لم ي�قََُِدِّ الافتراضــي، ويح
فتحسب قيمــة القطعــة المتضررة بنسبــة )25 %( من قيمــة القطعــة الأصليــة وفقــاًً لرقم هيكل المركبــة، وذلك 
للقطــع المطابقــة لهــا، وبالنسبــة للإكسسوارات والإضافــات غير المطابقــة لرقم هيكل المركبــة فتحسب بحدهــا 

الـسـعري الأدـنـى. 

غََُيََّر، وتسبب  ــارير ســابقة، ولم ت� ــي تق ــة ف ــة بالسلام ــة من القطــع المتعلق إذا سبق حســبا ســعر قطع 	7-80
الضرر الجديد بــأضرار كبيرة لــعدم تــغيير القطــع الســابقة، فــإن الواجب فــي هذه الحالــة حســبا )%50( من 

طـع.  لـة القـ يـة، ومن أجور اليد دون النظر لحـا اير الإضافـ طـع الغـ مـة قـ قيـ
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تقدير القيمة السوقية للمركبة والأرش:

90-1 تــقدير القيمــة السوقيــة للمركبــة قبل وبــعد الضرر الواقــع عليهــا، واحتســبا الفــارق بينهمــا فــي الحــالات 
التالية

•  إذا كانت أضرار المركبة تندرج تحت أي من تصنيفات الخسارة الكلية.  	
•  إذا كانت المركبة تندرج تحت تعريف المركبات التراثية والنادرة.  	
•  عدم توفر قطع غيار للمركبة في السوق المحلي.  	
•  عدم وجود وكيل للمركبة في السوق المحلي.  	
•  إذا تجــاوز عمــر المركبــة أكثــر مــن 10 ســنوات، واحتاجــت إلــى اســتبدال قطــع غيــار، باســتثناء 	

المركبــات الممكــن إصــاح أضرارهــا.  

ــة أو الجهــات القضائيــة، علــى أن يبين المــقيِّّم  ــقدير قيمتهــا السوقيــة من قبل الهيئ 90-2 الحــالات المطــلوب ت
المــعتمد فــي هذه الحالــة فــي تــقريره المــقدم للهيئــة أو الجهــة القضائيــة - بحسب الأحوال - مــا يوضــح التــقديرات 
الســابقة لــلضرر نفســه الواقــع علــى المركبــة محل تــقدير نقصــان القيمــة السوقيــة )الأرش(؛ لمراعاتهــا فــي حــال 

رؤي الـتـعويض عن )الأرش(، بـام يحول دون تكرار الـتـعويض عن الضرر نفـسـه. 

نقصان القيمة السوقية )الأرش(:

ــا،  ــع عليه ــلضرر الواق ــا - بحسب الأحوال - ل ــعد إصلاحه ــة ب ــة للمركب ــة السوقي ــي القيم ــقص ف 90-3 هو الن
ويُُحسََب هذا النــقص - فــقط بنــءًًا علــى طــلب من الهيئــة أو من جهــة قضائيــة - علــى أســاس الفــارق بين القيمــة 

ابفتراض الإصلاح الـسـليم بحسب الأحوال.  بـعد الضرر، ـ يـة ـ بـة قبل الضرر، وقيمتـاه السوقـ يـة للمركـ السوقـ
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ت�ُـعد قائمــة المصطلحــات هذه جزءاًً لا يتجزأ من الدليل، وتــعرف بــعض المصطلحــات المستخدمــة فــي معــايير 
الـتـقييم الدولـيـة، وـفـي الدليل المهـنـي الـشـامل لأعـمـال الـتـقييم. 

المصطلحات الـمُُعرََّفة:

10-1 أخطار الائتمان:
هي أخطار الخسارة المالية الناتجة عن عدم وفاء طرف آخر بالتزامه.  

10-2 أخطار التقييم:
الاحتمال الوارد بأن تكون القيمة غير مناسبة للاستخدام المقصود منها.  

10-3 أساس )أو أسس( القيمة:
ــار  ــي معي ــة ف َـغ عنهــا أو ستستند إليهــا.   )تتضمن أمثل ــقيم المبل� ــي استندت إليهــا ال الافتراضــات الأســاسية الت

ــقسم 10(.  ــة، ال ــار 12 أسس القيم ــقييم: رقم المعي ــادئ الت مب

10-4 أسلوب التقييم:
مصطلح عام لاستخدام أسلوب التكلفة، أو الدخل، أو السوق.  

10-5 أسلوب التكلفة:
يوِفِّر مؤشراًً علــى القيمــة استنــاداًً إلــى المبدأ الاقتصــادي القــائل بــأن المشتري لن يدفــع مقــابل أي أصلٍٍ أكثر من 
تكلفــة الحصول علــى أصلٍٍ ذي منفعــة مســاوية، سواء بــالشراء أو بالبنــاء، مــا لم يكن هنــاك تــأخير غير مبرر، 

أو عدم توافق، أو أخـاطر، أو عوامل أخرى. 

10-6 أسلوب الدخل:
أسلوب يوِفِّر مؤشراًً للقيمة عن طريق تحويل التدفقات النقدية المستقبلية إلى قيمة رأسمالية متداولة واحدة.  

10-7 أسلوب السوق:
أســلوب يوِفِّر مؤشراًً للقيمــة من خلال مقارنــة الأصل محل التــقييم بــأصول متطابقــة أو مماثلــة تتوفر معلومــات 

عن ـأسـعارها

10-8 أعلى وأفضل استخدام:
ــا ينطبق، أن يكون  ــة للأصل، ويجب، حيثم ــى قيم ــاركين – أعل ــة نظر المش ِـج – من وجه الاستخدام الذي يُُنت�
ممكنــاًً من الناحيــة الماديــة، ومجديــاًً، وقــابلاًً لــلتطبيق ماليــاًً، ومسموحــاًً بــه نظامــاًً، وأن يؤدي إلــى تحــقيق أعلــى 

قيـمـة. 

قائمة المصطلحات
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10-9 الآلات والمعدات:
آلات فرديــة أو مجموعــة أو أسطول من الآلات تُُستخدم أو تُُركََّب أو تُُشــغََّل فيمــا يتعــلق بالعمليــات الصناعيــة 
ــاء،  ــعدات البن ــقل، وم ــعدات الن ــال لا الحصر - م ــى سبيل المث ــال، وتشمل - عل ــاع الأعم ــة أو قط أو التجاري
والمــعدات المكتبيــة، ومحتويــات المرافق، وجميــع المصالــح والحــقوق والالتزامــات المتعلقــة بهــا.   كمــا تشمل: 

ابت.  لـة؛ مثل المركـ اثث، والتـجـهيزات، والأصول المتنقـ الآلات، والـمـعدات، والأدوات، والأـ

10-10 الأحجار الكريمة:
ت�ُـقيم الأحجــار الكريمــة وفقــاًً لجمالهــا ومتانتهــا وندرتهــا، وتتمثل أنواع الأحجــار الكريمــة فــي المعــادن البلوريــة 
ــة، ويمكن صــقل الأحجــار الكريمــة أو قطعهــا أو نحتهــا أو تلميعهــا  ــة والمواد العضوي أو التجمعــات الصخري
أو تقطيعهــا أو تشكيلهــا بــأشكال نهائيــة أخرى لاستخدامهــا فــي المجوهرات أو الزينــة الأخرى، وي�ُـعد البــلوري 
معدنــاًً يتكوََّن فــي أحد الأنظمــة البلوريــة السبعــة؛ المكــعب، والثلاثــي، والمــعين القــائم، وثلاثــي الميل، ورباعــي 
ــاز، وغيرهــا  ــهم، والبيريل، والبجــادي، والتوب الميل، وسداســي الميل، وأحــادي الميل؛ مثل: الألمــاس، وكورن
الكثير، وي�ُـعد التجمــع الصخري شكلاًً غير بــلوري غير متبــلور ؛ مثل: اللازورد، والعــقيق، والــفيروز، واليشم، 
وغيرهــا، وتنشــأ المواد العضويــة من الكائنــات الحيــة التــي كانت تــعيش فــي العمليــات الطبيعيــة: مثل: الــعنبر، 

واـلـلؤلؤ، والـجاع، والحجر الجيري، والمرـاجن، وقوقـعـة الـسـلحفاة، وغيرـاه

:)EBIT( 10-11 الأرباح قبل الفوائد والضرائب
الأرباح قبل الفوائد ونفقات الضرائب أو الزكاة، إذ تمثل هذه الأرباح الدخل التشغيلي لموضوع التقييم.  

10-12 الأصل أو الأصول:
الحق في الحصول على منفعة اقتصادية.  

10-13 الأصل الملموس:
أصل مادي قابل للقياس؛ مثل: الممتلكات، والآلات، والمعدات، وغيرها.  

10-14 الأصل غير الملموس:
أصل غير نقدي يمكن تحديده، وليس له أي جوهر مادي.  

10-15 الأصول المساهمة:
أي أصول ملموســة أو غير ملموســة لازمــة لتوليد التدفقــات النقديــة المرتبطــة بتــقييم الأصول غير الملموســة، 

إذ تُُمثل جزءاًً من الحـاسبات الـتـي تستخدم طريـقـة الأرـابح الزائدة لـتـقييم ـبـعض الأصول غير الملموـسـة. 

10-16 الافتراض:
ي�ـُعتبر الافتراض صحيحــاًً إذا حََوى الحقــائق أو الظروف أو الحــالات التــي تؤثر علــى موضوع التــقييم أو 
ُـعتمََد معهــا إلــى التحــقق منهــا باعتبارهــا جزءاًً من عمليــة التــقييم بنــءًًا علــى  أســلوبه، التــي لا يحتــجا المــقيِّّم الم�
اتـافق، ويُُتخذ الافتراض ـاعدةًً عندـام لا يحـجات الأمر إـلـى تـحـقيق محدد من الـمـقيِّّم لإثـابت صـحـة ـشـيء ـام

10-17 الافتراض الخاص:
ــائق لن  ــفترض حق ــقييم، أو ي ــخ الت ــي تاري ــة الموجودة ف ــائق الفعلي ــلف عن الحق ــائق تخت ــفترض حق افتراض ي

تـقييم.  يـخ الـ فـي تارـ لـة ـ فـي أي معامـ فـي السوق ـ يتخذـاه مـاشرك نموذـجـي ـ
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10-18 الاستخدام الحالي:
عََُدُُّ ذلك  ــى وأفضل استخدام، ولا ي� ــع أعل ــي م ــة لاستخدام الأصل، وقد يتطــابق الاستخدام الحال ــة الحالي الطريق

يـاًً.  ضرورـ

10-19 الاستخدام المقصود:
السبب )أو الأسبــبا( الذي توضــع من أجلــه القيمــة كمــا هو موضــح فــي نطــاق الــعمل، ويُُطــلََق عليــه أيضــاًً 

تـقييم.  مصطـلـح اـلـغرض من الـ

10-20 الاستحواذ:
شراء شركة أو منشأة أعمال أو أصول من كيان آخر، ليتولّـّى مساهمو الشركة المستحوذة إدارتها.  

10-21 الاستقطاع:
بيع وحدة أعمال أو عناصر من وحدة أعمال إلى طرف خارجي، أو التنازل الجزئي عنها.  

10-22 الإصلاح السليم:
هي عملية إصلاح الضرر بالرجوع إلى توصيات المصِنِّع، أو الجهات المعتمدة من قبلهم.  

10-23 الالتزام:
الالتزام الحالي بتحويل منفعة اقتصادية، ويتميز الالتزام بالسمتين الأساسيتين التاليتين:

أ( أنه التزامٌٌ حالي.  
ب( أن الالتزام يحتجا من الجهة إلى تحويل منافع اقتصادية للغير، أو تقديمها.  

10-24 الالتزامات غير المالية:
تلك الالتزامات التي تتطلب التزاماًً بأداء غير نقدي لتوفير السلع أو الخدمات.  

10-25 البنية التحتية:
مجموعــة من الأصول والأنظمــة والمرافق المخصصــة لمتطلبــات عمليــة إنتــجا محددة، وقد تشمل كميــة كبيرة 

من الـمـعدات المختلـفـة، والأعـامل المدنـيـة، وتحسيـانت الأراـضـي، والإنـاشءات. 

10-26 البيانات:
المعلومات الكمية والنوعية المتاحة للمقيِّّم.  

 10-27 البيانات الملحوظة:
المعلومــات المتاحــة بســهولة للمشــاركين فــي السوق عن الأحداث أو المعــاملات الفعليــة المستخدمــة فــي تحديد 

قيـمـة الأصل أو الالتزام أو هـام مـعـاًً. 

10-28 تاريخ التقييم:
التاريخ الذي تُُنسََب إليه تحليلات المقِيِّم المعتمد وآراؤه واستنتاجاته بشأن القيمة.  

10-29 تحليل التكلفة:
تقدير تكلفة المنتج أو العنصر.  
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10-30 تخصيص سعر الشراء:
تخصيص الســعر المدفوع لشراء أي منشــأة أعمــال بين الأصول المكتسبــة، وتُُحدد قيم العقــارات - وربمــا 
ــقييم  ــعر الشراء أيضــاًً ت ــة، ويتضمن تخصيص س ــة السوقي ــعر الشراء بالقيم ــع - بموجب تخصيص س المصان

يـة.  شـهرة تجارـ اه ـ لـى أنـ يـة عـ مـة المتبقـ يـة، وتُُحسب القيـ سـة الفردـ الأصول غير الملموـ

10-31 تقرير التقييم:
ــقيِّّمين  ــات الم ــع التزام ــة م ــقييم، ومتوافق ــج الت ــة نتائ ــه، متضمِِن ُـعتمََد لعملائ ــقيِّّم الم� ــا الم ــي يصدره ــة الت الوثيق

مـعتمدة.   تـقييم الـ اعيير الـ مـع مـ قـة ـ يـة، ومتوافـ تـه التنفيذـ ُـعتمََد ولائحـ مـقيِّّم المـ فـي نـاظم الـ مـعتمدين الواردة ـ الـ

10-32 الترجيح:
مقدار الاعتماد على مؤشر قيمة معين للتوصل إلى استنتجا بخصوص القيمة.  

10-33 التصفية القسرية أو البيع القسري:
تُُستخدم غالبــاًً مصطلحــات مثل: البيــع الــقسري أو التصفيــة القسريــة فــي الحــالات التــي يُُجبر فيهــا البائــع علــى 
ــة  ــة الواجب ــة، وقد لا يتمكن المشترون من بذل العناي ــة تحديد فترة تسويق مناسب ــى استحال ــا يؤدي إل ــع، مم البي
ــه،  ــع، والضــغط علي ــة البائ ــى طبيع ــي هذه الحــالات عل ــه ف ــعتمد الســعر الذي يمكن الحصول علي ــة، وي الكافي

انسب يـة إجراء التسويق المـ باب عدم إمكانـ وأسـ

10-34 التضليل:
تحريف الحقائق أو الاستنتاجات ذات الصلة، أو تزييفها، أو إخفاؤها عن قصد أو عن غير قصد.  

10-35 التدفقات النقدية الاسمية:
المبلــغ الفعلــي للمــال الذي تتوقــع الشركــة استلامــه أو دفعــه فــي الــفترات المستقبليــة، وتستند التدفقــات النقديــة 
الاسميــة إلــى افتراضــات مرتبطــة بافتراضــات عن مــعدلات التضخم فــي المستــقبل، ويمكن مقارنــة ذلك 

يـة.  يـة الحقيقـ اقت النقدـ بالتدفـ

10-36 التدفقات النقدية المتوقعة:
المتوسط المرجــح بالاحتماليــة لمجموعــة من التدفقــات النقديــة، ويمكن مقارنتــه بالتدفقــات النقديــة الأكثر احتملاًاً، 

إذ تُُمثل التدفـاقت النقدـيـة الـتـي يُُعتـقَََد أنـاه تتمـتـع بأعـلـى احتمالـيـة لتحقيقها

10-37 التقادم:
خســارة منفعــة أصلٍٍ مــا إمــا بسبب التدهور المــادي، وإمــا بسبب التــغيرات فــي التقنيــة أو أنمــاط الطــلب، وإمــا 

بسبب الـتـغيرات البيئـيـة؛ مـام يؤدي إـلـى خـاسرة القيـمـة. 

10-38 التقادم الاقتصادي:
خســارة المنفعــة الناتجــة عن عوامل خارجيــة تؤثر علــى الأصل، خاصــة تــلك المتعلقــة بالتــغيرات فــي الــعرض 

أو الـطـلب عـلـى المنتـاجت الـتـي ينتجـاه الأصل؛ مـام يؤدي إـلـى خـاسرة ـفـي القيـمـة. 

10-39 التقادم الخارجي:
خســارة المنفعــة الناجمــة عن عوامل اقتصاديــة أو مواقــع خارجيــة تؤثر علــى الأصول؛ ممــا يؤدي إلــى خســارة 

القيمة. 
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10-40 التقادم المادي:
خســارة المنفعــة نتيجــة التدهور المــادي للأصل - أو مكوناتــه - نتيجــة عمره واستخدامــه العــادي؛ ممــا يؤدي 

إلــى خســارة قيمتــه. 

10-41 التقادم الوظيفي:
خســارة المنفعــة الناتجــة عن عدم الكفــاءة فــي الأصل محل التــقييم مقارنــة باستبدالــه؛ ممــا يؤدي إلــى خســارة 

القيـمـة. 

10-42 التكلفة )التكاليف(:
الدفعات أو المصروفات اللازمة لاقتناء الأصل أو إنشائه.  

10-43 التكاليف التشغيلية:
النفقات المتعلقة بتشغيل الأعمال، أو بتشغيل جهاز أو مكون أو قطعة من المعدات أو منشأة.  

10-44 التكاليف المباشرة:
ــالتكاليف  ــاًً ب ــاشرة أيض ــى التكاليف المب ــة: تُُسم ــاء أصل جديد.   )ملاحظ ــة لبن ــة والمواد اللازم ــات العمال نفق

ابشرة(.  مـاًً تكاليف غير مـ حـه عموـ اقول وأربـا مـة للمـ اقت العـا ُـعتبر النفـ تـة، وتـ الثابـ

10-45 التكاليف غير المباشرة:
نفقات عناصر أخرى غير العمالة والمواد، وتشمل التكاليف غير المباشرة: التكاليف الإدارية.  

10-46 التكليف:
اتفاق بين المقيِّّم المعتمد والعميل لتنفيذ عملية تقييم أو مراجعتها.  

10-47 تكلفة الإحلال المهلكة:
ــادي  ــالتدهور الم ــة ب ــات المتعلق ــه الخصوم ــاًً من ــادل حديث مطروح ــأصل مع ــة لإحلال أصل ب ــة الحالي التكلف

وجمــيع أشكال التــاقدم والتحسين ذات الصــلة. 

10-48 تكلفة التصرف في الأصل:
قيمــة نهائيــة ســلبية قد تنشــأ عند التعــامل مــع الأصول المــهدرة؛ مثل: المنــاجم، أو آبــار النــفط، وت�ُـعرف أيضــاًً 

ـابسم التزام تخريد الأصول.   )انظر: القيـمـة المتبقـيـة(. 

10-49 تكلفة التصنيع:
تكلفة تصنيع منتج ما، وتشمل أحياناًً النفقات العامة؛ مثل: الإدارة، والإيجار، والمرافق، وما إلى ذلك.  

10-50 تكلفة العمالة:
تكلفة دفع أجور العمال المستخدمين في صناعة منتج ما.  

10-51 الحكم المهني:
استخدام المعارف والخبرات المُُكتسبة وكذلك التفكير النقدي لاتخاذ قرارٍٍ صائبٍٍ.  
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10-52 خيار الشراء:
عقد خيار يمنح حامله الحق في شراء أسهم في المستقبل بسعر محدد.   

10-53 ذو مصداقية:
أو جدير بالثقــة، وتشير معــايير التــقييم إلــى أن رأي التــقييم يجب أن يكون ذا مصداقيــة، وتتطــلب نتائــج التــقييم 

الموثوـقـة دعـمـاًً بالأدـلـة والمنطق المـانسبين، بالدرـجـة اللازـمـة للاستخدام الـمـقصود. 

10-54 الرسملة:
تحويل الدخل إلى مؤشر تقييم من خلال تطبيق معدل رسملة مناسب.  

10-55 سعر الصرف:
ــغيرات فــي أســعار الصرف  ــار الت ــي رقم 21 آث ــة الدول ــار المحاسب ــة ســعر الصرف بين عمــلتين.   )معي نسب

الأجنـبـي(. 

10-56 السعر )اسم(:
ــقل التزام، الذي قد  ــابل أصل أو ن ــعروض أو المدفوع مق ــلوب أو الم ــابهه - المط ــا ش ــقدي - أو م ــابل الن المق

مـة.  تـلف عن القيـ يخـ

10-57 السيطرة:
صلاحيــة تولــي إدارة أي منشــأة أعمــال، ووضــع سياســاتها، ويتحــقق ذلك عــادة من خلال امتلاك أكثر من 50٪ 

من أسهم التصويت. 

10-58 السوق النشطة:
السوق الذي تحدث فيه المعاملات بوتيرة وحجم كافيين لتوفير معلومات التسعير باستمرار.  

10-59 السياسات المحاسبية:
المبــادئ والأسس والــقواعد والممارســات المحددة التــي تتبعهــا الهيئــات عند إعداد البيانــات الماليــة وعرضهــا 

)معيــار المحاسبــة الدولــي رقم )8(، الـتـغيرات ـفـي الـتـقديرات المحاسبـيـة والأخـاطء(. 

10-60 المنشأة:
المنشأة أو الشركة التي يعمل بها المقيِّّم المعتمد، أو التي يتعامل من خلالها.  

10-61 الشك المهني:
ســلوك يقتضــي تبنــي عقليــة مُُتقصيــة، وتقييمــاًً نقديــاً؛ً لــلحصول علــى أدلــة التــقييم، وهو مزيــجٌٌ من الشك فــي 

الأدـلـة والشك ـفـي الذات. 

10-62 الشهرة التجارية:
يــقصد بالشــهرة بوجــه عــام: أي منفعــة اقتصاديــة مستقبليــة تنشــأ عن أي نشــاط تجــاري أو أي مصلحــة فيــه، 
ُـعتََرََف بهــا بشكل منــفصل فــي أي أصل آخر، وتمثل الشــهرة  أو تنشــأ من استخدام مجموعــة من الأصول لم ي�
التجاريــة محاسبيــاًً: الفــائض فــي ســعر شراء الأعمــال المكتسبــة علــى قيمــة صافــي الأصول الملموســة وغير 

الملموـسـة القابـلـة ـلـلتحديد المكتسـبـة. 
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10-63 صافي الدخل:
ــع  ــعد خصم جمي ــح( ب ــة )أو الرب ــاح الشرك ــي أرب ــة: هو إجمال ــعد الضريب ــي الدخل ب ــي الدخل أو صاف صاف

المصروــافت من عملــايت البــيع، وــبعد الضرائب والزكاة. 

10-64 صناديق الاستثمار العقاري:
شركــة أو صندوق استثمــار يستثمر فــي العقــارات، وتختــلف الــقواعد المتعلقــة بصنــاديق الاستثمــار العقاريــة 
ــع  ــع جمي ــة توزي ــة الشركات، شريط ــع لضريب ــة لا تخض ــادة شركات عام ــي ع ــة، وه ــة القضائي ــاًً للولاي وفق

الإيرادات بشكل كبير عــلى المــاسهمين. 

10-65 عامل الرسملة:
أي مضاعف أو مقسوم يُُستخدم لتحويل المنافع الاقتصادية المتوقعة لفترة واحدة إلى قيمة.  

10-66 العائد المكافئ:
مــعدل الرسملــة الموحد الذي يؤدي - عند تطبيقــه علــى كل من الجزء المتعــلق بالــفترة الزمنيــة المحددة والجزء 
َـج عند  المتعــلق بالقيمــة المتبقيــة فــي أســلوب رسملــة الدخل التقــليدي - إلــى نــفس القيمــة الإجماليــة التــي تُُستََنت�

استخدام ـمـعدلات مختلـفـة لكل جزء. 

10-67 العائد على رأس المال المستثمر:
المبلغ الذي تكتسبه الشركة من رأس مالها المستثمر خلال فترة معينة، معبََّـراًً عنه بنسبة مئوية.  

10-68العائد على حقوق الملكية:
المبلغ الذي تكتسبه الشركة من حقوق ملكيتها المشتركة خلال فترة معينة، معبََّـراًً عنه بنسبة مئوية.  

10-69 العقارات:
الأرض وجميــع الأشيــاء التــي تشكل جزءاًً طبيعيــاًً من الأرض؛ مثل: الأشجــار، والمعــادن، والأشيــاء المُُقامــة 
علــى الأرض؛ مثل: المبانــي، وتحسينــات الموقــع، وجميــع ملحقــات المبانــي الدائمــة؛ مثل: المــعدات الميكانيكيــة 

والكهربائية. 

10-70 العقارات المتعلقة بالتجارة:
أي نوع من العقــارات المخصصــة لنوع محدد من الأعمــال التجاريــة، إذ تــعكس قيمــة الملكيــة الإمكانــات 

لـعمل.  يـة لذلك اـ التجارـ

10-71 العميل )العملاء(:
الشخص الذي يستعين بالمقِيِّم المعتمد لإجراء عملية تقييم معينة، وقد يكون داخلياًً أو خارجياًً.  

10-72  العمر الاقتصادي:
الــفترة الزمنيــة التــي يُُتوقــع خلالهــا أن يُُحــقق الأصل أرباحــاًً أو وفورات في التكاليف، وينتهــي العمر الاقتصادي 

ـاعدة عندـام يكون الإنـافق الرأسمـالـي المـطـلوب للحـافظ عـلـى الأصل أعلى من التدفـاقت النقدية منه. 

10-73 العوامل البيئية والاجتماعية والحوكمة:
المعــايير التــي تحدد مجتمعــةًً إطــار تــقييم أثر الاستدامــة والممارســات الأخلاقيــة أو الأداء المالــي أو عمليــات 

إحدى الشركات أو الأصل أو الالتزام. 
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10-74 الغرض:
ي�ٌـقصد بكلمــة »الــغرض«: سبب - أو أسبــبا - إجراء التــقييم، وتشمل الأغراض الشــائعة - علــى سبيل المثــال 
لا الحصر - التقــارير الماليــة، والإبلاغ الضريبــي، ودعم التقاضــي، ودعم المعــاملات، ودعم قرارات الإقراض 

المضمون. 

10-75  الغرض من التقييم:
السبب )أو الأسبــبا( الذي توضــع من أجلــه القيمــة كمــا هو موضــح فــي نطــاق الــعمل، ويُُطــلََق عليــه أيضــاًً 

مـقصود.  لـح الاستخدام الـ مصطـ

10-76 الفصل الجزئي:
نقل جزء من أعمال الشركة إلى شركة أخرى، وتكون عادة شركة جديدة، أو كياناًً آخر أُسُس لهذا الغرض.  

10-77 فرضية القيمة:
تصف الظروف المتعلقــة بكيفيــة استخدام الأصل أو الالتزام، وتصف معــايير التــقييم الدوليــة فرضيــات القيمــة 

الواردة فــي مــلحق الــفصل 102 – أسس القيـمـة. 

10-78 في الموقع:
يــعتمد التــقييم علــى افتراض الاحتفــاظ بــالأصول محل التــقييم فــي موقعهــا الحالــي لــغرض التشــغيل المستقبلــي 

المتوـقـع، ويتـاجهل أي مشروع تجارـيـة أو أرـابح محتمـلـة مرتبـطـة ـبـه. 

10-79 القيمة:
الاستنتــجا الكمــي للمــقيِّّم المــعتمد بشــأن نتائــج عمليــة التــقييم التــي تتوافق تمامــاًً مــع متطلبــات معــايير التــقييم 

الدولـيـة اعتـابراًً من تارـيـخ الـتـقييم. 

10-80  القيمة التخريدية:
القيمــة التقديريــة - مــعبراًً عنهــا من حيث المــال - للمبلــغ الذي يمكن توقــع الحصول عليــه من بيــع الأصل كاملاًً 

أو أحد مكونـاتـه ـبـعد خروـجـه من الخدـمـة. 

10-81 القيمة الحالية الصافية:
قيمــة التدفقــات النقديــة المستقبليــة الواردة فــي تاريــخ محدد مطروحــاًً منهــا التدفقــات النقديــة الصــادرة بــاستخدام 

ـمـعدل خصم مـانسب

10-82 القيمة الدفترية:
القيمــة المحسوبــة للأصول كمــا تظــهر فــي دفــاتر حســابات الشركــة، عــادةًً تكلفــة الاستحواذ مخصومــاًً منهــا 

الاسـتـهلاك المتراكم ـام لم يُُـاعد تقييمـاه

10-83 القيمة الدفترية الصافية:
الفرق بين الأصول والالتزامات كما تظهر في الميزانية العمومية للشركة.  

10-84 القيمة الصافية القابلة للتحقيق:
 IAS(   .ســعر البيــع المــقدر فــي سيــاق الــعمل العــادي مطروحــاًً منــه تكلفــة الإتمــام والتكاليف اللازمــة للبيــع

 .)2
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10-85 القيمة القابلة للتحقق في المزاد:
المبلغ المقدر الذي يتوقع الفرد تحقيقه من خلال بيع مزاد يعقد على النحو الواجب.  

10-86 القيمة المستخدمة:
  .)IAS 36(   .القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المتوقع اشتقاقها من أصل أو وحدة مولدة للنقد

10-87 القيمة المتبقية:
ــة  ُـعرف أيضــاًً بالقيم ــة، وت� ــة المخصوم ــات النقدي ــي نموذج التدفق ــة ف ــع المنفصل ــة فترة التوق ــي نهاي ــة ف القيم

يـة.  النهائـ

88-10القيمة النهائية:
ــة  ــاًً مرادف ــة، وتُُستخدم غالب ــة المخصوم ــات النقدي ــي نموذج التدفق ــة ف ــع المنفصل ــة فترة التوق ــي نهاي ــة ف القيم

يـة.  مـة المتبقـ للقيـ

10-89 القيمة الراهنة )طريقة القيمة الراهنة(:
تخصيص قيمــة المؤسســة أو إجمالــي قيمــة حــقوق الملكيــة لمختــلف الأوراق الماليــة علــى افتراض بيع المؤسســة 

ـفـي تاريخ الـتـقييم. 

10-90 قيمة المؤسسة:
القيمــة الإجماليــة للشركــة، شــاملةًً الديون وحــقوق الملكيــة، مطروحــاًً منهــا الأصول الســائلة؛ مثل: النــقد 

والاستثــامرات. 

10-91 قيمة التعويض:
المبلــغ النــقدي - فــي تاريــخ الخســارة - الذي سيدفعــه عــقد التــأمين مبدئيــاًً لاستبدال عنصر أو تعويضــه بنــءًًا 

عـلـى حالـتـه قبل الخـاسرة. 

10-92 قيمة تأمين استعادة الأصل:
ــة  ــة ومواد مماثل ــي وقت واحد، بحال ــة الأصول ف ــجا الأصل أو مجموع ــادة إنت ــلوب لإع ــقدي المط ــغ الن المبل
ــة  ــفترة الوثيق ــة ل ــة مخصصــات تضخمي ــي وقت الخســارة، مــع إضاف ــة ف ــاًً لأســعار السوق الحالي وجديدة، وفق

وفترة الاستــاعدة. 

10-93 القوائم المالية:
ــة المركز  ــي ذلك: قائم ــا ف ــي رقم 1، بم ــة الدول ــار المحاسب ــاًً لمعي ــة وفق ــقوائم المالي ــة من ال ــة الكامل المجموع
يـة، والإيضـااحت.  يـة، قائـمـة التدفـاقت النقدـ المـالـي، قائـمـة الدخل الـاشمل، قائـمـة الـتـغيرات ـفـي ـحـقوق الملكـ

10-94 القوى العاملة المتجمعة:
تــعرف أيضــاًً بالــقوة العاملــة الموجودة فــي الشركــة، وتمثل مجموعــة الموظــفين الذين يعمــلون فــي المنشــآت 

تـقييم الأصول غير الملموـسـة.  الاقتصادـيـة، وتُُستخدم ـفـي حـباس رسوم الأصول المـاسهمة ـفـي ـ

10-95 المركبة:
كل وسيلــة من وســائل النــقل أعدت لــلسير علــى عجلات أو جنزير، وتسير أو تُُجر بــقوة آليــة، ولا تشمل 

القــاطرات. 
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10-96 المركبات التراثية:
المركبات التي تجاوز عمرها 30 سنة بحسب ما تحدده الجهات المختصة.  

10-97 المركبات النادرة:
تُُعرف وفقاًً لما تحدده الجهات المختصة.  

10-98 المركز:
ــقييم  ــة ت ــة مهن ــة بممارس ــة المتعلق ــة والمهني ــة للاشتراطــات النظامي ــات المستوفي ــقييم أضرار المركب ــأة ت منش

أضرار المركــابت. 

10-99 المخزونات:
البضائــع المشتراة والمحتــفظ بهــا لإعــادة بيعهــا، أو الأراضــي والممتــلكات الأخرى المحتــفظ بهــا لإعــادة بيعهــا، 

 .)IAS 2(   .والســلع التامــة والــعمل تحت التنــفيذ والمواد والإمدادات للاستخدام فــي الإنتــجا

10-100 المدخلات:
ــا  ــا أو اختاره ــة، وقدََّره ــا ذات صل ُـعتمََد بأنه ــقيِّّم الم� ــا الم ــي وصفه ــعديلات الت ــات والت ــات والافتراض البيان

نـي.  مـه المهـ لـى حكـ ءًًان عـ تـقييم، بـ يـة الـ فـي عملـ اه ـ لاستخدامـ

10-101 المعاينة:
الملاحظة الشخصية للجزء الخارجي أو الداخلي من الأصل موضوع المهمة؛ لتحديد خصائصه ذات الصلة.  

10-102 معدل الرسملة:
ــة،  ــى قيم ــه؛ ويُُستخدم لتحويل الدخل إل ــى قيمت ــة واحدة إل ــغيلي من الأصل خلال سن ــي الدخل التش ــة صاف نسب

نـه النمو.  مـعدل الخصم مطروـحـاًً مـ ويـاسوي ـ

10-103 معدل العائد:
مبلــغ الدخل )أو الخســارة( و/أو التــغير فــي القيمــة المحققــة أو المتوقعــة علــى الاستثمــار، مــعبََّراًً عنــه كنسبــة 

مئوـيـة من مبـلـغ الاستثـامر. 

10-104 معدل النمو السنوي المركب:
معدل النمو السنوي للاستثمار على مدى فترة زمنية تزيد عن عام.  

10-105 معدلات الخصم:
معدل )أو معدلات( العائد المستخدم لتحويل مبالغ نقدية مستقبلية إلى قيم حالية.  

10-106 المعدات:
مصطلــح شــامل للأصول؛ مثل: الآلات، والأدوات، والتجــهيزات، والأثــاث، والمفروشــات، والتجــهيزات 

التجارــية، والمركــابت، والأدوات غير الثابــتة الــتي تستخدم لدعم تــشغيل مؤســسة أو كــاين. 

10-107 المكافئات النقدية:
أصول مؤسسات الأعمال القابلة للتحويل إلى نقد؛ مثل: الاستثمارات القابلة للتحقيق، والمبالغ المستحقة.  
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10-108 منشأة التقييم )المنشأة / الشركة(:
الجهة أو المنظمة التي يعمل بها المقِيِّم المعتمد أو يتعامل من خلالها.  

10-109 المنشآت:
ــة، والمرافق،  ــة الصناعي ــة التحتي ــاصر تشكل جزءاًً من البني ــي قد تشمل عن ــا الت ــع غيره الأصول المدمجــة م

تـي تشكل مجموـعـة مخصـصـة.  مـعدات الـ نـي المتخصـصـة، والآلات والـ انء، والمبـا ومنـشـآت خدـامت البـ

10-110 المنشأة المستمرة:
ــي  ــة ف ــقبل دون وجود خطر التصفي ــي المست ــعمل ف ــي ال ــي ستستمر ف ــة الت ــلق بالشرك ــي متع ــح محاسب مصطل

بـح.  تـعمل وتـحـقق الرـ تـي ـ لـقريب، أو منـشـأة الأعـامل الـ تـقبل اـ المسـ

10-111 مؤسسة خدمات:
أي كيــان - أو جزء من كيــان - يــقدم معلومــات أو تقــارير أو آراء؛ كتوفير بيانــات السوق، أو التصنيفــات 

الائتمانــية، أو غيرــاه من الخدــامت؛ لدعم الــتقييم. 

10-112 الموضوعية:
إصدار أحكام محايدة بشأن موثوقية المدخلات والافتراضات، بطريقة تعزز الشفافية وتقلل العوامل الذاتية.  

10-113 المشروع المشترك:
ترتيب مشترك يتمتــع فيــه طرفــان أو أكثر بسيطرة مشتركــة علــى الترتيب وحــقوق فــي صافــي أصولــه.   

 .)IFRS 11(

10-114 المستخدِِم المقصود:
أي طرف يحدده العميل والمقيِّّم المُُعتمََد في نطاق العمل بوصفه مستخدماًً للتقييم.  

م: 10-115 المقِيِّ
فرد أو مجموعة أفراد يمتلك المؤهلات والقدرة والخبرة اللازمة لتنفيذ التقييم بموضوعية وحياد وكفاءة.  

م المُُعتمََد: 10-116 المقِيِّ
ــقيِّّمين  ــاًً لنظــام الم ــة وفق ــة المهن ــقييم( بمزاول ــه )ت ــة الذي ترخص ل ــة أو الاعتباري ــة الطبيعي الشخص ذو الصف

ُـعتمََدين.  المـ

10-117 مراجع التقييم:
ــاًً  م رأي ُـقِدِّ ــقييم محددة أو ي� ــعتمد، وقد يُُجري إجراءات ت ــقيِّّم آخر م ــة عمل م ــعتمد مكلف بمراجع ــي م ــقيِّّم مهن م

بـشـأن القيـمـة. 

10-118 مراجعة عملية التقييم:
تحليل يجريه المقيِّّم المُُعتمََد لتقييم الامتثال لمعايير التقييم الدولية أو أحد مكوناتها، دون إبداء رأي بالقيمة.  

10-119 مراجعة القيمة:
ُـعتمََد وفقــاًً لمعــايير التــقييم الدوليــة لتــقييم القيمــة التــي استنتجهــا مــقِيِّم آخر، دون إبداء  تحــليل يُُنــفذه المــقيِّّم الم�

رأي بعملـيـة الـتـقييم. 
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10-120 مراجعة التقييم:
تشمل مراجعة عملية التقييم أو مراجعة القيمة.  

10-121 مهمة العمل:
اتفاق بين المقيِّّم المُُعتمََد والعميل لتقديم خدمة التقييم.  

10-122 المتوسط المرجح لتكلفة رأس المال:
تكلفــة رأس المــال )مــعدلات الخصم( التــي يحددهــا المتوسط المرجــح بالقيمــة السوقيــة لجميــع مصــادر التمويل 

ـفـي هيكل رأس الـامل. 

10-123 المتوسط المرجح للعائد على الأصول:
معدلات العائد الجماعية على مختلف أنواع الأصول الملموسة وغير الملموسة للشركة.  

10-124 ملف العمل:
البيانات والمعلومات والوثائق اللازمة لدعم آراء واستنتاجات المقِيِّم المُُعتمََد.  

10-125 موضوع المصلحة أو موضوع التقييم:
يشير إلى الشركة أو الأصول محل التقييم في مهمة تقييم معينة.  

10-126 نموذج التقييم:
ل المدخلات إلى مخرجات تُُستخدم في تحديد قيمة ما.   التنفيذ الكمي لطريقةٍٍ ما - كلياًً أو جزئياًً - تُُحِوِّ

10-127 نموذج التقييم الآلي:
نوع من النمــاذج التــي توفر حســاباًً آليــاًً لأصل مــعين فــي تاريــخ مــعين بــاستخدام خوارزميــات دون تطبيق الحكم 

المهـنـي عـلـى المدخلات أو المخرجات. 

10-128 نموذج تسعير الأصول الرأسمالية:
ــة علاوة  ــة عن طريق إضاف ــع من الأوراق المالي ــائد المتوق ــعدل الع ــعير الأصول يُُستخدم لتحديد م نموذج لتس

لـى ـمـعدل ـلٍٍاخ من المـاخطر.  ات إـ لـة بالبيـ مـاخطرة الأـسـهم )السوق( المعدََّـ

10-129 نموذج جوردون للنمو:
  .)CF1/(k−g أداة تقييم تُُحدد القيمة بنءًًا على منفعة اقتصادية تنمو بمعدل ثابت إلى الأبد وفقاًً للمعادلة

10-130 نطاق العمل أو شروط التعاقد:
يصف الشروط الأساسية لمهمة التقييم؛ مثل: الأصل محل التقييم، الغرض، الأساس، ومسؤوليات الأطراف.  

10-131 النظام الأساسي:
مستند يحوي عــقد تــأسيس الشركــة فيمــا يتعــلق بصلاحيــات المديرين والأعضــاء، وعــقد الاجتماعــات، 

العملــايت.  وإدارة  والتصويــاتت، 

10-132 الهيكل الأساسي:
ــاعدي  ــه الق ــليق، بنوعي ــع والتع ــة الدف ــي وأجزاء منظوم ــهيكل الخارج ــه ال ــي الذي يُُركََّب علي ــار المعدن الإط

مـج.  والمدـ
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10-133 الهيكل الخارجي:
يشمل الواجهــات، والمصابيــح، والمصدات، وأغلفــة الــعجلات، والشبك الأمامــي، والأبواب وملحقاتهــا، وغطــاء 

المحرك، وصندوق المركـبـة، وـسـقفها، الـتـي لا تؤثر مـنـفردة عـلـى سلاـمـة جسم المركـبـة. 

10-134 هيكل رأس المال:
مزيــج التمويل القــائم علــى حــقوق المســاهمين والديون المستخدمــة فــي تمويل منشــآت الأعمــال، مــع ضرورة 

استخدام اـلـقيم السوقـيـة لأغراض الـتـقييم. 

10-135 هام:
أي جانب من جوانب التقييم يؤثر على القيمة الناتجة وفقاًً للحكم المهني للمقيِّّم المعتمد تأثيراًً كبيراًً.  

10-136 الوفاء:
الوفاء بأداء التزام.  

10-137 يجب:
تشير إلى الأفعال أو الإجراءات الإلزامية.  

10-138 ينبغي:
ـُعتمََد للمُُتطلبــات من هذا النوع مــا لم يستطــع إثبــات أن الإجراءات البديلــة  من المُُتوقــع أن يمتثل المــقيِّّم الم�

حـقيق الأهداف.  ةٌٌي لتـ عـة كافـ المتبـ

10-139 الطريقة من أسفل إلى أعلى:
طريقة من طرق أسلوب الدخل لتقييم بعض الالتزامات غير المالية.  

10-140 طريقة الأرباح:
طريقــة تــقييم توفر مؤشراًً علــى قيمــة عقــار تجــاري بنــءًًا علــى حجم المبيعــات والأربــاح المحتملــة المتوقعــة 

من نـاشط محدد ـفـي العـاقر. 

10-141 طريقة الأرباح الزائدة متعددة الفترات:
طريقــة تــهدف إلــى تــقييم الأصل غير المــلموس علــى أنــه القيمــة الحاليــة للتدفقــات النقديــة المنسوبــة إليــه بــعد 

خصم التدفـاقت المنسوـبـة إـلـى الأصول المـاسهمة الأخرى، وتـُـعرف أيـضـاًً بطريـقـة الأرـابح الزائدة. 

10-142 طريقة الإيرادات الزائدة:
طريقــة تــهدف إلــى تــقييم الأصل غير المــلموس علــى أنــه القيمــة الحاليــة للتدفقــات النقديــة المنسوبــة إليــه بــعد 
ُـعرف  ــات )الأصول المســاهمة(، وت� ــة لتحــقيق التدفق ــى الأصول الأخرى المطلوب ــة إل ــات المنسوب خصم التدفق

أيـضـاًً بطريـقـة الأرـابح الزائدة مـتـعددة اـلـفترات. 

10-143 طريقة الإعفاء من رسوم الامتياز:
تُُقدََّر قيمة الأصول غير الملموسة من خلال افتراض رسوم امتياز افتراضية تُُوََفََّر نتيجة ملكية الأصل.  
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10-144 طريقة الجمع:
ــات،  ــقييم كل أصل وخصم الالتزام ــة، وتشمل ت ــاًً لأســلوب التكلف ــال وفق ــقييم منشــأة أعم ــة لت ــة الرئيسي الطريق

يـة.  فـي الأصول الفردـ مـة ـ ام تكون القيـ وتستخدم ـاعدة عندـ

10-145 طريقة الشركات العامة القابلة للمقارنة )أو الإرشادية(:
طريقة تقييم تعتمد على أسلوب السوق باستخدام مكررات سوقية من شركات عامة مماثلة.  

10-146 طريقة المعاملات القابلة للمقارنة )أو الإرشادية(:
طريقــة تــقييم تــعتمد علــى مكررات تســعير من معــاملات استحواذ علــى حصص كبيرة فــي شركات عامــة أو 

خـاصـة مماثـلـة. 

10-147 طريقة الموزع:
طريقــة قائمــة علــى أســلوب الدخل لتــقييم بــعض الأصول غير الملموســة المتعلقــة بالــعملاء بــاستخدام هوامش 

شركات ـتـعمل كموزعين. 

10-148 طريقة توفير التكاليف:
طريقــة قائمــة علــى أســلوب الدخل ت�ُـقيََّم فيهــا الأصول بنــءًًا علــى التكاليف التــي تُُجنََّب أو تُُخــفََّض نتيجــة امتلاك 

الأصل. 

10-149 طريقة تكلفة الإحلال:
طريقة قائمة على أسلوب التكلفة تُُشير إلى القيمة بحسبا تكلفة أصل مماثل يقدم منفعة مكافئة.  

10-150 طريقة تقييم القيمة المتبقية:
ــعد خصم  ــار تطويري ب ــة لعق ــة لتحديد القيمــة المتبقي ــة تجمــع بين أســلوب السوق والدخل والتكلف ــة هجين طريق

تكاليف التطوير وــاعئد المطور. 

10-151 طريقة تسعير الخيارات المالية:
تــقييم فئــات الأســهم المختلفــة باعتبــار كل فئــة خيــاراًً علــى التدفقــات النقديــة، وغالبــاًً بــاستخدام نموذج بلاك-

شولز. 

10-152 طريقة حساب العائد المتوقع والموزون:
تــقييم مختــلف الأوراق الماليــة بــافتراض نتائــج مستقبليــة متــعددة وترجيحهــا بالاحتمــالات؛ تُُستخدم غالبــاًً لتــقييم 

فـائت الأـسـهم عند قرب التـاخرج

10-153 طريقة القيمة الراهنة:
تخصيص قيمــة المؤسســة أو إجمالــي قيمــة حــقوق الملكيــة لمختــلف الأوراق الماليــة علــى افتراض بيع المؤسســة 

ـفـي تاريخ الـتـقييم. 

10-154 طريقة جرينفيلد:
طريقــة بديلــة لتــقييم أهم الأصول غير الملموســة بــافتراض أن هذا الأصل هو الأصل الوحيد، وأن باقــي الأصول 

تُُشترى أو تُُبـنـى أو تُُسـتـأجر. 
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الأنظمة واللوائح السعودية

ُـعتمََد التــأكد من الامتثــال للأنظمــة واللوائــح المــعمول بهــا داخل المملكــة لتــقديم  ي�ُـعد من مسؤوليــة المــقيِّّم الم�
تــقييم يتوافق مــع المعــايير المتبعــة، وتــعتبر قائمــة الأنظمــة واللوائــح المــعمول بهــا داخل المملكــة الموضحــة 
ُـعتمََد مسؤوليــة البقــاء علــى اطلاع بــأي  أدنــاه صحيحــة فــي تاريــخ نشر هذا الدليل، ولكن يتحمل المــقيِّّم الم�
ــأي أنظمــة أو لوائــح  ــة كذلك ب ــى دراي ــعد النشر، وعل ــاه ب ــى الأنظمــة المدرجــة أدن ــعديلات عل ــات أو ت تحديث

إضافـيـة داخل المملـكـة. 

أنظمة ولوائح الهيئة السعودية للمقيِّّمين المعتمدين )تقييم(

الأنظمة واللوائح العامة

نظام المقيِّّمين المُُعتمََدين 	•
اللائحة التنفيذية لنظام المقيِّّمين المُُعتمََدين 	•

الـقـواعـد الـمـنـظـمـة لفرع تقييم أضرار المركبات 	•
قواعد سلوك مهنة التقييم وآدابها 	•

تنظيم الهيئة السعودية للملكية الفكرية  	•
نظام حماية حقوق المؤلف  	•

نظام المنافسات والمشتريات الحكومية  	•
نظام هيئة السوق المالية  	•

أ	•نظمة الاستثمار 
أ	•نظمة الاستثمار الأجنبي

نظام مراقبة شركات التمويل 	•
نظام الايجار التمويلي 	•

نظام مكافحة غسل الأموال 	•
نظام العمل السعودي 	•

المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية 	•
نظام تعارض المصالح بشأن المشتريات الحكومية 	•

نظام التخصيص )الخصخصة( 	•
نظام الشركات المهنية 	•

المركز السعودي للتحكيم التجاري 	•
نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني 	•

https://taqeem.gov.sa/rules/category/llyh-ltnfydhy-wlqw-d-4/page/2?search=
https://taqeem.gov.sa/web/content/portal.rules/59/attachment_ar?download=false
https://taqeem.gov.sa/web/content/portal.rules/24/attachment_ar?download=false
https://taqeem.gov.sa/rules/category/llyh-ltnfydhy-wlqw-d-4/page/2?search=
https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/6cf17f84-7a45-4ff1-a61a-a9f600fd90bd/1
https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/67d159e6-ee98-4efc-a2ee-a9a700f17083/1
https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/24c563f9-7292-49c8-b0fb-aa9800b999f1/1
https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/50924f95-f74e-430e-820c-a9a700f1abfa/1
https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/eda86cc3-3a00-4b90-900d-b1d000c8a863/1
https://laws.boe.gov.sa/Error?code=500
https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/f53c97f5-d253-4828-89d4-a9a700f2d829/1
https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/9b61c9c0-71e2-4096-a3da-a9a700f2d79a/1
https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/0657dfce-95f8-463a-9d87-aa3900ec7b51/1
https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/08381293-6388-48e2-8ad2-a9a700f2aa94/1
https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/eaee8a20-3a54-4aaf-b0d9-b1ad00998962/1
https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/a64ba260-aa19-46f7-8b9f-acbb014c23b5/1
https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/8af67ec1-6776-4f67-abb4-ad0900eadf2f/1
https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/20dc1e59-879f-47bd-b138-a9a700f1bd89/1
https://my.gov.sa/ar/agencies/698427
https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/a7d4493b-7c03-4c2d-b3c6-a9a700f275cd/1
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أنظمة الشركات والتجارة ولوائحها ذات الصلة

أنظمة الإفلاس، ولوائحه

أنظمة العقارات ولوائحها

نظام الشركات 	•
نظام الأوراق التجارية 	•
نظام الامتياز التجاري 	•
نظام السجل التجاري 	•
نظام الغرف التجارية 	•

نظام الوكالات التجارية 	•
نظام الأسماء التجارية 	•

نظام الإفلاس 	•
لائحة الافلاس 	•

أ	•نظمة المساهمات العقارية 
صندوق التنمية العقارية  	•

نظام التسجيل العيني للعقار 	•
نظام تسجيل الملكية العقارية  	•

نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة ووضع اليد المؤقت على العقارات  	•
نظام تسجيل الملكية العقارية  	•

اللائحة التنفيذية لنظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار 	•
تعليمات صناديق الاستثمار العقاري  	•

نظام ضريبة التصرفات العقارية  	•
تنظيم مركز الإسناد والتصفية 	•

لوائح التصرف في عقارات الدولة  	•
نظام التصرف في العقارات البلدية  	•

•	 لائحة التصرف في العقارات البلدية
ايجار )بوابة الإيجار(  	•

 https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/a8376aea-1bc3-49d4-9027-aed900b555af/1
https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/4763eb94-047b-46f1-9697-a9a700f1b7ed/1
https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/af2a6b93-51dd-4f16-b781-aafd00d9fbbc/1
https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/98ee4b51-d398-4323-ae69-b2b8009f3156/1
https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/fb3e69e4-84a6-45b4-85d6-ac8c00cb3d67/1
https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/b19a8aa6-7b50-43f0-ab8c-a9a700f1a446/1
https://laws.boe.gov.sa/Error?code=500
https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/68204119-84f1-4789-8fad-a9ec014c3788/1
https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/a748e485-620c-45c4-8ca8-a9f40166406d/1
https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/5efb6f40-d859-47e6-9c8a-b04500943ecc/1
https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/2d8aa57a-3b29-438e-a686-acae00b6728d/1
http://نظام التمويل العقاري
https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/c9756bfb-ff81-4226-a820-ae8200dc074c/1
https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/3c547223-8703-41cf-a850-b35c00d3ab9a/1
https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/c9756bfb-ff81-4226-a820-ae8200dc074c/1
https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/06272e6b-1fb9-4226-90b7-a9a700f21dc0/1
https://cma.gov.sa/RulesRegulations/Regulations/Pages/default.aspx
https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/eef585a5-c63a-4906-a951-b208009b3eff/1
https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/8847a132-156b-49e8-add9-aa52010570f2/1
https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/9537b1e5-bfb5-499e-b0f9-accd0142beda/1#!
https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/81bd35e9-ee8d-47bf-97c7-a9a700f2100a/1
 https://balady.gov.sa/ar/%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://www.ejar.sa/ar/regulations
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الأنظمة واللوائح الضريبية

لوائح هيئة الزكاة والضريبة والجمارك  	•
اللوائح التنفيذية لنظام ضريبة الدخل  	•

لوائح الزكاة  •
لوائح ضريبة القيمة المضافة  •

نظام ضريبة التصرفات العقارية  •

الأنظمة واللوائح التنفيذية  	•
اللوائح التنفيذية لملكية الوحدات العقارية، وفرزها، وإدارتها  	•

نظام تصنيف المقاولين  	•
تنظيم الدعم السكني  	•

البناء المستدام  	•
نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة 	•

تنظيم الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية

https://zatca.gov.sa/ar/RulesRegulations/Pages/rules.aspx
https://gstc.gov.sa/ar/DocumentsLb/Regulations/Pages/Regulationdetails.aspx?name=%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%D9%8A%D8%A9+%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85+%D8%B6%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%AE%D9%84
https://zatca.gov.sa/ar/Pages/Zakat.aspx
https://zatca.gov.sa/ar/RulesRegulations/Taxes/Pages/VATImplementingRegulations.aspx
https://zatca.gov.sa/ar/RulesRegulations/Taxes/Pages/RETTRegulation.aspx
https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/f9bd197e-980e-4e9f-948c-a9a700f2994e/1
https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/d19fbfe8-6517-4e8b-b06a-b09000cefe1b/1
https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/66eccea3-fc1c-471f-bcfa-ad9d009a7ec0/1
https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/1e29de81-aa5e-4d27-9b90-a9a700f21aed/1
https://mostadam.sa/ar/guides
https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/99613e6a-6b85-423c-87af-b0ec00b4633e/1
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